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جيم چ قوقا لطي وا اسرد سحلل کار 
الطيحة الأولك 
۹ھ ۔ ۱۹۸۹م 


1 5 
کتاں الأطعمة 
أجمعواعلى أن لحوم النعم حلال ء واتفقوا على أن كل طبر لا محلب له فهو 
حلال » وكذلك اتفقوا على أن الأرنب حلال : 
وكذلك اتفقوا على أن ا حلال من حيوان البحر هو السمك . 
واتفقوا على أن الجلالة (“ إذا حبست وعلفت طاهراً حتى زالت رائحة 
النجاسة حلت عند أحمد وزالت الكراهة عند من لا يقول بتحریھا كالأئمة الثلاثة 
قالوا : 
وبیجہبس البعير والبقرة أربعين يوم » والشاة سبعة أيام > والدجاجة ثلاثة 
أيام 2 وأجمعوا على جواز الأكل من ا یتة عند الاضطرار > ۱ 
وكذلك اتفقوا على أن السمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان إذا وقعت 
فيه فأرة فالقیت وما حولها حل أكل الباقي وكان طاھراً . 
وكذلك أجمعوا على تحريم الأكل من البستان إذا كان عليه حائط إلا بإذن 
مالكه هذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق . 


)١(‏ الخلالة : البقرة ة تتبع النجاسات » وككناسة : الناقة العظيمة » وا لحلة بالضم وعاء من خوص ؛ 
جلال » وجلل » وا /لة مثلة البَمَرٌ أو البعرة أو الذي لم ینکر ؛ وجل البعر جلا وجله : جعهہ 
پیل . 

)٢(‏ قال تعالى : إلا حرم عَم المي الثم لحم الجنزير وما بل , به لير الله فمن آضطر غير 
باغ وَل تھا فلا إِنْم عَليه إن الله عفر رجيم سورة البقرة آية رقم ۱۷۴ . 


٥ 


وأما ما اختلفوا فيه : - 

فمن ذلك قول الإمام الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد يحل أكل حم 
الخيل . 

مع قول مالك بكراهته » وقول أصحابه بحرمته وهو قول أبي حنيفة فالأول 
غفف » والثاني فيه تشديد » والثالث مشدد › فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ۔ 

ووجه الأول أنه مستطاب عند الأكابر من الأمراء وأبناء الدنیا . 

ووجه الكراهة كونه نازلا في الاستطابة عن لحوم النعم . 

ووجه التحريم : خوف انقطاع نسلها إذا قيل بإباحتها فيضعف الاستعداد 
لأمر الجهاد كا أشار إليه قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن, 


رباط الخیل ب4 20 . 
فإن الأمر برباطها يقتضي إبقاءها وعدم ذبحها ولو حل أكل لحمها في 
الجملة فافهم . 


مالك بكراهته كراهة مطلقة . 


وقال محققوا أصحابه إنه حرام > ومع قول الحسن يحل أكل لحم البغال 
وقال ابن عباس 9 يحل أكل لحوم ا حمر الأهلية . 


.٦٦ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرش الهاشمي ء أبو العباس » حبر الأمة ؛ الصحاي 
الجليل . ولد بمكة عام ٣‏ ق . ه . ونشأ في بد عصر النبوة فلازم رسول الله ل - وروی عله 
الأحاديث الصحيحة ‏ وشهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره في آخخر عمره . سكن الطائف 
وتوفي بها عام 4 ه له في الصحیحین وغيرهما 177٠‏ حديثاً قال ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس » وقال عمرو بن دینار ما رأيت مجلساً كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس . 
ينسب إليه كتاب في تفسير القرآن راجع الإصابة ت ۷۷۲) . 
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فالأول والثالث مشدد , والثاني فيه تخفيف » والرابع خفف . فرجم الأمر 
إلى مرتبتي الميزان ء ووجه الأقوال كلها ظاهر حمول على اختلاف طباع الناس 
فمن طاب له کل شيء من ذلك فلا حرج » ومن لم تطب نفسه بأكله فلا ينبغي 
له ذلك ا فيه من حصول الضرر فی الجسم غالباً . 

ومن ذلك اتفاق الائمة الثلاثة على تحريم كل ذي ناب من السباع وخلب 
من الطير يعدو به على غيره كالعقاب والصقر والبازي والشاهين وكذا ما لا محلب . 
له إذا كان يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب الأبقع والأسود غيرغراب 
الزرع . 

مع قول مالك بإباحة ذلك كله على الإطلاق . 

فالأول مشدد » وقول مالك فيه تخفيف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنه غير مستطاب لأهل الطباع السليمة ء ولأن فيه قسوة من 
حيث إنه يقسر غيره ويقهره من غير رحمة بذلك الحيوان المقسور فيسري نظير تلك 
القسوة في قلب الآكل له › وإذا قسا قلب العبد صار لا يمن قلبه إلى موعظة 
وصار كالحمار ومن هنا ورد النبي عن الجلوس على جلود النمار والسباع لان 
يورث القسوة في القلب كما جرب . 

ووجه تحريم ما يأكل الجيف أنه مستخبث . 

ووجه قول مالك إن بعض الناس يستطيبه فيباح له أكله فإن العلة في تحريم 
غير المستطاب إنما هي من جهة الطب وذلك لأن أكنل كل ما لا يشتهيه النفس 
يكون بطيء الحضم فيورث الأمراض عكس أكل الإنسان ما تشتهيه نفسه فإنه 
يكون سريع الحضم »وكل) اشتدت الشهوة إليه كان أسرع . فافهم . 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم : ( إنه لا كراهة فيا مي عن 


۷ 


قتله كالخطاف والهدهد والخفاش "۷ |واليوم والببغاء والطاووس ) . 

مع قول الشافعي في أرجح القولين : إنه حرام : 

فالأول خحفف ء والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبقی المیزان . 

كلحم كلب الصيد وا اشیة . فافهم . 

ومن ذلك قول الأئمة بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع يعدو به على 
غيره كالأسد والنمر والذئب والفيل والدب والهرة : إلا مالکاً فإنه أباح ذلك مع 
كل الكراهة . 

فالأول مشدد . والثاني خفف 3 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ویصح حمل الثاني على حال أصحاب الضرورات » والأول على حال 
أصحاب الرفاهية. . فافهم : 

ومن ذلك قول صاحب التعجيز بتحريم أكل الزرافة . 

مع قول السبكي )٢(‏ في الفتاوى الحلبية : إن المختار حل أكلها . 


)١(‏ الخفاش : كرمان الوطواط سمي لصغر عينيه وضعف بصرہ + ودماغه إن مسح بالأخصين هيج 
الباءة » وإن أحرق واكتحل به قلع البياض من العين ء ودمه إن طل به على عانات المراهقين منم 
الشعر ومرارته إن مسح بها فرج المنبكة ولدت في ساعتها والجمع : خفافيش . 

)3( هو علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجی 3 أبو الحسن ‏ تقي الدين شيخ 
الإسلام في عصرہ 3 وأحد الحفاظ المفمسرين الناظرین 3 وهو والد التاج السبكي صاحب 
الطبقات . ولد في سبك من أعمال المثوفية بمصر عام 1۸1 ه وانتقل إلى القاهرة فتوفي بها 
عام ٦ھ‏ من كتبه و الدر النظيم في التفسير » وختصر طبقات الفقهاء ومجموعة من الفتاوي . 
راجع طبقات الشافعیة ٢٢‏ ١٤١۔٢۲‏ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ووجه ذلك كله ظاهر يرجع إلى اجتهاد 
المجتهدين . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد بحل الثعلب والضبع : 

مع قول مالك بكراهة أكل لحمها ء ومع قول أي حنيفة بتحريمهما ء 

فالأول مفف › والثاني فيه تشدید : والثالث مشدد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان ووجه ذلك كله ظاهر يرجح إلى اجتهاد المجتهدين . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي بإباحة لحم الضب واليربوع 29 . 

مع قول أبي حنيفة بكراهة أكلههما » ومع قول أحمد بإباحة لحم الضب وفي 
اليربوع روايتان . 

فالأول فف . والٹاني فيه تشدید وكذلك ما بعد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
والذباب والدود المنفرد عن معدنه أو الذي يسهل قييزه . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إن ا مراد یڑکل ميت على كل حال . 


)١(‏ اليربوع هي فثران نطاطة وتوجد منها عدة أنواع وجميعها طوال الذيول وأرجلها الخلفية طويلة ما 
أرجلها الأمامية فقصيرة وتعيش اليرابيع في بقاع مختلفة من أفريقيا وآسیا وشرقي أوربا وهناك نوع 
من اليرابيع يعيش في مصر رجلاه الأمامیشان من القصر بحيث تصعب رؤيتهما وهو لذلك يسعى 
أحياناً الفار ذو الرجلین ویعیش اليربوع المصري في الصحراء ولون فرائه يحثها لون الرمال ولذلك 
فإنه من الصعب رؤيته في أثناء سيره خلال النبار وهو عادة یلزم جحره طوال النهار ويخرج في الليل 
وراء غذائه ومن الممكن ترويض اليربوع حتى يصبح حيواناً مدلل طويلا . راجع الموسوعة اللهبية 
ج ۱۲ ص ۷٣۱۳ء‏ 


مع قون مالك : إنه لا يؤكل منه ما مات حتف أنفه من غير سبب يصنع به 
ذالأول غفف › والثاني فيه ته تفصيل » فرجع الأمر إلى مرنبٹی المیزان . 
وأحمد بتحريه . 

ومع قول مالك لا بأس باکل الخلد والحيات إذا ذكيت 7" والخلد دابة 
عمياء تشبه الفارے فالأول خفف 2 والثاني مشدد 2 والثالث مفصل 1 

فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان » ووجه القولين ظاهر . 
ابن أوى )٢(‏ 2 مع قول مالك 8 إنه مكروه ء فالأول مشدد » والثانی فيه تخفیف ٠‏ 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه : إن المرة الوحشية 
حرام مع قول مالك : إنها مكروهة فقط ۰ 

ومع قول أحمد في إحدى روايتيهإنها مباحة وفي الأخرى إنها حرام فالأول 
والرابع مشدد » والثاني فيه تخفیف . والثالث خفف . 

فرجع الأسر إلى مرتبتي المييزان » ووجه هله الأقوال يرجع إلى اجتهاد 
المجتهدين . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك وما كان من 
)١(‏ الذكاء ؛ سرعة الفطنة . ذكي ‏ كرضى ‏ وسعي ؛ وكرم » فهو ذكي » والسن من العمر وبالضم 

غير معروفة . الشمس » وابن ذكاء بالمد الصبح والتذكية : الذبح كالذكاء واللكاة » وذكي 


تذكية : أسن وبدن . 
)(٢(‏ ابن آوی : ذويبة وا جمع بئات آوی وآوة بلدة قرب الري . ويقال : آیة ١‏ 


١٠١ 


والضفدع وخنزیرہ لکن الخنزير مكروه عندہ » وروی أنه توقف فيه ء ومع قول 
عندہ إلى الذكاة لخنزير البحر وكلبه وإنسانه 5 


ومغ قول بعض أصحاب الشافعي وهو الأصح عندهم إنه یڑکل جیع ما في 
البحر ء وقال بعضهم لا یڑکل إلا السمك › وقال بعضهم لا یڑکل كلب الماء ولا 
خنزيره ولا فأرته ولا عقربه ولا حيته وکل ما له شبه في البر لا يؤكل › ورجح 
بعض الشافعية أن كل ما في البحر حلال إلا التمساح والضفدع والحية والسرطان 
والسلحفاة () : 


فالأول مشدد والثاني وما بعله فيه محفیف › فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أن ظاهر الآيات والأخبار يعطي اختصاص حل السمك 

فقط لأنه هو المستطاب الذي امتن الله تعالى علینا به . 

ووجه قول مالك : الأخذ بقوله تعالى : « أجل لَكُمْ صَيْدُ لخر 04©. 
فشمل كل ما فيه إلا الخنزير أو حتى الخنزير وهو مبنى على أن الأحكام 

تدور على الأسامي أو الذوات ء وقد سثل مالك عن الخدزير © هل حمل ؟ 

الخنزير وأنتم سضر زرا » وبقية وجوه الأقوال ظاهرة مذكورة في كتب 

الفقه . 

)١(‏ السلحفية : کبلھٹیة . والسلحفاة : والسلحفاء ويقصر » والسلحفا مقصورة ساکئة اللام مفتوحة 
الحاء والسلحفاة بكسر السين وفتح اللام دابة . ينفع دمها ومرارتها المصروع 3 والتلطخ بلمھا 
الفاصل » ويقال : إذا اشتد البرد في مكان وکہت واحدة بحيث يكون يداها ورجلاھا إلى المواء 
وتركت كذلك لم ينزل البرد في ذلك الموضع . 


(۲) سورة المائدة آية رقم 45 . 
(۳) انظر الشرح الكبير فقه الإمام مالك رضي الله عنه ج ٤‏ . 
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ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة بكراهة أكل لحم الجلالة من بقرة وشاة 
وغيرهما مع قوں أحمد بتحريم أكل لحمها ولبنها وبيضها . 

فالأول فيه تخفيف وهو خاص بأصحاب الحاجات » والثاني مشدد وهو 
خاص بأهل الرفاهية » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي : إنه يجوز للمضطر أكل الميتة ولا بجب مع قول 
غيره : إنه يجب . 

فالأول حفف » والثاني مشدد على قاعدة ما كان ممنوعاً منه ثم جاز وجب . 

ووجه الأول مراعاة ترجيح جانب تحريم الميتة . 

ووجه الثاني : مراعاة ترجيح ما يدفع الملاك عن العبد . 

فالآو ل خاص بالأكابر المتورعين المشددين » والثاني خاص بالأصاغر فكان 
لسان حال الأكابر يقول : ترك لنا أكل الميتتة تنزيها لبطوندا عن أكل النجاسة من 
حبث إنها محل نظر الله إلينا كما ورد وكأن لسان حال الأصاغر يقول : إن مراعاة 
بقاء نفسي من حيث إنها وديعة لله عندي أولى من مراعاة أكل النجاسة فإن الله 
تعالى يحب بقاء العام اکثر من ذهابه قال تعالى : ولا تُلقُوأ بَأبِدِيكُمْ إلى 
التهلّكَةَ » 20 , 

وقال تعالى : « وَإن جَنحُوأ لسم فَاجيَخ لَهَا م 0 . 

وقد تقدم أن داود 29 عليه الصلاة والسلام ما بنی بيت المقدس كان کل 
شيء بناه بہدم فشكا ذلك إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه : إن بيت لا يقوم 


سسجسیہیتھ ‏ یب 
)١(‏ سورة البقرة آیة رقم ۱۹۵ . 
(۲) سورة الأنفال آیة رقم ٦٦‏ . 
(۳) أنظر كتاب و بيت المقدس حيدر أباد ص 145 . 


۲ 


بناؤه على يدي من سفك الدماء فقال : يا رب أليس ذلك:في سبيلك يعني الجهاد 
فقال الله تعالى : بلى ولكن أليسوا بعبادي . انتهى 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه : إنه لا يجوز له أي 
للمضطر الشبع. وإنما يأكل سد الرمق » مع قول مالك وأحمد في إحدى روايتيه إنه 
سد الرمق . 

فالأول فيه تشديد وهو خاص بالأکابہر والثاني فيه تخفیف وهو حاص 
بالأصاغر الذين لا يقدرون على شدة الجوع . 

ووجه الراجح من فول الشافعي العمل بقاعدة ما جاز للضرورة يتقدر 
بقدرها . 

ووجه جواز التزود منها الأخذ لنفسه بالاختياط فقد لا يجد شيئاً بعد ذلك 
يأكله حتى يشرف على الهلاك . 

ومن ذلك قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي وجماعة من أصحاب أبي 0 
حنيفة : إن المضطر إذا وجد میتة وطعام الغير يأكل طعام الغير إذا كان غائباً 
بشرط الضمان ويترك اليتة مع قول جماعة من أصحاب أي حنيفة وبعض 
أصحاب الشافعي : إنه يأكل 2 المیتة فالأول مشدد 5 اجتناب الميتة 3 والشاني 
مشدد في اجتناب مال الغير فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 


. وهذا القول قال به الإمام أبو يوسف وزفر أصحاب الإمام أبو حنیفة رضي الله عنهم‎ )١( 
(۲).فياسا على حالة : طإلا ما اضطررتم إليه».‎ 


۳ 


ووجه الأول : أن الغالب سهولة بذل العبد طعامه للمضطر وعدم توقفه في 
ذلك فقدم على الميتة ۱ 

ووجه الثاني : أن الميتة لا تبعة فيها لأحد من الخلق في الدنيا ولا في الآخرة 
فيرجى الشفاء منه بالمداواة إن شاء الله . 

وقد مر علي شخص من آرباب الأحوال في ا خلیج أيام عدم ا ماء وهو ینہش 
في دجاجة میدة فنظرت إليه شزراً 2١‏ . فقال لي : استعذ بالله تعالی من زمان 

ومن ذلك اتفاق الأئمة الأربعة على تعذر تطهير الدهن المائع إذا تنجس وإن 
ثمنه حرام » مع قول بعضهم : إن الدهن يطهر بغسله فالأول مشدد » والثاني 
خفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
الاستصباح به فيحمل كلام المانم ف المسثلتين على حال أهل الرفاهية من الأغنياء 
ویحمل کلام المجوز على حال أهل الضرورات ۰ 
على اليهود إذا تولى ذبح ما هي فيه بودي . 

.مع قول مالك في إحمدی روايتيه إنها تحرم » وف الرواية الأخمرى إا 
مكروهة » وهما كالروايتين عن أحمد . واختار جماعة من أصحابه التحریم وجماعة 
الكراهة منهم الخرقي ری فالأول مخفف › ومقابله من التحريم مشلد » ومن 
)١(‏ کاني أستئكر عليه حاله وما يفعله . 


(۲) هو عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي ؛ آبو القاسم » فقيه حنبلٍ ؛ من آهل بغدادء رحل عنها ا 
ظهر فيها سبب الصحابة . نسبته إلى بيع الخرق . ووفاته بدمشق » له تصانيف احشرقت » وبقي = 


نی 


الكراهة فيه تخفیف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ء وتوجيه هذه الأقوال ظاهر . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة : إن من اضطر إلى شرب الخمر لعطش أو دواء 
له شريها وهو أحد أقوال الشافعي ء مع قول الشافعي في أصح قوليه بالمنع مطلقاً 
ومع قوله في القول الآخر : إنه يجوز للعطش ولا يجوز للتداوي . 

واختاره جماعة ء فالأول مخفف . والثاني مشدد » والثالث مفصل فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن الضرورات تہ تبيح المحظورات . 

ووجه الثاني : أن الله تعالى حرم شرب الخمر وم يصرح لنا بجواز شربہا 
لعطش أو دواء فنقف عن الشرب أو نشرب بقطع النظه عن کون ذلك مباحاً 
ونتوب منه ونستغفر الله تعالى » ويصح حمل الإباحة على حال الأصاغر والمنع على 


حال الأكابر . 
ووجه المنع في التداوي دون العطش قوله بل : « إن الله تعالى لم يجعل 
شفاء متي فيا حرم عليها » ٥١‏ . 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : (إنہ لا جوز من مر ببستان غيره وهو غير 

حوط أن یاکل من فاكهته الرطبة من غير ضرورة إلا بإذن مالكه وأما مع الضرورة 
بی بشرط الضمان ) . 

ات ات فآ ١‏ 

وہہ وا دوہ موا ا غلة تقد ويرة مل 

استدلال الزهري جواز أكل اميتة عند الشدة وهي رجس أيضاً ولهذا قال ابن بطال الفقهاء على 

خلاف ٹول الزهري . قال ابن التين : اختلف في السكر بفتحتين فقيل هو البخر وقيل ما يجوز 

شربه كنقيع التمر قبل أن یشند وکا حل وقیل هو نبيذ التمر إذا اشتد . 


١ 


امع قول أحمد في إحدى روايتيه إنه يباح له الأكل من ضر ضرورۃ ولا 
ضمان عليه » ومع قوله في الروایة الأخرى إنه يباح للضرورة ولا ضمان عليه . 

فالأول مشدد.وهو أحوط للدين 53 والشانی خفف وهو خاص بعوام الناس 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( باستحباب ضيافة الم للمسلم إذا مر 
على قريته ولم تكن ذات سوق ولم يكن به ضرورة دون الوجوب ) . 

مع قول أحمد بوجوب الضيافة المذكورة . 

لکن الوجوب ليلة واحدة والٹلائة مستحبة ومتی امتنع من الواجب صار 
عليه دیناً . 

فالأول خفف خاص بآحاد الناس . 

والثاني مشدد حاص بأهل المروات . 

ووجه مطالبة الضيف بحق ضيافته تعليم أخيه الكرم والمروءة وطلب 
تخليص ذمة أخيه من تبعة إخلاله بحقه . 

ثم إن من المروءة إسقاط ذلك ا حق بعد ترتبه في ذمة المضيف . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن أطيب الکسب: الزراعة والصناعة ) . 

مع قول الشافعي في أظهر قوليه : إن أفضل الكسب التجارة . 


ووجه القولين ظاهر . 

راجع إلى الإخلاص وكثرة النفع المتعدي إلى الناس وقد ورد ما يشهد لكل 
من القولين . 

والله تعالى أعلم 


کناں الصيد والذبائم 
أجمعوا | على أن الذبائح المعتد بها ذبيحة المسلم العاقل الذي يتأق منه الذبح 
سواء الذكر والأنٹی . 
وكذلك أجمعوا على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب . وعل أن الذكاة 
تصح بكل ما أخمر الام وحصل به قطع الحلقوم والمريء من سكين وسيف وزجاج 
وحجر وقصب له حد يقطع كا يقطع السلاح المحدود . 


واتفقوا على أنه لو أبان ٠‏ الرأس لم يحرم ذلك المذبوح . 
وقال سعيد بن المسيب يحرم . 

ووجه هذا القول : أنه ليس على كيفية الذبح المشروع . 
وكذلك اتفقوا على أن السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة . 
وعلى أن تذبح البقر والغنم مضطجعة . 


)١(‏ الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : ہل أحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة » وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما » وقال سبحانه 
ط وإذا حللتم فاصطادوا » وقال سبحانه ظ يسألونك ماذا أحل هم .. ؟ قل أحل لكم الطيبات 
وما علمتم من ا موارح مكلبين تعلمونين ما علمكم الله فكلوا جما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليه » وأما السئة فروى أبو ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله لا فقلت یا رسول الله إنا 
بأرض صيد أصيد بقوس وأصيد بكلبي المعلم » وأصيد بكلبي الذي ليس بعلم فأخبرني ماذا 
يصلح لي . .؟ قال: «أماماذكرت أنكم بأرض صيد فا صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه 
فكل » وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل . وما صدت بكلبك الذي ليس 
بمعلم فأدركت ذكاته فكل » وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطیاد والاکل من الصيد . 


۷ 


واتفقوا على جواز الاصطياد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والصقر 
والشاهين والبازي إلا الکلب الأسود عند أحمد كا سيأتي . 

وعن ابن عمر ومجاهد : إنه لا يجوز إلا بالكلب فقط . 

ولو رمى طائراً فجرحه فسقط إلى الأرض فوجدہ ميتاً حل باتفاق الأربعة 
فهذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه : - 

فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لا يجوز الذكاة بالسن والظفر مع قول 
آي حنيفة تصح إذا كانا منفصلين يعني عن الذابح فالأول مشدد ودليله النبي عن 
الذبح بها . 

والشانی فيه تخفيف ووجهه إذا كانا منفصلین أنہما ینہران الدم بخلافه] 
متصلين فإن حرکتھم| تكون ضعيفة لا تكاد تقطع الحلقوم والمريء فيؤدي ذلك إلى 
تعذيب الحيوان وعدم الإسراع ف الذبح المأمور به : 

حتى قال بعض العلاء إنه يشترط في الذابح أن لا يرفع .السكين لسنہا 
مشلا ومتى رفعها ثم عاد حرمت الذبيحة فافهم . فرجع الأمر إلى مرتبٹی 
الميزان . 

ومن ذلك قول مالك : يجب قطع هذه الأربعة وهي : الحلقوم والمريء 
والودجان ¢ مع قول الشافعي : إنه يجب قطع الحلقوم والمريء فقط 8 

ومع قول أي حنیفة : إنه يجب قطع ثلاثة من الحلقوم والمريء والودجین 
فالأول فيه تشديد ء والثاني خفف وما بعده فيه تخفيف : 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجهههما ظاهر ؛ فإن كلا منهما خرج للدم 
الذي يضر بقاؤه في الذبيحة ولو مع بطء : 


۸ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : إنه لو ذبح ا حیوان من قناة وبقي فيه 
حياة مستقرة عند قطع ا حلقوم حل وإلا فلا وتعرف الحياة المستقرة بالحركة 
الشديدة مع خروج الدم > وقال مالك وأحمد لا تحل بحال . 

فالأول مخفف » والثاني مشدد > ووجه الأول معروف . 

ووجه الثاني : أنه حلاف الذبح المشروع © . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حل مع 
الكراهة » مع قول مالك ؛ إنه لو ذبح بعیراً أو نحر شاة من غير ضرورة لم يؤكل » 
وحمله بعض أصحابه على الكراهة . 


فالأول فيه تخفيف » والٹانی فيه تشديد إن لم يحمل على الكراهة فرجع الأمر 


ووجه التحريم : أنه ذبح غير مشروع وكل عمل لا يوافق الشريعة فهو غير 
صحیح فلا يحل ۰ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لو ذبح حيواناً مأكولا فوجد في جوفه 
جنيناً ميتاً حل أكله » مع قول أبي حنيفة إنه لا يحل . 

فالأول خفف محمول على حال من طابت نفسه بأكله مع العمل بحديث 
«ذكاة الجئین بذكاة امه والثاني فيه تشديد محمول على حال من لم تطب نفسه 
بأكله . ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه يجوز الاصطياد بالكلب المعلم سواء 


)١(‏ وهوالمعهود والذي عليه السدة والجماعة وعدم التمثيل بالحبوان الذي ہی عله سيدنا رسول 
الله #6 . 
(۲) الحديث : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أي سعيد مرفوعاً وصححه ابن 
حبان» ورواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ: وذكاة الجئین إذا أشعر ذكاة أمه»ء ولكنه يذبح حق 
ينصاب ما فيه من الدم . 


۹ 


كان أسود أوغيره وبغيره من الجوارح المعلمة . 

مع قول أحمد إنه لا يحل صيد الکلب الأسود › ومع قول ابن عمر ومجاهد 
إنه لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب فقط . 

فالأول خفف . والثاني فيه تشديد ء وكذلك الثالث . 

ووجه استثناء الکلب الأسود ما ورد من أنه شيطان ٢١‏ » وصيد الشيطان 
رجس لأنه لا كتاب لۀ ولو كان له كتاب لحل صيده كذبحه فافهم : 

ووجه قول ابن عمر ومجاهد : أن الاصطياد بالكلب هو الوارد في الأحاديث 
وإن كان المراد بالكلب كل ما فيه تكلب فشمل السبع وغيره مع أنه ورد ما يشهد 
لتسمية السبع كلباً في حدیث «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فسلط الله تعالى 
عليه السبع فأكله29) . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه يشترط مع كون الكلب المعلم إذا 
استرسل على الصيد يطلبه وإذا زجره عنه انزجر وإذا أشلاه استشلى كونه إذا أحذ 
الصيد أمسكه على الصائد وخلى بينه وبينه ء مع فول مالك إن ذلك لا يشترط . 

فالأول فيه تخفيف › والثاني فيه تشديد 2 فرجع الأمر إلى مرتبقي الميزان . 

ووجه الثاني حصول الانقياد للصائد بالثلاثة شروط الأول فكان فعل 

ووجه الأول أنه لا يحصل كمال الانقياد إلا بكونه يمسك الصيد للصائد 


)١(‏ عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أي ذر . قال : سالت رسول الله ل عن الكلب 
الأسود البهيم . فقال ٠‏ شيطان» رواه ابن ماجه في كتاب الصيد ٤‏ باب صيد كلب المجوس 
والكلب الأسود البهيم 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير . 


۲۲٢ 


ويخل بينه وبينه ولا يأكل منه ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد إنه يشترط في الجارح أن تتكرر منه الشروط 
مرات حتى يسمى معلاً وأقل ذلك مرتان ‏ مع قول مالك والشافعي إن ذلك 
يحصل بمرة واحدة فالأول فيه تشديد ء والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ويصح حمل الأول على حال أهل الورع ‏ والثاني على غيرهم . 

ومن ذلك قول الشافعي باستحباب التسمية عند إرسال الجارحة على 
الصيد وإنه لو تركها ولو عامداً لم يحرم » مع قول أبي حنيفة : إنها شرط في حال 
كونه ذاکراً ء فإن تركها ناسياً حل أو عامداً فلا » ومع قول مالك إنه إن تعمد 
تركها لم يحل وإن نسى ففيه روايتان » ومع قول أحمد في أظهر رواياته : إنه إن 
تركها عند إرسال الکلب أو الرمي لم يحل الأكل من ذلك الصيد على الإطلاق 
عمداً كان الترك أو سهواً . 


ومع قول داود والشعبي 2١١‏ وأبي ثور( : ( إن التسمية شرط في الإياحة 
بكل حال » فإذا ترك التسمية عامداً أو ناسياً لم تؤكل تلك الذبيحة ) . 


)١(‏ هو في الغالب عبد الرحمن بن قاسم الشعبي ابو المطرف قاضي مالقة بالأندلس > كانت تدور عليه 
الفتيا بقطرة أيام حياته ء وكان يذهب إلى الاجتهاد » له مجموع في الأحكام » توفي عام 
۹ ه راجع قضاة الأندلس ۷ . ١‏ . 

(۲) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ‏ ابو ثور : الفقيه صاحب الإمام الشافعي » 
قال ابن حبان : كان أحد الأئمة فقھاً وعلباً وورعاً وفضل . صنف الكتب وفرع على السئن . 
وذب عنها . يتكلم في الرأي فيخطيء ويصيب . مات ببغداد عام 74٠‏ ه وقال ابن عبد البر : له. 
مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي . وذكر مذهبه في ذلك وهو اکٹر ميلا 
إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها . 
راجع تذكرة الحفاظ ۲ : ۸۷ وميزان الاعتدال ١‏ ؛ ١١‏ 


۲١ 


فالأول خفف 2 والثاني والرابع مشدد والثالث مفصل 3 فرجع الأمر إلى 

والأحاديث تشهد لجميع الأقوال فإن الأمر بالتسمية يشمل الوجوب والئدب 
فافهم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن الكلب لو عقر الصيد ولم يقتله ٹم 
- أدرك وفيه حياة مستقرة فمات قبل أن يسع الزمان الذكاة حل ) . مع قول أبي 
حنيفة إنه لامجل . 

فالأول مخفف » والثاني والرابع مشدد., واللائق بأهل الورع الثاني ء 
واللائق بغيرهم الأول . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك في أشهر روايتيهم| ء والشافعي في أصح 
قوليه : 

( أن ا مارح لو قتل الصيد بثقله حل ) ء مع قول أحمد وأبي يوسف وحمد 
وغيرهم إنه لا يحل . 

فالأول مخفف . والثاني مشدد . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 

واللائق بأهل الخصاصة الأول وبأهل الرفاهية الثاني . 

ومن ذلك فول آي حلیف والشافعي في أرجح قوليه وأجد : أن الكلب 
المعلم لو أكل من الصيد حرم وكذا ما صاده قبل ذلك مما لم يأكل منه » مع قول 
مالك والشافعي في القول الآخر أنه يحل . 

فالأول مشدد خاص باهل الورع » والثاني حفف خاص بآحاد الناس فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن جارحة الطيرفي الأكل كالكلب ) . 

۲ 


مع قول أبي حنيفة : ( إنه لا يحرم ما أكلت منه جارحة الطير) . 

فالأول مشدد والثاني خفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي في أصح قوليه وأحمد : ( إنه لو رمى صيداً أو 
أرسل عليه كلباً فعقره وغاب عنة ثم وجد میتاً والعقر ما يجوز أن يموت به ويجوز 
أن لا يموت لم يحل ) ء مع قول أبي حنيفة إنه إن وجده في يومه حل أو بعد يومه م 
يحل واختار جماعة من أصحاب الشافعي ا حل لصحة الحديث فيه . 

فالأول مشدد.. والثاني مفصل ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لو نصب أحبولة )١‏ فوقع فيها صيداً 
ومات لم يحل  )‏ مع قول أبي حنيفة : ( إنه إن كان فيها سلاح فقتله بحدہ 
حل ) . 

فالأول مشدد » والثاني فيه تخفيف . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لو توحش إنسي فلم يقدر عليه فذكاته 
حيث قدر عليه كذكاة الوحشی » مع قول مالك إن ذكاته في الحلق واللبة . 

فالأول خحفف . والثاي ن فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ووجه 
القولين ظاهر . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحد في إحدی روايتيه إنه لو رمى صيداً فقده 
نصفين حل كل واحد من القطعتين لکل حال » مع قول أبي حنيفة نما لا يحلان 
إلا إن كانتا سواء » ومع قول مالك : إن كانث القطعة التي مع الرأس أقل لم تحل 
وإن كانت أكثر حلت ولم تحل الأخرى . 


)١(‏ أي حبله الذي يتخذه وسيلة للصيد » ومات قبل أن يذبح فلا يحل أكله لأن هذه الأحبولة لم تغسر 
الدم و يكن مذبوحاً فلا بحل أكله . 


۳ 


فالأول خفف › والثاني فيه تشديد » والثالك مفصل 3 فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه هذه الأقوال راجع إلى اجتهاد المجتهدين > ومع ذا. 
على الصيد فزجره فلم ینزجر وزاد في عدوه لم يحل أكله ء مع قول أبي حنيفة 
وأحمد بحله . 

فالأول مشدد »› والثاني فف › فرجع الأمر إلى مرتبتی الميزان ووجه القولين 
ظاهر . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لو أفلت الصيد من يده لم يزل ملكه 
عله) . 0 

مع قول أحمد : ( إنه إذا بعد في البرية زال ملكه )١(‏ عنه ) . 

فالأول خحفف والثاني مفصل 3 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 3 ولكل 


واحد وجه راجع إلى ما ظهر للمجتهدين . 
ومن ذلك فول الأئمة الثلاثئة : ( إنه لو صاد طائراً برياً وجعله في برجه 
فطار إلى برج غيره لم يزل ملكه عنه ) . 


مع قول مالك : إنه إن لم يكن أنس ببرجه بطول مكثه صار ملكا لمن انتقل 
إلى برجه ء فان عاد إلى برجه عاد إلى ملكه . ۱ 


فالأول محفف › والثاني مفصل 2 فرجع الأمر إلى مرتبتي المیزان . 


)١(‏ لانه ليس في حوزته ولا يتمكن من ذبحه » وبالتالي صار كحكم المستانس فلا يحل إلا باللبح أو 
بصيده بالطريق المعهود عند الأئمة الفقهاء . 


۲4 


او ارت 
بالصواب ۔ 7 
جم 0 بعندہ من ربع التكاح 0 . يطول الكتاب 
۱ جيهها ج 
لوجي 
2 0 ذكر مسائل الخلاف وت 
جه الا ِ 
لفقه سو 
يہ فی والمداية . 
۰ فاقول وبالله التوفيق وا مدایة 
وهو حسبي. ونعم الوكيل 


Ye 


أجمع العلماء كلهم على حل البيع وتحريم الربا" ء واتفقوا على أن البيع 
يصح من كل بالغ » عاقل ء غتارء مطلق التصرف ء وعلى أنه لا يصح بیع 


المجنون . 
هذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في الباب . وأما المسائل التي 
اختلفوا فيها : - 


قول أبي حنيفة وأحمد : إنه يصح إذا كان میزاً في باب البيع لکن ابو حنيفة يشترط 
في انعقاد البيع إذناً سابقاً من الولي وأحمد يشترط في الانعقاد إذن الولي . 


فالأول مشدد » والٹانی فيه تخفيف بشرط الإذن المذكور فرجع الأمر في ذلك 


إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول العمل بظاهر قوله تعالى 5 


)١(‏ تعريف البيع : يطلق في اللغة كل من البيع والشراء على معنى الآخر فيقال لعمل البائع بيع وشراء 
كما يقال لفعل المشتري ومن ذلك قوله تعالى : ظ وشروه بثمن بخس » أي باعوه وكذلك 
الاشتراء والابتياع فإنه| يطلقان لغة على فعل البائع والمشتري » والبيع شرعاً عقد معاوضة على غير 
منافع ولا يكون البيع إلا بين اثنين بإيجاب وقبول » ويخرج بقيد المعاوضة هبة الصدقة والوصية 
وبغیز منافع مخرج الع والأجارة . والمعاوضة مفاعلة بين طرفين » فكل من البائع والمشتري 
عوض صاحبہ شيا بدل ا محوڈ منه . 


۲٦ 


رھ 


$ ولا تؤثوأ السَمَهَآء أمْوَالكُمْ الي جَمَلَ الله لَكُمْ فیا ۱٦۷‏ . الآية 
والتصرف ف البيع والشراء ف معئی إعطاء السفهاء امال لاستلزام البيسع والشراء 
لبذل الملل وا جامع بينها نقص العقل الموقع لكل منهها في إضاعة المال في غير 
طريقه الشرعي . 

ووجه الثاني : أن العمل في ذلك على إذن الولی لا على الصبي فصح البيسع 
لأن الصبي حینئذ كالدلال والعاقد غيره › 1 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لا يصح بيع المكره » مع قول أبي حنيفة 
بصحكة » 

فالأول مشدد ودليله الأحاديث الصحيحة في ذلك . 

والثاني مخحفف ووجهه الأخذ بظاهر ا ال لأنه لا اطلاع لنا على صحة 
الإكراه لرجوعه إلى ما في قلب العبد فقد يكون عنده قدرة على احتمال الضرب أو 
الحبس خلاف ما أظهره لنا من العجز . 

وقد صرح لا بالبيع لما رأى لنفسه في ذلك من ا حظ والمصلحة لا سيا إن 
قبض الثمن مختاراً فساعدناه على ذلك لتخلصه من عقوبة الظالم له بحبس أو 
غيره » وجعلنا الائم على الظالم فقط دون المشتري ويصح إلحاق الإثم با مشتري 
أيضاً حيث علم بالإكراه : 

ومن ذلك قول الشافعي في أرجح قوليه وأبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين عنها أنه لا ينعقد البيع بالمعاطاة ء مع قول مالك » إن البيع ينعقد بها , 
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۲۷ 


واختاره ابن الصباغ" والنووي وجماعة من الشافعية وهو قول الشافعي الآخر 
وقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنهماء ووجه الأول قوله ب : «إنما البيع 
عن تراض ورضا خفي»“ فاعتبر ما يدل على ذلك من اللفظ لا سيما إن وقع 
تنازع بعد ذلك بين البائع والمشتري وترافعا إلى الحاكم فإنه لا يقدر على الحكم 
بشهادة الشهود إلا إن شهدوا بما سمعوه من اللفظ ولا يكفي أن يقولا رأيناه يدفع 
إليه دنانير مثلاً ثم دفع الآخر إليه حماراً مثلاً » ووجه قول مالك ومن وافقه : ( أن 
القرينة تكفي في مثل ذلك وهو قبول البائع الثمن وإعطاؤه المبيع للمشتري » ولو 
أنه لم يرض به لم يمكنه منه وهذا خاص بالأكابر من أهل الدين الذين لا يدعون 
باطلاً ويرون الحظ الأوفر لأخيهم كا كان عليه السلف الصالح وأهل الصدقة في 
كل زمان وأما الأول فهو حاص بأبناء الدنیا المؤثرين أنفسهم على إخواهم ہل رجا 
رد أحدهم شهادة من شهد عليه بحق » وطعن في شهود خصمه). 

ومن ذلك قول بعضهم : إنه لا يشترط اللفظ في الأشياء الحقيرة كرغيف 
وحزمة بقل ء مع قول بعضهم : إنه يشترط » فالأول مخفف : والثاني مشدد على 
وزن ما.تقدم في الأمور الخطيرة وضابط الخطير والحقير أن كل ما تحتاج الناس فيه 
إلى الترافع إلى الحكام فهو خطير » وكل مالا يحتاجونه فيه إلى ذلك فهو حقير» . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن البيع ينعقد بلفظ الاستدعاء كبعني أو 
اشتر مني فيقول: ! بعت أو اشتريت » مع قول أبي حنيفة : إنه لا ينعقد أصلاء 


(١)‏ ابن الصباغ : أبو نصر بن اف الفقيه عبد السيد بن حمد البغدادي الشافعي أحد الأثمة 
ومؤلف الشامل > کان نظيراً لأبي إسحاق وكان حجة ولي القطامیة توفي ببغداد سنة ۷۷) ه رحمه 
الله . 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب التجارات ۸ باب بیع الخيار عن داود بن صالح الدي عن أبيه 
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون رواه ابن حبان في صحيحه . 


۲۸ 


فالأول حفف » والثاني مشدد » ووجه الأول حصول الغرض بكون المستدعي 
بائعاً أو مشترياً إذ لا بد من ا جواب في |المسألتين) . 

ووجه الثاني : نسبة المستدعی إلى غش وتدلي س١(‏ في العادة > فريما فهم 
الناس منه أنه لولم يكن في ذلك البيع عيب لما كان يسأل غيره في أخذه بل كان 
يصبر إلى أن يطلبه غيره منه کیا هو مشهور في الأسواق ویصح حمل الأول عل© 
الأكابر من أهل العلم والدين الذين يرون الحظ الأوفر لإخوانهم » وحمل الثاني 
على من كان بالضد من ذلك كا يعرف الناس ذلك من بعضهم بعضاً بالتجربة أو 
القرائن » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » . ومن ذلك قول الشافعي وأحمد : إنه 
إذا انعقد البيع ثبت لكل من التبایعین خيار المجلس مالم يتفرقا أو يختازا لزوم 
البیع فإن اختار أحدهما اللزوم بقي ا خیار للآخر حتى يفارق المجلس أو يختار 
اللزوم مع قول أبي حنيفة ومالك : إنه لا يثبت للمتبايعين ٠‏ ار المجلس فالأول 
خحفف » والثاني مشدد ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ». ووجه الأول : حديث 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما اخترت»" يعني اللزوم» ووجه 
الشاني : لزوم البییع بمجرد تام لفظ البيع والشراء ولا يناج إلى خيار مجلس ء 
ويصح حمل الأول على حال الأصاغر الذين يود كل واحد منهم الحظ الأوفر لنفسه 
فرحمهم| الشارع بجعل خيار المجلس فما لقصور نظرهما وترددهما في لزوم البيع كما 
يصح حمل الثاني على حال الأكابر الذين يود كل واحد منہم الحظ الأوفر لأخيه 
ومثل هذين لا يحتاجان إلى خیار المجلس لعدم توقع حصول ندم لأحد منها إذا 


: التدليس في البیع كتمان عيب في السلعة عن المشتري‎ )١( 

(؟) ب على حال الأكابر . 

(۳) رواه الإمام أجد ف مسندہ والإمام البخاري والإمام مسلم في صحیحھے| ورواه اہو داود والترمذي 
والنسائي بلفظ «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن کتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما» عن حكيم بن حزام . 
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ظهر الحظ الأوفر لأخيه بل يفرح لأحدهما بذلك!١)‏ . فافهم 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : إنه يجوز شرط الخيار ثلاثة أيام ولا 
يجوز فوق ذلك . 

مع قول الإمام مالك يجوز بقدر ما تدعو إليه الحاجة ويختلف ذلك باختلاف 
الأموال فالفاكهة التي لا تبقى أكثر من يوم لا يجوز شرط الخيار أكثر من يوم 
والقربة التي لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز شرط فيها أكثر من ثلاثة 
ا 

ومع قول أحمد وأبي يوسف وحمد يثبت من الخيار ما يتفقان على شرطه 
كالأجل » فالأول فيه تشديد تبعاً للأدلة الصحيحة في ذلك والثاني فيه تخفيف › 
والشالث مخفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الثاني والشالث راجع إلى 
اجتهاد المجتهد بحسب اخشلاف مراتب الداس في تعظيم أمور الدنيا وهواها 
عليهم ورؤيتهم الحظ الأوفر لأخيهم أو لأنفسهم كا تقدم الكلام عليه في الكلام 
على خيار المجلس ء . ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن الخبار إذا شرط إلى 
الليل لم یدخحل الليل في الخیار ء مع قول أبي حنيفة إن الليل يدخل في ذلك ) 
فالأول فيه تشديد ء والثاني فيه تخفيف وتوسعه » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة يلزم9© البيع إذا مضت مدة ا حیار من غير اختیار 


فسخ ولا إجازة . 

مع قول مالك : ( إن البيع لا يلزم بمجرد مضي المدة بل لا بد من اختیار أو 
إجازة ) . 
)١(‏ ب بل يفرح أحدھا بذلك . 


(۲) ب شرط اخيار فيها اکثر . 
(۳) ب قول الأئمة الثلاثة ہلزوم البيع . 


فالأول مخفف » والثاني فيه تشديد واحتياط للدين » فرجع الأمر إلى مرتبتي 
٠‏ الميزان ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة بفساد البيع إذا باعه سلعة وشرط أنه إذا لم 
يقبضه الثمن في ثلاثة أیام فلا بيع بینہما وذلك لفساد الشرط ؛ وكذلك القول فيا 
إذا قال البائع : بعتك على أني إن رددت عليك الثمن بعد ثلاثة أيام فلا بيع 
بيننا » مع قول أبي حنيفة بصحة البيع ويكون القول الأول لأجل إثبات خيار 
المشتري وحده ويكون الثاني لإثبات خيار البائع وحده وكذلك قول الأئمة الثلاثئة 
لا يلزم تسليمه الثمن في مدة الخيار مع قول مالك : إنه يلزم )١‏ . 

فالأول في المسألتين الأوليين مشدد » وقول أب حنيفة فيه خفف » والأول 
ف المسألة الشالثة خحفف : والثاني فيها مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ء 
وتوجيه المسائل الثلاث ظاهر في كتب الفقه . . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إن لمن ثبت له الخيار فسخ البيع في حضور 
صاحبه وفي غيبته ء مع قول أبي حنيفة ليس له فسخه إلا بحضور صاحبه فالأول 
فيه تخفيف » والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ووجه الأول : أن صاحبه ما رضي لأخيه بالخيار فكأنه أذن له في الفسخ 
متی شاء فلا بحتاج إلى حضوره عند الفسخ . 

ووجه الثاني أنه قد يبدو له عند حضوره غير ذلك فراعی أبو حنيفة 
الاحتياط في صحة الفسخ » ويصح حمل الأول على حال الأكابر الذين يرون 
الأحيهم الحظ الأوفر . 


وحمل الثاني على حال ما كان بالضد من ذلك . . . 


)١(‏ لأن الحكمة من مشروعية الخياز : مح صاحب الخيار حرية التصرف بالقبول أو الرد بنصف 
الحديث «رفله الخيار إذا رأى». 


۳۱ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : إنه إذا شرط خيار مجهول في البيع 
بطل الشرط والبیع: . 

مع قول مالك : يجوز وتضرب له مدة كمدة خيار مثله في العادة ومع ظاهر 
قول أحمد بصحتھ| . 

ومع قول ابن آي لپیل(١)‏ بصحة البيسع وبطلان الشرط فالأول مشدد )2 
والشانی فيه تخفيف : والثالث خفف › والرابع مفصل فرجع الأمر إلى مرتبئی 
الميزان . 

ووجه الأول فساد البيع والشراء بفساد الشرط : 

ووجه قول مالك ظاهر » ووجه قول أحمد بصحتههم| ما قام عنده من طريق 
اجتهاده , ووجه قول ابن أبي ليل : أن البيع قد انعقد بالصيغة ولزم فلا يؤثر فيه 
بعد ذلك الشرط الفاسد ثم إن هذا كله راجع إلى اجتهاد المجتهد فإني لم أرله 
دليلاً ء . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلائة : إن من له الخيار إذا مات ينتقل الحق إلى 
وارئه20, مع قول أبي حنيفة إن الخيار يسقط بموته ومن الوقت ينتقل الملك فيه 
إلى المشتري في مدة الخيار إن کان الميث البائع وتوحيه ذلك مذکور في كتب الفقه 
بتفاصيله وتفاريعه فلا نطيل بذكره . 


)١(‏ راجع ترجمة ابن أي ليل ص ۱۸ ج ١‏ وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار وقيل داود ابن 
بلال الأنصاري الكوفي : قاض فقيه » من أصحاب الرأي . ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني 
أمية › ثم لبي العباس واستمر 77 سنة له أخبار مع الإمام أي حنیفة وغيره . مات بالكوفة 
عام ۸١۱ھ‏ . : 

راجم تہذیب التهذيب ۹ : "١١‏ وميزان الاعتدال ۳ : ۸۷ . 


(1) لأن ملكية التركة صارت إليه فمن باب أولى حق انيار للوارث أيضاً . 


۳۳۲ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه يجوز للبائع وطء الجارية في مدة الخيار 
ولا پجوز ذلك للمشتري ؛ مع قول أحمد إنه لا يحل وطؤها لا للبائع ولا 
للمشتري » فالأول مخفف . والشاني مشدد ٠‏ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان › 
ووجه الأول أن انتقال ملك البائع عن ا اریة لم يثبت إلا بانقضاء مدة الخيار 
فکانہا لم تخرج عن ملكه » ووجه امتناع المشتري من الوطء توقف حله على 
الاستبراء ولم يوجد » ووجه قول أحمد : کون الوطء لا يجوز الإقدام عليه إلا مع 
تحقق صحة الملك وم يوجد ذلك في مدة الخيار . فافهم ذلك والله سبحانه وتعالى 
أعلم . والحمد لله رب العالمين . 


۳۳ 


باب ما يجوز بیعہ وما لا يجوز 
أجمعوا على صحة بيع العين الطاهرة ء . واتفقوا قوا على أنه لا يجوز بيع آم, 
رو سج تھا رج ومن مر 


لابن عمر رضي الله عنها في قوله بجواز بیع البق . 


وعن عمر بن عبد العزيز وابن آي ليلىأنهما أجازا بي بيع الطير في الهواء 
والسمك في بركة عظيمة وإن احتیج في أخذه إلى مؤئة كبيرة ؛ . وأجمعوا على صحة 
بيع المسك: وكذلك فارته إن انفصلت من جي عند الشافعي ء واتفقوا على أن لبن 
المرأة طاهر وعلى جواز شراء المصحف وإنما اختلفوا في بيعه هذا ما وجدته من 
مسائل الإجماع والاتفاق وأما ما اختلفوا فيه : - 

فمن ذلك قول الشافعي وأ حمد : إنه لا يجوز بيع العين النجسة في نفسها 
كالكلب والخئزير والخمر والسرجين فإن تلف الكلب أو أتلف فلا قيمة له ء 
وكذلك لا يصح عند الثلاثة بيع النجس ولو غسل باماء » . 

مع قول أبي يوسف إنه يجوز بيع الدهن النجس ولو م يغسل ومع قوله 


)١(‏ عن أبي أيوب قال: سمعت النبي تكله يقول: دمن فرق بين والدة وولدها فرق الله بيئه وبين أحبته 
يوم القيامة» رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله , 
زفة الآباق 3 اللغة من حصل مله الأباق 7 والأباق هو المرب سواء کالب الهارب عبداً ام حراً فقد فال 


تعالى  :‏ وإن يونس لمن المرسلين ٭ إذ أبق إلى الفلك المشسحون » وني الامسطلاح : : انطلاق 
العبد تمرداً , 


۳٣ 


أيضا : إنه يصح بيع الكلب والسرجين وأن يوكل المسلم ذميا في بیم الخمر 
والنبيذ وفي ابتياعه| ومع قول بعض أصحاب مالك بجواز بيع الكلب مطلقا 
وقول بعضهم إنه مكروه . 
ومع قول بعضهم بجواز بيع الکلب(١)‏ ا ماذون فی إمساكه فالأول مشدد 
هذه الأقوال وجه بحسب اجتهاد صاحبه مع أنه لم يرد لنا دلیل صریح على منع 
يوكل ذميا في بيع الخمر على كونه كان یری أن الوكيل غير سفير حض والحديث 
إما لعن بائعها*“ . 
وهو هنا الذمي لا المسلم 
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة يجوز بيع المدبر)» . 
مع قول أبي حنيفة إنه لا يجوز إذا كان التدبير مطلقاً ء فالأول خفف ؛ 
والثاني مشدد » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان والأول خاص بالأصاغر الذين قد 
يحتاجون إلى ثمن المدبر بعد التدبير فيكون توسعة الأئمة عليه بجواز بيع المدبر 
وصرف ثمنه في ضروراته رحمة به وذلك أحق من عتق المدبر ووجه الثاني إن ربط 
)١(‏ هناك من الأحاديث ما يشهد لكل من هذه «لآراء فمن قال بجشع بيع الكلب تمسك بقسول 
الرسول ل فيما يروي عن ابن عباس قال رسول الله الا : « إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه 
تراباً » رواه الإمام أحمد وأبو داود ونما يشهد للقائلين بالجواز ما أخرجه النسائي من حديث جابر 
قال : نهى رسول الله يإ عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد وأخرج نحوه الترمذي من حديث أي 
هريرة رضي الله عله . ۱ 
(؟) هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام الترمذي وابن ماجه ورواه الإمام أحمد وأبو داود بنحوہ : 
() المدبر : من أعتق عن دبر فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل إن مات فأنت حر ء أو بموت 
يكون الغالب وقوعه مثل : إن مت إلى ماثة سئة فأنت حر ؛ والمقيد مئه أن يعلق بموت مقيد مثل 


م 


النية مع الله تعالى بالتدبير لا يجوز الرجوع فيها وهو خاص بالأكابر من الأولياء 
والأمراء فافهم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لا يجوز بيع الموقوف ء مع قول أبي 
حنيفة ؛ إنه لا يجوز بيعه مالم يتصل به حكم حاكم إذ حرج الوقف محرج 
الوصايا . 

فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان والأول 
حاص بالأكابر كا في المسئلة قبلها » والثاني خاص بالأصاغر فكما يجوز له الرجوع 
عن وصيته كذلك يجوز له الرجوع عن وقفه لا سیم| إن احتاج إليه ولم يحكم فيه 
حاکم : 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد بجواز بيع لبن المرأة ء مع قول أبي حنيفة 
ومالك إنه لا يجوز بيعه ء فالأول محفف والثاني مشدد . 

ووجه الأول دخول بيعه في ضمن قوله تعا لی : ط فَإ أرْضْمْنَ لَكُمْ فَانومُنٌ 
أججورّهُنٌ0) » . أي ثمن لبنہن وأجرة حضانتهن للطفل فقوله تعالى : 
« ... قفاوم أَجُْورَمُن ‏ . مؤذن بصحة بيعه » ووجه الثاني أنه لا يجحتاج إلى 
لبن الآدمية في العادة إلا الآدميون » ومن المعروف أن تسقي المرأة لبها لولد أخيها 
المسلم بلا ثمن لشرف النوع الإنساني » . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه إنه يجوز بيع دور مكة 
لكونها فتحت صلحا مع قول أبي حنيفة وأحمد في أصح روايتيه إنه لا يصح بيعها 
ولا إجارتها وإن فتحت صلحا فالأول خفف » والثاني مشدد» فرجم الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


اسم 


. ٦ سورة الطلاق آية رقم‎ )١( 


۳ 


ووجه الأول تقرير النبي ككل عقیلا(') على بيعه دوره لما هاجر النبي قا 
وعلي والعباس إلى المدينة . 


ووجه الثاني : أن مكة حضرة الله تعالى الخاصة فلا ينبغي بيعها ولا إجارتها 
کیا لا يجوز بيع المسجد ولا إجارته أدباً مع الله تعالى أن يرى العبد له ملكا مع الله 
تعالى في حضرته على الكشف والشهود فإن البيع إنما شرع بالأصالة لمن هوفي 
حجاب عن ربه عز وجل ولو أن ذلك الحجاب رفع لم يشهد إلا الله فلمن يبيع 
ولذلك قال بعض الصوفية : إن الأنبياء والأولياء لا زكاة عليهم لرفع حجابهم فلا 
يشهدون لهم مع الله تعالى ملكا انتھی . 

وإن كان الجمهور على خلافه إذ لا بد من إجراء الأحكام على العبد من 
حيث الجزء البشري . فاقهم 


إذن مالكه9؟, مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه إنه يصح ويوقف على . 


)١(‏ هو عقيل بن عبد مناف ( أبي طالب ) بن عبد المطلب الماشمي القرشي وكنيته أبو يزيد أعلم العرب 
بآیاتہا وآثرها ومثالبها وأنسابها . صحابي فصيح اللسان » شديد الجواب : وهو أخو عل » وجعفر 
لأبيهها » وكان أسن منہما برز اسمه في الجاهلية » وكان في قریش أربعة يتحاكم الناس إليهم في 
المدافرات منہم عقيل . لم يسلم وأسر في غزوة بدر ففداه العباس بن عبد المطلب . فرجع إلى 
مكة ثم أسلم بعد الحدیبیة وهاجر إلى المدينة سئة ۸ ه وشهد غزوة مؤته . عمي في أواخر أيامه 
توفي في أول أيام يزيد وقيل في حلافة معاوية عام ٦٦ھ‏ . 

(۲) يروى عن حكيم بن.حزام قال : قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما 
أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال : لا تبع ما لیس عندك (رواہ الخمسة ء وأخترج أبو داود 
والترمذي وصحححه النسائي وابن ماجه قال : قال رسول الله « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان 
في بيع ء ولا ربح في مالم يضمن › ولا تبع ما ليس عندك » قال بعضهم أي ما ليس في قدرتك 
وملكك ويصدق على العبد المعضوب الذي لا يقدر على انتزاعه من هو في يده » وعلى الآبق الذي 
لا يعرف مكانه ء والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه » وقد استثنى من ذلك السلم فتكون أدله 
جوازه غصصة لهذا العموم » وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض . 


۳ 


إجازة مالكه وهو القديم من قولی الشافعي بخلاف الشراء فإنه لا يوقف على 
الإجازة عند أبي حنيفة . 

ومع قول مالك : إنه يوقف البيع والشراء على الإجازة » فالأول مشدد ء 
والشاني فيه تخفيف » والشالٹ حفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » وتوجيه 
الأقوال ظاهر فإن الإجازة تلحق ذلك ببيع ما يملك حال العقد إنما ذلك تقديم 
وتأخير » . 

ومن ذلك قول الشافعي ومحمد بن الحسن : إنه لا يجوز بيع مالم يستقر 
ملكه عليه مطلقاً قبل قبضه عقاراً كان أو منقولاً . 

مع قول أبي حنیفة : يجوز بيع العقار قبل القبض . 

ومع قول مالك لا يجوز بیع الطعام قبل القبض وأما ما سواه فیجوز . 

ومع قول أحمد : إن کان البيع مكيلا أو موزوناً أو مسدوداً لم جز بيعه قبل ۱ 
قبضه وإن كان غير ذلك جاز . 

فالأول مشدد » والثاني فيه تخفیف » والثالث فيه تفصيل › فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول ہی الشارع عن بیع ما م یقبض ؛ ورجهہ الثاني أن العقار لا 
يخاف تغييرهغالباً بعد وقوع البيع وقبل القبض . 

ووجه قول مالك غلبة التغير على الطعام بخلاف ما سواه 

ووجه قول أحمد سهولة قبض المكيل والموزون والمعدود عادة فلا يتعذر عليه 
القبض ؛ : 1 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إن القبض في المنقول يكون بالنقل وفيا لا 


۴۸ 


ينقل كالعقار والثمار على الأشجار بالتخلية » مع قول أبي حنيفة إن القبض يكون 
في الجميع بالتخلية » ووجه القولين ظاهر . 

أما الأول فلأ نالمنقول يسهل دخوله في اليد فكان قبضه لا یحصل إلا 
بالنقل بخلاف العقار ء ووجه الثاني أن البائع إذا خلى بين المشتري وبين المبيع 
فقد مكنه منه فحصل الغرض من النقل بذلكء . 

ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة : إنه لا يجوز بيع عين مجهولة كعبد من عبيد 
.أو ثوب من أثواب » . 

مع قول أبي حنيفة : إنه يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد أو ثوب من ثلاثة 
أثواب بشرط ا حیار دون ما زاد على الثلاثة . 

فالأول فيه تشديد ء والثاني فيه تخفيف ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه القولين ظاهر لأن شرط الخيار يرد الأمر إلى الرضا فكأن المشتسري 
رضي بالعيب إناكان هناك عيب » . 
الغاثبة عن العاقدين ولم توصف لما » . 

مع قول أبي حنيفة : إنها تصح ويثبت للمشتريالخيار عند الرؤية وبه قال 
أحمد في أصح الروايتين عنه > واختلف أصحاب أبي حنيفة فيا إذا لم يذكر الجنس 
والنوع كقوله بعتك ما في كمي : 

فالأول مشدد › والثانی فيه تخفيف 2 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 

ويصح حمل الأول على بيع ما یغلب١)‏ فيه التضیر بين مدة العقد والرؤیة 


)١(‏ ب ما غلب فيه التغیر بین 


"4 


والثاني على مالم يغلبٍ تغیرہ وبه قال بعض الشافعية › . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه يصح بيع الأعمى وشراؤہ وإجارته 
ورهنه وهبتهويثبت له الخيار إذا لمسه . 

مع قول الشافعي في أرجح قوليه إنه لا يصح بیعه(١)‏ وشراؤه إلا إذا کان 
رأى شيئاً قبل العمى ما لا يتغير کالحدید . 

فالآول خفف › والثاني مشدد » فرجع الأمر إلى مرتبقی المیزان . 

ووجه الأول حديث «إنما البيع عن تراض)»97) وقد رضي الأعمى بذلك» 

ووجه الثاني قصور الأعمى عن إدراك الحسيد والرديء فريما ندم إذا أخبره الغير 
برداءة لونه مثلاً ويحتاج إلى رده مع ا حیاء والخجل » 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لا يصح بيع الباقلاء في قشره الأعلى ) 
مع قول أبي حنيفة بجوازه : 

فالأول مشدد حاص باعل الورع 3 والثاني خحفقف خاص بعوام الناس 6 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة بصحة بيع الحنطة في سنبلها" . 


مع قول الشافعي في أرجح قوليه إنه لا يصح . 


(١)ب‏ لا يصح بيعه ولا شراؤه : 

(۲) رواہ الإمام ابن ماجه.عن آي سعيد رضي الله عنہما . 

(۳) هناك من الأحاديث ما يشهد للقولين : عن ابن عمر رضي الله عنه نہی رسول الله کا عن بیع 
النضل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهه » رواه الجماعة إلا البخاري وابن 
ماجه . وعن أبي هريرة قال قال : رسول الله بل « لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواء 
أحد ومسلم والنسائي وابن ماجه » . 
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فالأول خفف خاص بالعوام > والثاني مشدد خاص بالأكابر » فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان » . 
مع قول أبي حنيفة : إنه لا يجوز بيع الدحل . 

فالأول خفف خاص بالعامة > والثاني مشدد خاص بالأكابر فرجع الأمر إلى 
مرئبي الميزان 1 

٠‏ وطريق الإنسان في الانتفاع به أن يتهبه من صاحبه وذلك لأنه لا ينضبط 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لا يجوز بیع اللبن في الضرع . مع قول 
مالك بجواز بيعه أياماً معلومة إذا عرف قدر حلا لما . 

فالأول مشدد ودليله الحديث الصحيح ف ذلك › والثاني حفف لتسامح 
غالب الئاس به أياماً معلومة غالباً بل رأينا من يسامح بلبن بقسرته الشهر وأكثر 
به نفس البائ ¢ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة بإباحة بیع المصحف من غير كراهة مع قول 
أحمد والشافعی في أجل قوليه بكراهته » وصرح ابن القيم الحوزية“ بالتحريم 


)١(‏ روى ابن عباس رضي الله عنہما : أن رسول الله وك نبى عن أن يباع صوف على ظهر » أو لبن 
في ضرع ) رواء الخلال باسئاده ء ولأله مجھول الصفة والمقدار . 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن.أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي » أبو عبدالله - شمس الدين الزرعي 
الدمشقي 2( أبو عبداللہ شمس الدين من أركان الإصلاح الإسلامي » وأحد کبار العلياء مولده = 


۱ 


فالأول خفف » والثاني مشدد » ووجه الأول : أن البیع حقيقة إنما هوالجلد 
والزرق وأما القرآن فليس هو حالاً في الورق . 

ووجه الثاني : أنه لا يعقل انفصال الألفاظ عن المعاني فكرة البیع؛لدخول 
معاني القرآن في ضمن ذلك تخيلا لا سی وقد جعله أهل السنة والجماعة حقيقة 
كلام لله وإن كان النطق به واقعاً منا فافھم وأكثر من ذلك لا يقال ولا يسطر في 
كتاب ء . 
الكراهة مع قول أحمد بعدم الصحة . 

فالأول فيه تخفيف . والثاني مشدد . 

ووجه الأول أن المقاصد هي التي يۇانحذ مها العيد وأما الوسائل فقد بحال 
بين العبد وبينها فلذلك كان بيع العنب لمن يريد أن يعصره خراً غير حرام لعدم 
تحققنا أنه يتمكن من عصره . 


وكان الحسن البصري(') يقول : ( لا بأس ببيع العنب لعاصر ا حمر) 1 


= عام ١۹١ھ‏ ووفاته بدمشق عام ۷۱۱ ه تتلمل لشيخ الإسلام ابن ثيمية حتى کان لا يرج عن 
شيء من أقواله » بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه » وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وسجن 
معه في قلعة دمشق » وأهين وعلب بسببه ء وطيف به على جمل مضروباً بالعصی » وأطلق بعد . 
موت ابن ثيمية من كتبه « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » وشفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر » وغیر ذلك کثبر , 

راجم الدرر الكامئة ۳ : ٥٠٤‏ لابن حجر العسقلاني وجلاء العینیین 7١‏ وبغية الوعاة ٥٢‏ . 

)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي » كان إمام أهل البصرة » وجد الأمة في زمنه » وهو 
أحد العلياء انفقھاء الفصحاء الشجعان النساك » ولد بالمديسة عام ۲١‏ ه وشب في كنف علي بن 
أي طالب .. واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاویة وسكن البصرة » وعظمت هيبته 
في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في ا حق لوسة لاثم » وكان أبوہ من 
أهل ميسان مولى لبعض الأنصار . قال الغزالي . كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بکلام - 


4۲ 


وكان سفيان الثوري27© يقول : ( بع ا حلال لمن شئت ) . 

ووجه الثاني : سد الباب لآن ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام ولو بالقصد 
كما لو نظر إنسان إلى ثوب موضوع في طاق على ظن أنه امرأة أجنبية فإنه يحرم 
عليه ذلك فافهم » . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة بتحريم أجرة ضراب الفحل 29 . 

مع قول مالك بجواز أخذ العوض على ضراب الفحل . 

فالأول مشدد » والثاني خفف : فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة بجواز التفريق بین الأخوين في البيع . 

مع قول أبي حنیفة إن ذلك لا يجوز » فالاول غفف ‏ والثاني مشدد 


ووجهه حصول التأذي لکل منب فهو يشبه التفريق بين الأم وولدها قبل 


= الأنبياء وأقربهم هدياً من الصحابة وله مع الحجاج بن يوسف مواقف توفي عام 1١١‏ ه . 
راجم تہذیب التهذيب ووفيات الأعيان وميزان الاعتدال ۲٥٢ : ١‏ . 

)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري من بني ثور بن عبد مناة » من مضر ‏ أبو عبدالل أمير 
المؤمنين في الحديث » کان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى ولد عام ۹۷ ه في الكوفة 
ونشأتها وراوده النصور العباسي على أن يلي الحكم فأ وخرج من الكوفة سئة 144 ه فسكن مكة 
والمدينة ء ثم طلبه المهدي فتوارى » وانتقل إلى البصرة فمات مستخفياً عام 111 ه له من الكتب 
« الجامع الكبير» والجامع الصغير» وكلاهما في الحديث ولأبي الجوزي كتاب في مناقبه . 
راجع ابن النديم ۲٢٢ : ١‏ 
والجواهر المضيئة ٥٥٢ : ١‏ 

(1).الطوقة : أرض تستدير سهلة بين أرضين غلاظ » والطاق ما عطف من الأبنية . 

(۳) هناك من الأحاديث ما يشهد للقولين ؛ عن ابن عمر قال : نهى النبي گل عن ثمن عسب الفحل». 
رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود » ويشهد للجواز ما يروى عن انس أن رجلا من كلاب 
سال النبي ولك عن عسب الفحل فتباه فقال : يا رسول الله إنا تطرقٌ الفحل فتكرم رخص له في 
الكرامة » رواه الترملي وقال : حديث حسن غریب . 


1 


البلوغ فرجع الأمر إلي مرتبتي الميزان » . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه إذا باع عبداً بشرط العتق صح البيع »› 
مع قول أبي حنيفة في المشهور: إنه لا يصح ء ووجه الأول: إن الشارع ناظر إلى 
حصول العتق » ووجه الثاني الأخذ بالاحتياط لعموم نيه يله عن بيع وشرط 
فلم يستئن العتق فيم ظفر به قائل هذا القول من الحديث والإنسان متبع ما هو 
مشروع فافهم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاة : يحرم التفريق في البيع بين الأم والولد قبل 
البلوغ مع قول أبي حنيفة بصحة البيع مع تحريم التفريق قبل البلوغ ء فالأول 
مشدد والثاني فيه تخفیف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » . 


٤ 


باب تفريق الصفقة وما يفسد الببع 


اتفقوا على أنه لو باع عبداً بشرط الولاء له لم يصح وعن الأصطخري27 
من أصحاب الشافعية ‏ إنه يصح البيع ويبطل الشرط29 . 

نظيزما قاله ا حسن وابن أبي ليل والدخعي و 

إنه لو باع دارا بشرط أن یسکنہا البائع من أنه يجوز البيع ويفسد الشرط ء 


فالأول مشدد » والثاني حفف 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان , والله تعالى أعلم ‏ . 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري أبو سعيد فقيه شافعي » كان من نظراء ابن سريج › ولي 
قضاء قم ( بين أصبهان وساوة ) ثم حسبة بغداد » واستقضاء المقتدر علي بخستان » قال ابن 
الجوزي له كتاب في القضاء لم يصدف مثله . توف عام ۳۲۸ھ . 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت : اشتدريي فاعتقني قلت : 
نعم قالت : لا يبيعوني حتی بششرطوا ولأني قلت : لا حاجة لي فيك فسمع بذلك البي 6ل 
فقال : ماشان بريرة . . ؟ فذكرت عائشة ما قالت ء فقال : اشتربها فاعتقها ويشترطوا ما شاءوا 
قالت فاشتريتها فأعتقها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي ب دالولاء لمن اعتق وإن اشترطوا مائة 
شرط» رواه البخاري ولمسلم معثاه. 
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باب الرہا!'' 


أجمعوا على أن الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها سبعة : الذهب ؛ 
والفضة ء والبر والشعبر ء والتمر ء والزبيب : والملح إذا علمت ذلك فقد أجمع 
المسلمون كلهم على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً والورق ہالورق منفرداً 
تبرها ومضروبہا وحليها إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدأ بيد ویجرم نسيكة ء . واتفقوا 
على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إذا 
كان بعیار إلا مثلاً بمثل ويداً بيد ويجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا 


هذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق کپ 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي : العلة في تحريم الربا في 
الذهب والفضة کون من الأثمان أو من جنس الأثمان » مع قول أي حنيفة إن 
علة الربا فیم| کوٹہما موزوني جلس فيحرم الرہا في سائر الموزونات . 


: فإذا أنزلئا عليها الماء اهتزت وربت ٭ وقال‎  : الربا في اللغة : هو الزيادة . قال الله تعالى‎ )١( 
ط أن تكون أمة هي أرب من أمة »4 أي أكثر عدداً يقال أرب فلان على فلان إذا زاد عليه . وهوفي‎ 
الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة » وهو محرم بالكتاب والسئة والإجماع » أما الكتاب فقول الله‎ 
لط وحرم الربا 4 وما بعدها من الآيات وأما السئة فروي عن النبي ۔ للا أنه‎ ۲۷٢ : ۲ : تعالى‎ 
قال : « اجتنبوا الموبقات » قيل يا رسول الله ما هي . . ؟ قال:'٠ الشرك باله ء والسحر ؛ وقثشل‎ 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال الیٹیم » والتولي يوم الزحف » وقذف‎ 
المحصنات الغافلات » وروی عن النبي  بل أنه لعن أكل الرہا وموكله وشاهديه وكائبه. متفق‎ 
. عليه في أخبار سوى هذين كثيرة » وأجمعت الأمة على أن الربا حرم‎ 


٦ 


وأما العلة في تحريم الربا في البر والشعير والتمر والزبيب في القول الجديد 
للشافعي فهي كونها مطعومة فيجري الربا في الماء العذب والإدهان على الأصح 
وقال في القديم : إنها مطعومة أو مكيلة أو موزونة ء وقال أهل الظاهر الربا غير 
معلل وهو خصص با لمنصوص عليه فقط . 

وقال أبو حنیفة العلة فيها كونها مكيلة في جنس › 

وقال مالك : العلة القوت وما يصلح للقوت من جنس وعن أحمد روايتان 
إحداهما كقول الشافعي والثانية كقول أبي حنيفة . 

وقال ربيعة : كل ما تجب فيه الزكاة فهو ربوي فلا يجوز بيع نعير ببعيرين 
وقال جماعة من الصحابة : إن الربا خاص بالنسيئة فلا يحرم التفاضل انتهى 
وتوجيه هذه الأقوال ظاهر عند أربابها فاعلم ذلك » . ۱ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لا يجوز بيع بعض الدراهم المغشوشة 
ببعض ويجوز أن يشتري بها سلعة ء مع قول أبي حنيفة إنه إن كان الغش قليلاً 
جاز فالأول مشدد خاص بأهل الورع من قاعدة مد عجوة ودرهم والثاني خفف 


ومن ذلك قول مالك والشافعي : ( إنه لا ربا في الحديد والرصاص وما 
اشبھھما لأن العلة في الذهب والفضة الثمنية کیا مر) ء مع قول أبي حنيفة وأحمد 
في أظهر الروايتين ( إن الربا يتعدى إلى النحاس والرصاص وما أشبهها ) › 
فالأول خفف : والثاني مشدد ؛ فرجع الأمر إلى مسرتبتي الیزان ووجه الأول : 
تخصيص الشارع الذهب والفضة بالذكر في الرہا دون غيرهما » ووجه الثاني إلحاق 
الحديد والنحاس بها في الجنسية والصفة تورعا فيشترط فيه) الحلول والمماثلة 
والتقابض قبل التفرق إذا باع جنساً بجنس . 


£۷ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لا يجوز بيع حيوان یڑکل بلحم من 
جنسه ) . 

مع قول أبي حنيفة : ( إن ذلك جائز ) » فالأول مشدد . والثاني مخفف . 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول النظر لعلة اللحمية > ووجه الثاني عدم 
النظر إليها فلا يكون عنده الحيوان من جنس اللحم إلا إذا ذبح ومالم يذبح فهو 
جنس آخر . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي : ( إنه لا يجوز بيع دقيق الحنطة بمثله ) » 
مع قول أحمد بجوازه ومع قول أبي حنيفة : ( إنه يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا 
استويا في النعومة والخشونة ) . 

فالأول مشدد والثاني محفف : والثالث مفصل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتی 
الميزان » ووجه القول في ذلك كالوجهين في المسألة قبلها في الثلیة وعدمها والله 
تعالى أعلم بالصواب » . : 


باب بيع الأصول والثمار 

اتفقوا على أنه يدخل في بيع الدار الأرض وكل بناء حنی حمامها إلا المنقول 
كالدلو والبكرة والسرير وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها والاجانات والرف 
والسلم المسمرات » . 

وكذلك اتفقوا على أنه إذا باع غلاماً أو جاریة وعليهما ثياب لم تدخل في 
البيع وكذلك اتفقوا على أنه لا يدخل في بيع الدابة الحبل والمقود واللجام وكذلك 
اتفقوا على أنه إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان إلا ريعها صح » وعن الأوزاعي 
إنه لا يصح . 

هذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه : فمن ذلك قول الأئمة الثلالة : إنه إذا باع نخلا 
وعليها طلع مؤبر') دحل في البيع أو غير مؤبر لم يدخل . 

مع قول أبي حنيفة : ( إنه يكون للبائع بکل حال ) . 

ومع قول ابن أبي ليلى : ( إن الثمرة للمشتري بكل حال ) . 


)١(‏ أصل الأبار عند أهل العلم : التلقيح . قال ابن عبد البر : إلا أنه لا يكون حتى ينشق الطلع 
ونظهر الثمرة فعبر به عن ظهور الثمرة للزومه مله والحكم كتعلق بالظهور دون نفس التلقيح بغير 
احتلاف بين العلماء يقال : أبرت النخلة بالتخفيف والتشديد فهي مؤبرة ومأبورة » ومنه قول 
النبي - ب «خير المال: سكة مأبورة» والسكة؛ الىخل الصفوف وابرت النخلة آبرها أبراً وإباراً 
وأبرتها تاہیراً وتأبرث النخلة ومنه قول الشاعر : تأبري يا خيرة الغسيل والفسیل : صغار النخل 


۹ 


فالأول مفصل . والثاني والثالث فيه تشديد. فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان » ووجه الشق الأول من قول الأئمة الثلاثة : ( إن الطلع قد ظاهرا مرئياً 
فدخل في البيع كبقية النخلة عكس الشق الثاني ) . 

ووجه قول أبي حنيفة : إن البيع وقع على جملة النخلة فشمل طلعها سواء 
ظهر أم ل يظهر ومن هذا يعلم توجيه قول ابن أبي ليل والله تعالى أعلم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة :( إنه إذاباع الثمرة الظاهرة مع ما يظهر بعد 
ذلك لم يصح البيع ) ء مع قول مالك إنه يصح . 

فالأول مشدد » والثاني خفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ووجه 
الأول أن العقد اشتمل على معلوم ومجهول قد لا يخرجه الله تعالى من الشجرة » 
ووجه الثاني العمل بحسن الظن بالله تعالى وممساعحة العبد لأخيه بالحزء من الٹمن 
المقابل للذي يخرجه الله من الثمرة . 

ونظير ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه إذا باع شجرة واسنٹنی غصناً منہا لم 
يصح ) » مع قول مالك إنه جوز » فالأول مشدد . والثاني خفف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول عسر تخليص ذلك الغصن من الشجرة من غير 
زيادة ولا نقص من مجاوزة الأغصان وهو حاص بالأكابر من آهل الورع . 

ووجه. الثاني : المسامحة بمثل ذلك عادة فصح استشناء الغصن » والله تعالى 


أعلم . . . 


. ب إنه يجوز ذلك‎ )١( 


باب بیع المصرأة والرد بالعیب!') 

اتفق الأئمة على أن التصرية في الإبل والبقر والغنم على وجه التدليس على 
المشتري حرام ء وكذلك اتفقوا على أن البائع إذا قال للمشتري أمسك المبيع وخذ 
أرش العيب لم يحبر المشتري على ذلك ء وإن قاله المشتري لم يجبر البائع . 

وكذلك اتفقوا على أن المشتري إذا لقي البائع فسلم عليه قبل الرد لم يسقط 
حقه من الرد خلافاً محمد بن الحسن . 

واتفقوا على أنه إذا اشترى عبداً على أنه كافر فخرج أنه مسلم ثبت له 
الخيار واتفقوا على أنه إذا ملك عبدہ مالا وباعه وقلنا إنه أي العبد يملك لم يدخحل 
ماله في البيع إلا أن يشترطه المشترى » وقال الحسن البصري یدخل ماله في مطلق 
البیع تبعاً له وكذا لو اعتقه وحكي ذلك عن مالك . 


هذا ما وجدته من مسائل اتفاق الأئمة الأربعة . 


وأما ما اختلفوا فيه : - 


)١(‏ التصرية : جسم اللبن في الضرع » يقال : صرى الشاة وصرى اللبن في ضرع الشاة بالتشديد 
والتخفيف . ويقال : صری الاء في الحوض » وصرى الطعام في فيه > وصرى الماء في ظهره إذا 
ترك الجماع وأنشده أبو عبيدة . 
رأيت غلاماً قد صرى في فقرته ٠‏ ماء الشباب عنفوان شرته 
وماء صرى وصر إذا طال استنفاعه . قال البخاري : أصل التصرية حبس الماء يقال : صريت 
الماء » ويقال للمصراة المحفلة . وهومن الجمع أيضاً ء ومنه سميت مجامع الناس محافل . 


اه 


فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة يثبت الخيار في بيع المصراة . 

مع قول أبي حنيفة بعدم ثبوته . 

فالأول خفف على المشتري مشدد على البائع » والثاني عكسه . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : وقوع التدلیس”١)‏ من البائع فخفف على المشتري دونه . 

ووجه الثاني ظاهر وهكذا القول في سائر ما شدد فيه العلماء لأن قصدهم 
التنفير من الوقوع في الخوف على بعضهم بعضاً ومن رؤية الحظ الأوفر لأنفسهم 
دون إخوانهم . انتهى . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد : إن الرد بالعيب على التراخي مع قول 
مالك والشافعي : ( إنه على الفور ) . 

فالأول خفف خاص بالأكابر الذین لا خوف عندهم على أحد ممن يعاملهم 
ولا يرجحون أنفسهم على أخيهم . 

والثاني مشدد حاص بالأصاغر الذين يرون الحظ الأوفر لأنفسهم ولا يكاد 
أحد منہم يرى الحظ الأوفر لأخيه ء وربا رأى الحظ الأوفرلأخيه ثم يتغير الحال 
عليه بعد ذلك فكان اشتراط الفورية أحوط لدينهم ء فافهم 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : ( إنه إذا وجد بالمبيع عيب بعد قبض 
المبیع والثمن لم يثبت الخيار للمشتري ) ء مع قول الإمام مالك : ( إن عهدة الرقيق 
)١(‏ التدليس : كتمان عيب السلعة عن المشتري ء ومنه التدليس في الإسناد وهو أن يحدّث عن الشیخ 

الأكبر » ولعله ما رأہ » وإنما سمعه ممن هو دونه أو ممن سمعه مله ونحو ذلك وفعله جماعة من 


الثقات . والتدلس : التكتم وأحذ الطعام قليلاً قليلا . ولا يُدالس ولا يوالس لا يظلم ولا 
يخون . 


o۲ 


إلى ثلاثة أيام إلا في الجذام والبرص والجنون فإن عهدته إلى سنة فيثبت له الخيار إذا 
مضت السنة ) » فالأول خفف على البائع مشدد على المشتري وبه جاءت الأحاديث 
والثاني مفصل ء ووجه التفصيل في الشق الأول من كلام مالك الجري على قاعدة 
الخيار في البیع١)‏ ء ووجهه في الشق الثاني من كلامه القياس على ما قالوه في باب 
خيار النکاح في العنة » فإنهم ضربوا لها هناك سنة . 


وأيضاً فإن أقل مدة يزول فيها الجذام والبرص والجنون إذا طرأ مدة سنة 
وهناك يتبين أنه مستحكم فيثبت به الخبار . 


)١(‏ روی ابن عمر۔۔ رضي الله عله عن رسول الله ا أنه قال : « إذا تباييع الرجلان فكل واحد 
منہما بالخيار مالم یتفرقاء وكانا جميعاً أو يخبر أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا فقد 
وجب البيع » متفق عليه . ۱ 
وقال با «البيعان ہالخیار ما لم يتفرقا» رواه الأئمة كلهم » ورواه عبد الله بن عمر ؛ وعبدالله بن 
عمرو » وحكيم بن حزام » وأبو برزة الأسلمي » واتفق على حديث ابن عمرو حكيم . ورواه عن 
نافع عن ابن عمر مالك وأيوب وعبيد الله بن عمرو وابن جريج والليث بن سعد وغيرهم . 


or 


باب البيوع المنبى عنما 
اتفق الأئمة على تحریم بیع الحاضر للبادي على الصورة المشهورة في كتب 
الفقه . 
وكذلك اتفقوا على تحريم احتكار الأقوات وهو أن يبتاع طعاماً في الغلاء ثم 
يمسكه ليزداد ثمنه وكذلك اتفقوا على تحريم النجش )١١‏ وعلى تحریم بيسع الكالىء 
بالكالىمء وهو بيع الدين بالدين هذا ما وجدثه من مسائل الاتفاق . 
وأما ما اختلفوا فيه : - 
فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن من اغتر بالدنجش واشترى فشراؤه 
صحيح وإن أثم الغار) ‏ مع قول مالك ببطلان الشراء . 
فالأول مشدد في تحريم النجش فقط دون الشراء . 
والٹانی مشدد فيهما ¢ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 1 
ووجہ الأول : أن التحریم لأمر خارج عن عين المبيع : 
ووجه الثاني : شدة التنفير من الوقع في مثل ذلك سد لباب النجش ال ہی 
)١(‏ النجش : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر 
إلا وهي تساويه فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع ء قال البخاري : « الناجش آکل ربا خائن باطل 
لا يحل؛. وروی ابن عمر أن رسول الله ب - قال دلا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بیع 
بعض, ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباده. . متفق علیھما ولأن ذلك تغریراً بالمشدري وخديعة 


له . وقد قال النبي ‏ وك « الخديعة في الثار » 


٥٤ 


عنه کا أشار إليه حديث «إنما البيع عن تراض» ا ه. 

إذ لو اطلع المشتري على أن المبيع لا يسوي الثمن مع تلك الزيادة التي 
عدہ مها الناجش لا اشتراه , 

ومن ذلك قول الشافعي بجواز بيع العيئة مع الكراهة وذلك بأن يبيع سلعة 
بثمن إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها نقداً بأقل من ذلك . 

مع قول أب حنيفة ومالك وأحمد بعدم جواز ذلك . 

فالأول مخفف خاص بالعوام 3 والثاني مشدد خاص بالأكابر من آهل التورع 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن كال من البائع والمشتري باع واشتری غتاراً وظاهر 
الشريعة يشهد لما بالصحة » ووجه الثاني مراعاة الباطن في غش المشتري الثاني 
وموافقته على فعل السفهاء والله أعلم . 

ومن ذلك قول أي حنيفة والشافعي بتحريم التسعير(» . 

مع قول مالك : ( إنه إذا حالف واحد من أهل السوق بزيادة أو نتصان 
يقال له : إما أن تبيع بسعر السوق وإما أن تنعزل عنہم ) . 

فالأول مشدد 2 والٹانی فيه تخفيف 2 فرجع الأمر إلى مرتبتي المیزان . 

ووجه الأول سد باب التحكم على الناس في أموالهم التي أباح الحق تعالى 
لهم التصرف فيها كيف شاءوا ول وکٹرٹ الفائدة وهو حاص بالأصاغر الذين غلب 


)١(‏ دوى أبو داود والترمديی وابن ماجه عن أنس بن مالك قال : غلا السعر على عهد رسول الله ا 
فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لٹا . فقال : « إن الله هو المسعر القابض الباسط : 
الرازق > إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد بطلببي بمظلمة نی دم ولا مال ٤‏ . 


ووجه الثاني سد باب الحوف وا حور على الناس الوارد ذمه في الشريعة في 
نحو حديث « لا يكمل إیان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۲ . 

وهو خاص بالأكابر الذين لم يغلب عليهم حب الدنيا وطهرهم الله من 
حہتھا المذمومة بالكلية ء والله أعلم . 

ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة : إن بيع المكره لا يصح : 

مع قول أبي حنيفة : إن كان المكره له هو السلطان لم يصح البيع أو غير 
بيعه فهو مكره . 

فالأول مشدد › والٹانی مفصل فرجع الأمر إلى مرتبئی الميزان : 

ووجه الأول 8 إطلاق الإكراه ف الأحاديث فلم تفرق بين إكراه السلطان 
وغيره » ووجه الثاني ضعف جانب غير السلطان عن فعل ما يصح به الإكراه 
وسهولة رده عن إكراهه بالشرع والسياسة بخلاف السلطان الأعظم فإن القاضي 
وعيره یعجزون عن رده إذا أكره أحداً من رعيته لا سیا إن نظرنا لكونه أتم نظراً 
من رعيته وأكثر شفقة فربما رأى المصلحة في إكراه شخص على بيع ماله والله تعالى 
أعلم . 

ومن ذلك قول آي حليفة ومالك بجواز بيع الكل مع الكراهةء فإن بيع 
كلب لم ينفسخ البيع إن أمكن الانتفاع به عندهما » وقال الشافعي وأحمد : ( لا 


, الحديث رواه الإمام مسلم في إيمان ۱ ۷۲۲۲ والبخاري في إيمان ۷ والترمذي ف القيامة 9ه‎ )١( 
٥ والدرامي في الاستئذان‎ ١ والنسائي في الإيمان ۹ء ۳۳ء وابن ماجه في المقدمة ۹ والجنائز‎ 
, ۱۷۹ : ۳ ء‎ ۸۹ : ١ ورقاق ۲۹ ء وأحمد بن حنبل‎ 

(۲) روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله يل نبى عن لمن الكلب ومن البغي وحلوان 
الكاهن ہ متفق عليه وعن رافع بن حدیج قال :قال رسول الله پل - وثمن الكلب خبیث؛ ومهر البغي س 


°٦ 


يصح بيع الكلب بوجه من الوجوه ولا قيمة له إن قتل أو أتلف ) : 
فالأول خفف › والثانی مشدد . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


ووجه الأول : أن النهي عن ثمنه لا يلزم منه عدم صحة بيعه نظیر ما ورد 
في كسب الحجام فإن الحجامة جائزة وكسبها مكروه . 


لندور الحاجة إلى بيعه لكثرة الكلاب في کل زمان ومكان . 


مع قول جمهور الأئمة بنجاستھا وخبثها ء وأمر الشارع بالغسل من فضلاہا 
سبع مرات إحداهن بالتراب الطھور(١)‏ 1 


ویصح مل القولين على حالين : فمن احتاج إلى كلب لاشية أو حراسة 
دار فله شراؤه ومن لا فلا والله سبحانه وتعا ی أعلم ٤‏ 


= میٹ وكسب الحجام خبيث»., متفق عليه؛ وعن ابنعياس أنه قال:ەنہی رسول الله و عن ثمن 
الكلب» فإن جاء يظلبه فاملا كفه ترابأ» رواہ أبو داود. 

)١(‏ الحديث کا رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة 7١‏ باب غسل الأناء من ولوغ الکلب : عن أي رزین 
قال : رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول : يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على 
رسول الله يله ليكون لكم ا مھنا وع الإائم . أشهد لسمعت رسول الله وَل يقول : ۱ 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » ورواه الإمام البخاري في الوضوء ۳۳ 
ومسلم في الطهارة ۸۹ء ۹۱ء ۹۲ء ۹۴ء وأبو داود في الطهازة ۳۷ ء والترمذي في الطهارة 14 
والنسائي في الطهارة 59 . ٥٥‏ » والدرامي في الوضوء 44 ء واحمد بن حنبل ۲٤٤ : ٢‏ 1917 ء 
۵ءء 


۷/۷ 


2 : 0 
ہاب بيع الرابحة''' 
اتفقوا على جواز بيع المرابحة بصورتها المشهوزة ولكن كره ذلك ابن عباس 
وابن عمر وم يجوزه إسحاق بن راهويه 9 


وكذلك اتفقوا على أنه إذا اشترى بثمن مؤجل لم مز يمطلق بل يجب 
البيان . 


وقال الأوزاعي : ( يلزم العقد إذا أطلق ويثبت الثمن في ذمتے مؤجل ) 
وقال الأئمة الأربعة : ( يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم .بالتاجیل ) . 

ووجه هذه المسائل ظاهر فهم بين خفف ومشدد على البائع أو على الشتري 
بحسب مداركهم . 


والله تعالى أعلم بالصواب . 


: معنى بيع الرابحة : هو البيع برأس الال وربح معلوم » ويشترط عليها ہراس الال . فيقول‎ )١( 
راس مالي فيه » أو هو علي بماثة بعتك بها وربح عشرة فهذا جائز لا حلاف في صحته » ولا تعلم‎ 
فيه عند أحد كراهة ء وإن قال بعتك برأس مالي فيه وهو مائة وأربح في كل عشرة درهماً » فقد‎ 
كرهه أحمد وقد رويت كراهته عن ابن عمر وابن عباس » ومسروق » وا حسن » وعكرمة‎ 
. وسعيد بن جبير » وعطاء بن يسار‎ 


٠۸ 


باب اختلاف المتبابعین وهلاك ايع 
اتفق الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم على أنه إذا حصل بين المتبايعين 
اختلاف في قدر الثمن ولا بينة تحالفا“ . 1 
هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في الباب . 
وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الإمام الشافعي ' إنه يبدأ بيمين 
البائع » مع قول أبي حنيفة : إنه يبدأ بيمين المشتري . 
فالأول مشدد على البائع > والثانی خفف على البائع . 
ووجه كل من القولين : أن أحدهما قصد ا حظ الأوفر لنفسه دون أخيه 
فلذلك غلظ الأئمة عليه بالبداءة باليمين فافهم . 
ومن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيها : إن اليح إذا 
كان هالكاً واختلفا في قدر ثمنه تحالفا وفسخ المبيع ورجع بقيمة المبيع إن كان 
متقوماً ء وإن كان مثلياً وجب على المشتري مثله . 
مع فول أبي حنيفة :إنه لا تحالف على هلاك المبيع والقول قول المشترى . 
)١(‏ ېدا قال شريح 3 وأبو حليفة » والشافعي 3 ومالك في رواية » وعله قول المشتري مع ینه » ونه 
قال اہو شور وزفر لأن البائع يدعي عشرة زائدة ينكرها المشتري ¢ والقول قول الملکر . وقال 
الشعبي القول قول البائم أو يترادان البيع . وحكاه ابن المنذر . وروی ابن سعود عن رسول 


الله ية أنه قال : «إذا اختلف البيعان وليس بيئهما بيئة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع». رواه 
سعید وابن ماجه وغیر ما : 


۹ 


وقال زفر") وأبوثور : القول قول المشتري بكل حال . 


وقال الشعبي وابن سريج ٩‏ 1 إن القول قول البائع . 


رت فان ثور وزفر : أن المشتري معه الظاهر . 
ووجه قول الشعبي وابن سريج : إن البائع هو المالك الأصلي . 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ومن ذلك قول الشافعي في أحد القولين : إنه إذا باع عیداً بٹمن في الذمة 
ثم اختلفا فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن . وقال المشتري في الثمن 
مثله : إن البائع يجبر على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن مع قول 
أبي حنيفة ومالك : إن المشتري يجبر أولاً . 


فالأول مشدد على البائع لكون أصل المبيع له » والثاني مشدد على المشتري 
مع كونه فرعا عن البائع > فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


)١(‏ هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تيم » ابو المذيل ء فقيه كبير من أصحاب الإمام بي 
حنيفة ء أصله من أصبهان . أقام بالبصرة وولي قضاءهاء وتوفي بهاء وهو أحد العشرة الذين 
دونوا الكتب . جمع بين العلم والعبادة » وکان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي وهو قياس 
الحنفية » وكان يقول نحن لا ناخذ بالرأي مادام أثر » وإذا جاء الأثر تركنا الرأي تون 
عام ۸مھ 
راجح الجواهر المضيئة ۲٢٢ : ١‏ ٹم ۵٥٤٥ : ٢‏ . 

(۲) هو أحمد بن عمر بن سریج البغدادي أبو العہاس : فقيه الشافعية في عصره » مولده عام ۲٢۹‏ في 
بغداد وتوفي في بغداد عام ۳٥٣‏ ه له لحو ٥٠٤‏ مصنف وكان يلقب ہالباز الأشهب . ولي القضاء 
بشيراز » وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشرہ في اکر الآفاق حتى قيل : بعث الله عمر بن عبد 
العزيز على رأس امئة من الحجرة فأظهر السنة وأمات البدعة » ومن الله في الئة الشانية بالإمام 
الشافعي فاحبى السدة وأخفى البدعة ء ومن بابن سريج في الشة الشالشة فنصر السئن وحذل 
البدع . وكان حاضر الجواب له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود راجع طبقات الشافعية 
AY:‏ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : إن المبيع إذا تلف بآفة سماوية قبل 


القبض انفسخ البيع . 
مع قول مالك ومد : إن المبيع إذا م يكن مكيلا ولا نا ولا معدوداً 
فهو من ضمان المشترئ . 


فالأول مشدد على البائع » والثاني مشدد على المشتري . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ء ووجه الأول : أن المبيع لم یدخل في يد 
المشتري فلا يستحق المشتري الثمن لعدم المثمن . 

٠‏ ووجه الثاني : أن البائع أذن له في قبضه فکانە من حين باع باللفظ أو 

بالمعاطاة صار في يد المشتري وحيازته ولولم يقبضه . 

ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك والشافعي : إن المبييع إذا أتلفه البائع 
انفسخ البيع كالتلف بالآفة . 

مع قول أحمد : إن المبيع لا يفسخ بل على البائع قيمته إن كان متقوماً ومثله 
إن كان مثلياً » فالأول مشدد في الفسخ » والثاني مشدد في الغرم فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن المتلف هو الله تعالى حقيقة فكأنه تلف بآفة سماوية فلا غرم 
عليه من قيمة أو مثل » وأحمد نظر إلى أن البائع برز منه الفعل فعليه القيمة أو 
الشل » وإن كان فعل البائع من جملة أفعال الله تعالى فإن له تعالى الفعل بلا 
واسطة والفعل بالواسطة . فافهم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه : إن البيع إذا كان ثمرة 
فتلفت بعد التخلیة إنها من ضمان المشتري » مع قول مالك : إن كان التالف 
أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري ١‏ أو الثلث فا زاد فهو من ضمان البائع 
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ومع قول أحمد إنها إن تلفت بآفة سماوية كانت من ضمان البائع أو بنہب أو سرقة 
فمن ضمان المشتري » فالأول مشدد بالضمان على المشتري لأنه المقصر في القبض 
بعد التخلية » والثاني مفصل وكذا الثالٹ ‏ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الشق الأول من كلام مالك : إن النقص إذا کان أقل من الثلث 
يحتمله المشتري عادة بخلاف الثلث فاکٹر فإنه لا يحتمل . 

ووجه الشق الأول من كلام أحمد إن التلف بالأمر السماوي بعد التخلية 
ليس كالتلف به بعد القہض١)‏ فكان من ضمان البائع . 

ووجه الشق الثاني في كلامه : أن التالف بعد التخلیة كالتالف بعد القبض 
فكان من ضمان المشتري فإن البيع قد صح قبل التلف ونما القبض من تمام البيع 
وكماله لا غير . فتأمل . 


)١(‏ إذ إن التلف بافة سماوية بعد القبض صارت السلعة بالقيض في حيوزدة المشتري فلا شيء عل 
البائع على هذا الرأي لان البائع لا سبب حدث منە وهذا هو الأولى . 


ذه 


ص ‏ (ا 
باب السلم والقرض!''' 
تفق الأئمة على أن السلم یصح بستة شروط : ۔ 
أن يكون في جنس معلوم » بصفة معلومة » ومقدار معلوم » وأجل 
معلوم » ومعرفة مقدار رأس الال » وتسمية مكان التسلیم إذا كان لحمله مؤنة . 


لکن أبو حنیفة يسمي هذا التابع شرطاً وباقی الأئمة يسمونه لازماً وكذلك 
تفقوا على جسواز السلم 5 المكيللات والموزونات والمذروعات التي تضبط 
الوم 


وكذلك اتفقوا على جوازه في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها 
كالجوز واللوز والبيض إلا في رواية عن أحمد . 


وكذلك اتفقوا | على أن القرض مندوب | ليه وعلى أن من كان له دين على 


نسان إلى ا ل 0 
الباقي . 


» السلم : وهو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في اللمة إلى أجل ويسمى سلما وسلفاً‎ )١( 
يقال أسلم وأسلف وسلف » وهو نوع من البيع ينعقد ہا ينعقد. به البيع وبلفظ السلم والسلف ؛‎ 
. ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر لي البیع وهو جائز بالكتاب والسئة والإجماع‎ 
أما الكتاب فقول الله تعالى : ۲ : 187 8 يَأَيْهَا آلْذِينَ آمَنوأ إذَا تدَاییم دين إلى جل مسحي‎ 
اتوه # وروی سعید بإسنادہ عن ابن عياس أنه قال اذ السلف المضمون إلى أجل‎ 
مسمی قد أحله الله في كتابه 2 وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية . وأما السنة فروى ابن عباس رضي‎ 
الله عنہما عن رسول الله ول أنهم قدموا المديئة وهم يسلفون في الثمار السنتين والشلاث‎ 

فقال: «من أسلف في شيء فلیسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . متفق عليه . 
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وعلى أنه لا يجوز له أيضاً أن يعجل له قبل الأجل بعضه ويؤخحر الباقي إلى 
أجل آخر وعل أنه لا يحل له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عیناً وبعضه عرضاً . 

وعلى أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ منه البعض ويسقط البعض أو 
یؤخرہ إلى أجل آخر ء هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 

وأما ما اختاف فيه الأئمة : فمن ذلك قول أبي حنيفة لا يجوز السلم فیم| 
يتفاوت كالرمان والبطيخ لاوزناً ولا 505 مع قول مالك : (نجوزذلك 
مطلقاً ) . 

ومع قول الشافعي : ( يجوز وزناً) » ومع قول أحمد في أشهر روايتيه : 
( إنه يجوز مطلقاً عدداً ) . 

قال أحمد : ( وما أصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزناً وما أصله الوزن لا 
يجوز السلم فيه كيلا ) . فالأول مشدد مائل إلى الورع . 

والثاني محفف مائل إلى الترحيص ولكل من رجال . 

ومن ذلك قول الشافعي : ( إنه يجوز السلم حالا ومؤجلا ) . 

مع قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : ( إنه لا يجوز السلم حالاً بل لا بد فيه 
من أجل ولو مدة يسيرة ) » فالأول حفف بترك الأجل ء والثاني مشدد فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان ١‏ 

ووجه الأول : أن السلم في أصله بيع والبيع يجوز حالا ومؤجلا . 

فكذلك السلم » ووجه الثاني : أنه بيع عين في الذمة الغالب فيه التأجيل 
فانصرف الحكم إليه . 
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ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين : ( إنه 
يجوز السلم والقزض في الحيوان من الرقيق والبهائم والطيور ما عدا الجارية التي 
يحل وطؤها للمقترض ) . ۱ 

مع قول أي حنيفة : ( إنه لا يصح السلم في الحيوان ولا اقتراضه ) . 

ومع قول المزني وابن جرير الطبري“ بجواز قرض الإماء اللواتی يجوز 
للمقترض وطؤهن . فالأول خفف على الناس وقول أي حنيفة مشدد ء وقول 
المزني وابن جرير مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووحه الأول صحة الأحاديث فيه . 


وو-حه الثاني : سرعة موت الحيوان أن إباقه9) أو إخلاله وتعسر وجود مثله 
ليرده إليه فإن المثلية في مثل ذلك عزيزة والأجود المأمور به شرعاً لا تسمح غالب 
النفوس به . 

ووجه الثالث استبعاد وقوع المقترض في وطء الحارية من غير ذلك البضع 
على القول بعدم الملك بالقبض فهو محمول على حال الأكابر من أهل الذين کما أن 
مقابله محمول على حال رعاع الناس . فافهم . 

ومن ذلك قول مالك : ( يجوز البيع إلى الحصاد والنيروز" والمهرجان وعيد 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر » المؤرخ الفسر الإمام . ولد في آمل طبرستان 
عام ٤ھ‏ واستوطن بغداد وتوفي بها عام ٠‏ ه وعرض عليه القضاء فامتسع والظالم فأ . له 
أخبار الرسل والملوك يعرف بتاريخ الطبري » وجامع البيان في تفسير القرآن وكان نجتهداً في أحكام 
الدين لا يقلد أحدا . 
راجع تذكرة الحفاظ ٢‏ :6 اف اللي والوفيات 1 : ٤۵‏ لابن خلكان 

(۲) أبق العبد : كسمع وضرب ومنع - أبقاً ويحرك وإباقاً ككتاب ۔ ذهب و ا > أو 
استخفى ثم ذهب فهو أبق وأبوق جمع . 

(۳) الئیروز : أول يوم من السئة ء معرب نوروز قدم إلى على شيء من الحلاوي فسال عنه فقالوا : = 
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النصارى والجداد ) . 

مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : ( إن ذلك لا يجوز) 
فالأول مخفف خاص بالأصاغر أولى ا حاجات والضرورات والرخص » والثاني 
مشدد خاص بأهل الاحتياط والورع ورؤية الحظط الأوفر لمن عاملهم فلا يحتاج مثل 
هؤلاء إلى تعيين أجل على التحديد بل هم مع إخوانہم المسلمين على الراحة لحم 
الیزان » فاعلم ذلك . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه يجوز السلم في اللحم . 

مع قول أي حنيفة : ( إن ذلك لا جوز) . 

فالأول حفف لشدة حاجة غالب الناس إليه وطول أملهم وإن أحدهم 
يعيش إلى وقت ذلك الأجل مثلا . 

والثاني مشدد خاص بالأكابر الذين پزمدون في أكل اللحم ويقصر 
أملهم ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزابٍ . 
من أهل الورع() 5 

والثاني حفف خاص بالأصاغر الذين تمس حاجتهم إلى مثل ذلك للضيوف 


= للنيروز فقال : نيرزون کل يوم . وني المهرجان قال : من جونا كل يوم . وابن نيروز الأنماطي 
حدث . 

)١(‏ وهذه مرتبة خصوص اللخصوص الذين وصل بهم ورعهم وتقواهم أنهم لا ينتظرون الصباح ما داموا 
هم في المساء > بل لا يطمثئون إذا حرج النفس أن يعود إليهم وهذه خصوصية قريبة الأكابر 
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ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد : (إنه لا جوز السلم إلا فيما كان 
موجوداً عند عقد السلم وغلب على الظن وجوده عند المحل ) 8 

مع قول أبي حنيفة : ( إن ذلك لا يجوز إلا إذا كان موجوداً من حين العقد 
إلى المحل ) ء فالأول فيه تخفيف خاص بالأصاغر الذين تمس حاجتهم إلى مثل 

والثاني مشدد خاص بالأكابر الذين يحتاطون لأخيهم فر با فقد ذلك بعد 
عقد السلم واستمر ذلك إلى وقت المحل فصار المسلم إليه في مشقة من جهة 
الوفاء بما أسلم إليه(1) 3 فرجع الأمر إلى مرتبتی المیزان : 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لا يجوز السلم في الجواهر النفيسة 
النادرة الوجود ) ؛ مع قول مالك بجواز ذلك . 

فالأول مشدد خاص بأهل الورع ء والثاني مخفف خاص بالعوام الذين 
يرمون أنفسهم على مر الشجر وقت الحاجة ويقولون لكل شيء وقت فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أب حنيفة والشافعي وأحمد : ( بنع الإشراك والتولية في 
السلم بخلاف البيع ) 3 مع قول مالك بجواز ذلك 5 
فلا يضمون إليه أمراً آخر . 

والثاني خفف حاص بالعوام الذين لا يلتفتون إلى مثل ذلك فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان 5 


ا 


. ب بما أسلم إليه فيه‎ )١( 


¥ 


ومن ذلك قول مالك : (إن القرض(() إذا أجل يلزم ) . 
مع قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لا يلزم التأجيل بل له المطالبة به متى 
شاء ) > فالأول مشدد حاص ہن یری وجوب الوفاء بالوعد : 
والثاني خفف خاص بن لا يرى وجوب ذلك من العامة » فرجع الأمر إلى 
تبٹی الميزان » ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه يجوز قرض الخبز ) . 
مع قول أبي حنيفة : ( إن ذلك لا يجوز بحال ) . 
قالأول غفف خاص بالعوام ٦‏ والثاني مشدد خاص بالأکابر من أهل الورع 
الذين يخافون أن يكون ذلك من جملة الربا بالباء الموحدة فرجع الأمر إلى مرتبتيی 
الميزان . 
ومن ذلك قول الشافعي في أصح الوجهين : ( إنه لا يجوز قرض الخبز 
عدداً ويجوز وزناً ) وهو إحدی الروايتين عن أحمد . 
مع قول مالك ( إنه يجوز بيع ا بز با خبز تحريا ) . 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

- القرض نوع من السلف » وهو جائز بالسئة والإجماع » اما السئة ضروی ابو راضع أن النبي  ٹلا‎ )١( 
استسلف من رجل بكرأ ء فقدمت على النبي  يه إبل الصدقة » فامر أبا رافع أن يقضي الرجل‎ 
بكرة ء فرجع إليه ابو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيه إلا خياراً رباعياً فقال «أعطه فإن خير‎ 
الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم وعن ابن مسعود : أن النبي  کٹل قال : «ما من مسلم يقرض‎ 
مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة» » وعن أنس قال : قال : رسول الله 4 «رأيت ليلة‎ 
أسري بي على باب الجنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالها والقرض ہثمائیة عشر فقلت يا جبریل ما بال‎ 
والمستقرض لا يستقرض إلا‎ ٠ القرض أفضل من الصدقة. .؟» قال : لأن السائل يسأل وعنده‎ 


من حاجة » . 
رواہ ابن ماجه 7 
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ومن ذلك قول الشافعي وأحمد ( بجواز قبول المقرض هدية ممن اقترض منه 
شيئاً وأكل طعامه وغير ذلك من سائر الانتفاعات بال القترض إذا جرت عادة 
بذلك قبل القرض بل ولول تجر) في قول الشافعي . 
مع قول أي حنيفة ومالك بحرمة ذلك وإن لم يشترطه وحمل الشافعي 
حديث : «کل قرض جر نفعاً فهو رہا؛(.. 
على ما إذا اشترط ذلك فإن كان من غير شرط فهو جائز . 
وعبارة الروضة وإذا أهدى المقترض للمقرض هدية جاز قبوطما بلا كراهة ء. 
ویستحب للمقترض أن يرد أجود ما اقترض للحديث الصحيح في ذلك ولا يكره 
للمقرض أخذه انتهى ¢ فالأول شخفف خاص بأهل الحاجة من العوام 1 والثاني 
مشدد خاص بأهل الورع نظير ما قالوه في هدية القاضي بحكم التفصيل في ذلك 
ومن ذلك قول مالك : إنه إذا کان لشخص دين على آخر من جهة بيع أو 
قرض مؤجل بمدة فليس له أن يرجم في التأجيل بل يلزمه أن يصبر إلى تلك المدة 
التي أجلها وكذلك لوكان القرض مؤجلا فزاد في الأجل وبذلك قال أبو حنيفة 
( إلا في الجناية والقرض ) مع قول الشافعي : (إنه لا يلزمه في الجميع وله 
الطالبة قبل ذلك الأجل الثاني إذ الحال لا یؤجل ) . 
بعوام الئاس الذين يرجعون في أقوالهم . 
)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في مسندہ عن علي - رضي الله عنه ‏ رفعه قال في التمييز وإسناده 
ساقط » والمشهور على الألسئة : «كل قرض جر نفعاً فهو ربا . 
راجع كشف الخفا ومزيل الألباس ج ۲ ص ۱۸۲ . 


۹ 


فرجغ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
واللہ سبحانه وتعالى أعلم 5 


وا حمد لله رب العا لین . 


كناب الرھن!"' 

اتفق الفقهاء على أن الرهن جائز في السفر والحضر وقال داود هو ختص 
بالسفر ووجه قول داود أن المسافر كالمفقود فيحتاج صاحب الدين إلى وثيقة 
بخلاف الحاضر فإن القلب مطمئن من جهته غالباً هذا ما وجدته من مسائل 
الاتفاق . . وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الإمام مالك إن عقد الرهن يلزم 
بالقبول وإن لم يقبض ولکن يجبر الراهن على التسليم مع قول أي حنيفة والشافعي 
وأحمد أنه لا يلزم الرهن إلا بقبضه فالأول مشدد على المرتبن حفف على الراهن 
والثاني عكسه فيحمل الأول على حال أهل الصدق الذين لا يتغيرون فيا يقولونه 
كالأولياء والعلماء ويحمل الثاني على من كان بالضد من ذلك ممن يريد الحظ الأوفر 
' لنفسه دون أخيه ولا يحتاط لآخرته فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان فتأمله . 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يصح رهن المشاع مع قول أي حنيفة أنه لا 


» الرهن في اللغة الثبوت والدوام » يقال : ماء راهن أي راكد » ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة‎ )١( 
: وقيل : هو من الحبس قال الله تعالى : ٢۔٢٢ کل المرئء بِمَا كسب رَهِينُ 4 وقال‎ 
کل نفس ما كَسَبْتْ رَهِيئة 4 وإن ورد القول بأن الرهن هو الحبس الدائم وقال‎ ۷ 
: الشاعر‎ 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا‎ 

أما الكتاب فقول الله تعالى : ٢‏ : 181 ط وَإن نم عل سر ول بڈوا اتبا دن مُفبُوضَة» والرهان جم 

رهن والرهن : جمع الجمع قاله الفراء» وقال الزجاج : يحتمل أن يكون جمع رهن , . مثل سقف وسقف . وأا 
السئة : فروت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ل اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه» متفق عليه . 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال "قال رسول الله للدالظھر يركب بنفقته إذا کان مرهوناولبن 
الدر یشرب بتفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخازي . 


۷۱ 


يصح وسواء عند الثلاثة كان ما يقسم كالعقار أولا كالصبر هو جائز ووجه الأول 
كونه ما يصح بيعه وکل ما يصح بيعه جاز رهله ووجه الثاني عسر التصرف فيه 
على المرتهن غالباً لقلة من يرغب في شراء المشاع إذا احتیج إلى البيع فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان ۔ 

فمن الأئمة من راعى الاحتياط للراهن ومنهم من راعى الاحتياط 
للمرتہن . . 

ومن ذلك قول الشافعي أن استدامة الرهن في يد ا مرتہن لیست بشرط مع 
قول أبي حنيفة ومالك انہا شرط فمتى خرج الرهن من يد المرتهن على أي وجه 
كان بطل الرهن إلا أن أبا حنيفة يقول : إن الرهن إذا عاد بوديعة أو عارية ل 
يبطل فالأول مخفف على الراهن مشدد على ا مرتہن والثاني عكسه بالشرط المذكور 
في قول أبي حنيفة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ولكن الأول حاص بالعوام الذي لا يجناطون لدينهم كل ذلك الاحتياط 
والثاني حاص بالأكابر الذين يحتاطون لدینہم فإن امرتہن ما أخذ الرهن إلا وسيلة 
إلى تحصیل حقه فإذا حرج من يده فكأنه یرتہن شيئاً فكان المرتبن شرط في رضاہ 
بالرهن سلامة العاقبة وذلك ليجده فيبيعه عند الحاجة . 

ومن ذلك قول مالك في المشهور والشافعي في أرجح الأقوال أنه إذا رهن 
عبدا ثم أعتقه فإنكان موسرا نفذ العتق ولزمه قيمته يوم عتقه ويكون رها وإن 
كان معسراً لم ينفذ وني قول آخر مالك أنه له طرأ إن مال أو قضی المرتين ما عليه نفذ 
العتق وما وافقه من قول مالك الآخر وإلا فلا وقال أبو حنیفة وأ مد ينفد العتق 
على كل حال لکن قال أبو حنيفة أن العبد المرهون يسعى في قيمته للسرتہن حال 
إعسار سيده فالأول والثاني فيهما تخفيف على المعتق بما فيهها من التفضيل والثالث 
مشدد عليه وعلى العبد وهو قول أبي حنيفة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


۷۲ 


ووجه الأول موافقة القواعد الشرعية في التقرب إلى الله تعالى من انشراح 
الصدر بالعتق بخلاف المعسر فإن لازمه غالباً صعوبة التقرب بعتق عبده لا سيا 
عند الحاجة إليه وما لا ينشرح الصدر إليه فهو إلى الرد أقرب من القبول ووجه 
الثاني کون السيد هو الذي تلفظ بالعتق اختياراً منه والشارع متشوف إلى الشفقة 
والرحمة بالأرقاء بدليل قوله پل وهو مختضر « الصلاة وما ملكت أیانکم ٠»‏ أي 
حافظوا على الصلاة واستوصوا بما ملكت أيمانكم خيراً . 

مع أن القائل بالحكم على السيد بالعتق قائل بوجوب القيمة عليه إن كان 
موسراً وعلى العبد إن كان سيده معسراً کیا مرّ فیا فات من حق الرتہن شيء والله 
تعالى أعلم . . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ( إنه إذا رهن شيئاً على مائة ثم 
أقرضه مائة أخرى وأراد جعل الرهن على الدينين جميعاً لم بجز) مع قول مالك 
بالجواز ووجه الأول أن الرهن لازم بالدين الأول والعين المرهونة وثيقة من جهة 
ا مائة الأولى فلا تكون وثيقة لدين آخر ووجه الثاني أن المرتبن قد رضي بجعل 
ذلك الرهن وثيقة عن الدینین بل له ترك الرهن أصلا لا سیا إن كان الراهن 
والمرتہن من الصلحاء والأصدقاء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

اومن ذلك-قول مالك والشافعي وأحمد ( إنه لا يصح الرهن على الحق قبل 
وجوبه ) مع قول أبي حنيفة ( إنه يصح ) فالأول مخفف خاص بن يغلب عليه 


۱ ۱۳٣ ؛ ۷۸ء ۳ :۱۱۱۷ء بت ۳۱۱۲۹۰ء‎ ١ الحخدیث رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله و عن‎ ٦٦ ورواه ابن ماجه في الوصايا أو في كتاب الجنائز‎ 
أم سلمة أن رسول الله هة كان يقول في مرضه الذي توفي فيه : «الصلاةء وما ملكت أيمانكم»‎ 
. فا زال يقولها حت ما يفيض بها لسانه. في الزوائد : إسئاده صحيح على شرط الصحيحين‎ 
٠۷١ ص‎ ١ وأخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخه والطبراني في المعجم الكبيرج‎ 


۷۰۳ 


عدم الرشد فحجر عليه أن يتصرف في إخراج ماله لمن ليس له عنده حق والثاني 
خاص بالأكابر الذين يتصرفون في ماهم بحسب ما يرونه أحوط لدینہم لأن الدنيا 
لا تساوي عندهم جناح بعوضة بل لو قدر أنه رهن عند أخيه شيثاً قبل ترتب 
الحق عليه ثم أكله امرتہن مثا أو أتلفه لم تتكرر منه شعرة . . ومن ذلك قول أي 
حنيفة ومالك وأحمد ( إن الراهن إذا شرط في الرهن أن امرتہن يبيعه عند حلول 
الدين وعدم دفعه للمرتہن جاز) مع قول الشافعي ر إنه لا يجوز للمرتهن أن يبيع 
المرهون بنفسه بل يبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن أ ألزمه الحاكم بقضاء 
الدين أو ببيع المرهون ) فالأول مخفف على المرتبن حاص بكمل المؤمنين الذين 
يرون الحظ الأوفر لأخيهم ولا يندمون على ما يتصرف أخحوهم فيه بما فيه براءة ذمة 
لهم بل يرون تصرفه في أموالحم كتصرفهم في أموال نفوسهم بالحظ الأوفر في الدنيا 
والآخرة والثاني مشدد خاص بن كان بالضد مما ذكرنا فربما نسب المرتهن إلى عدم 
بيعه بالحظ الأوفر أو بيعه بأبخس من فيقع بينهما النزاع فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . . 


ومن ذلك قول مالك رحمه الله ( إنه إدا اختلف الراهن وا مرتہن في قندر 
الدين الذي حصل به الراهن فالقول قول المرتہن بيمينه كأن قال الراهن رهنته 
على خسمائة درهم وقال المرتبن بل رهنته على ألف وقيمة الرهن تساوي الألف أو 
الزيادة على خسمائة ) مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ر إن القول قول الراهن 
فیما يذكره مع يمينه من ألف أو مسمائة درهم وإذا دفع إلى المرتبن ما حلف عليه 
أخذ رهنه ) فالأول مشدد على الراهن حفف على ا مرتہن والثاني عكسه فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . . 

فمنهم من احتاط لال الراهن ومنهم من احتاط لمال المرتهن دون عكسه 
بالنظر للأكابر والأصاغر إذ الأكابر يرون الحظ الأوفر لغيرهم والأصاغر 


۷۰ 


بالعكس(2 . 

ومن ذلك قول أي حنيفة ( إن الرهن مضمون على كل حال بأقل الأمرين 
من قيمته ومن الحق الذي هو وثيقة عليه ) مع قول مالك : ( إن ما يظهر هلاكه 
كالحيوان والعقار غير مضمون على الذرتہن وما يخفى هلاكه کالنقد والشوب فلا 
يقبل قوله فيه إلا أن يصرفه الراهن ) ومع قول الشافعي وأحمد : ( أن الرهن أمانة 
في يد ا مرتہن كسائر الأمانات لا يضمن إلا بالتعدي ) ومع قول شريح والحسن 
والشعبي : ( أن الرهن مضمون با حق كله حتى لو كان قيمة الرهن درهماً والحق 
عشرة آلاف ثم تلف الرهن سقط الحق كله ) فقول أبي حنيفة مشدد وقول مالك 
مفصل وقول الشافعي وأحمد خحفف وقول القاضي شريح والحسن والشعبي أشد 
من الكل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ولكل من هذه الأقوال وجه لا يخفي على من له فهم . . ومن ذلك قول 
مالك أن ا لمرتہن إذا ادعى هلاك الراهن 22 وكان مما بخفی فإن اتفقا على القيمة 
فلا كلام وإن اتفقا على الصفة واختلفا سئل أهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته 
وعمل عليها مع قول أبي حنيفة ( أن القول قول الرتہن في القيمة مع يمينه ) ومع 
قول الشافعي ( أن القول قول الغارم مطلقاً) فالأول مفصل والثاني مشدد على 
المرتهن باليمين والثالث مخفف على الغارم فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 


والله تعالى أعلم . . 


)١(‏ ذلك أن مرتبة كل تختلف عن الأخرى على ضوء ما سبق أن ذكرنا في مرتبة الأكابر من أهل الورع 
والزهد الكامل . 
(۲) کیا جاء ذلك واضحاً في المدونة الكبرى ج٣‏ ص ١84١‏ . 


۷ 


( كناب التفليس والحجر )١()‏ 

اتفق الأئمة الأربعة على أن بينة الاعسار تسمع بعد الحبس وعلى أن 
الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة : ( الصغر والرق والجنون وعلى أن الغلام إذا بلغ 
غير رشيد لم يسلم إليه ماله وعلى أنه إذا آنس من صاحب المال الرشد سلم إليه 
هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق ) . . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد : ( أن ا حجر 
على المفلس عند طلب الغرماء وإحاطة الديون بالمديون مستحق على ا حاکم وأن 
له منعه من التصرف حتى لا يضر بالفرقاء وأن الحاكم يبيع أموال المفلس إذا امتنع 
من بيعها ويقسمها بينغرمائه با لحصص ) مع قول أي حنيفة : ( أنه لا حجر على 
الفلس بل بحبس حتى يقضي الديون فإن كان له مال لم يتصرف ا حاکم فيه وم 


)١(‏ الفلس : هو الذي لا مال له » ولا ما يدفع به حاجته » ولهذا لما قال : النبي .. لل لأصجابه 
« أتدرون من المفلس. . ؟» قالوا یا رسول الل المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال : « ليس 
ذلك المفلس » ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال ال مال » ويأتي وقد ظلم هذا 
ولطم هذا وأخذ من عرض هذا فیاخذ هذا من حسناته وهذا من حستاته فإن بقي عليه شيء أخذ 
من سيثاتهم فرد عليه ثم صك له صك إلى الثار » أخرجه مسلم بمعناه . فقوم ذلك إخبار عن 
حقيقة المفلس » وقول النبي ‏ كلل « ليس ذلك المفلس » تجوز لم يرد به نفي الحقيقة ہل أراد أن 
فلس الآخرة أشد وأعظم بحيث يصير مفلس الدنيا بالنسبة إليه كالخني » ونحو هذا قوله ‏ و ۔ 
« ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب » وقوله و لیس السابق من 
سبق بعيره وإنما السابق من غفر له » وقوله « ليس الغني عن كثرة الغرض اما الغني غني النفس » 
ومنه قول الشاعر : 
ليس من مات فاستراح بميت إماالميت ميت الاحياء 


۷ 


يبعه إلا أن يكون ماله دراهم ودينه دراهم فيقضيها القاضي في دينه ) فالأول 
مشدد على المفلس من حيث منعه من التصرف في ماله لمصلحة الغرماء تخليصاً 
لذمته وهو خاص بالحاكم الذي هو أتم نظراً من المفلس والثاني مشدد عليه 
بالحبس مخفف عليه بعدم المبادرة إلى بيع ماله قبل ا حبس وهو خاص بمن كان 
عنده تمرد وامتناع من أداء الحق فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي في أظهر قوليه: ( أنه لا تنفذ تصرفات 
المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع ولا هبة ولا عتق ) مع قول أحمد في إحدى 
روايتيه ( أنه لا ينفذ تصرفه إلا في العتق خاصة ) ومع قول أبي حنيفة ( أنه لا 
يحجر عليه في تصرفه وإن حكم به قاض لم ينفذ قضاؤہ مالم يحكم به قاض ثان 
وإذا لم يصح الحجر عليه صحت تصرفاته كلها سواء احتملت الفسخ أو لم تحتمل 
فإن نفذ الحجر قاض ثان صح من تصرفاته ما لم يحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق 
والتدبير والعتق وبطل ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو 
ذلك ) فالأول مشدد على المفلس بعدم صحة تصرفه تقدياً لصحة براءة ذمته من 
الدين والثاني فيه تخفيف بصحة العتق والشالٹ مخفف من حيث تصرفه في ماله 
وأما الدين فهو المطالب به دوننا في الدنيا والآخرة فیا لنا وللتحجير عليه مما یشضل 
ذمتنا فيا ليس هو النا حتی نتصرف فيه فإن خلصت ذمتنا من جهة الغرماء فلا 
تخلص من جهة المفلس فندعه وماله للقاضي الذي هو نائب الشرع الشريف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان مشدد وخحفف فيه کا ترى . . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحد : ( أنه لو كان عند المفلس سلعة 
وأدركها صاحبها وم يكن البائع قبض من ثمنها شيئاً والفلس حي فصاحبها أحق 
بها من الغرماء فيفوز بأخذها دونهم ) . 

مع قول أبي حنيفة ( أن صاحبها كأحد الغرماء فيقاسمونه فيها فلووجدها 


۷ 


صاحبها بعد موت المفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً فقال الثلاثة صاحبها أسوة 
الغرماء . وقال الشافعي وحده : ( إنه أحق بها ) فالأول مخفف على صاحب 
السلعة مشدد على الغرماء والثاني عكسه كالأول في المسألة الثانية فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . . 

ووجه الأول في المسألة الأولى الحديث الصحيح“ في ذلك ووجه الثاني فيها 
أن السلعة صارت ملكا للمفلس لا فرق بينها وبين غيرها من سائر أمواله فصار 
صاحبها کاحاد الناس ولعل صاحبه لم يبلغه الحديث . . ومن ذلك قول الأئمة 
الثلائة ( أن المفلس إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق ذلك الدين بذمته ) وم يشارك 
المقولة الغرماء الذين حجر عليه لأجلهم مع قول الشافعي أنه”بشاركهم بشرطه 
فالأول مشدد على المقولة والثاني مخفف عليه فرجع الأمر إلى مرتبتی الميزان . . 

ووجه الأول تقصير المقولة في الفحص هل عل المفلس دين لغيره أم لا 
ووجه الثاني أن حكم الحجر شمل الدين الذي قبله والذي بعده على حد سواء 
مع أنه ريما يكون متها في الإقرار المذكور . . ومن ذلك قول مالك والشافعي 
وأحمد : ( إنه إذا ثبت إعسار المفلس عند ا حاکم أتخرجه ا حاکم من ا حبس ولو 
بغير إذن الغرماء وحال بينه وبینہم فلا يجوز حبسه بعد ذلك ولا ملازمته بل يمهل 
حتى يوسر ) مع قول أبي حنيفة ( أن الحاكم يخرجه من الحبس ولا يحول بينه وبين 
غرمائه بعد خروجه فيلازمونه ويمنعونه من التصرف ویاخذون فضل كسبه 
بالحصص ) فالأول خفف على المفلس مشدد على الغرماء والثاني عكسه مع الألحذ 
بالاحتياط والمسارعة لبراءة ذمة المفلس فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد : ( إن البينة بالإعسار تسمع قبل 


يت ب و 
)١(‏ روى أبو هريرة أن النبي ‏ يآ قال : « من أدرك متاعه بعيئه عند إنسان قد أفلس فهو أحق 7 
متفق عليه . 


کر 


الحبس ) مع الظاهر من مذهب أبي حنیفة أنها لا تسمع إلا بعد الحبس فالأول 
خفف على المفلس والثاني عكسه ولکن يحمل الأول على حال أهل الدين والورع 
الخائفين من حقوق الخلائق ويحمل الثاني على من كان بالضد من ذلك فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد ( إن المفلس إذا قام(' بينة بإعساره لا 
يحلف بعد ذلك ) مع قول مالك والشافعي : ( إنه يحلف بطلب الغرماء ) فالأول 
خفف على المفلس محمول على ما إذا كان من أهل الدين والورع والثاني مشدد 
عليه محمول على ما إذا كان بالضد من ذلك فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن بلوغ الغلام يكون باحتلام أو الإنزال فإن لم 
يوجد فحتى يتم له ثمان عشرة سنة وقيل سبع عشرة سنة وأما بلوغ الجارية 
فبالحيض والاحتلام والحبل وإلا فحتی يتم لها ثمان عشرة سنة أو سبع عشرة 
سنة ) مع قول مالك والشافعي وأحمد ( إن البلوغ بخمس عشرة سنة أو خروج 
المي أو الحيض أو الحبل ) فالأول مفصل فيه تخفيف بعدم القول بتكليفه والثاني 
جازم فيه الأحذ بالاحتياط فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ووجه كل منها الاستقراء من الأئمة المجتهدين : 


ومن ذلك قول أبي حنيفة ( إن نبات العانة!") لا يقتضي الحكم بالبلوغ ) 
مع قول مالك وأحمد إنه يقتضيه ومع الأصح من مذھب الشافعي ( أن بات العانة 
يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر دون المسلم ) فالأول خحفف عل المكلفين والشاني 


.  ركنأ عملا بقوله َل : « البيئة على المدعي واليمين على من‎ )١( 

)٢(‏ العائة : الأتان والقطيع من حمر الوحش وأيضاً الشعر ومكان عل الفرات ينسب إليها الثمر 
العانية » وكواكب بيض أسفل من السعود » وعانت المرأة وعونت تعوبناً صارت عواناً > وبثر 
معونة قرب المديئة ء والمتعاونة المرأة الطاعئة في السن . 
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مشدد عليهم والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن التكاليف الواجبة أمرها شديد فلا تجب على المكلف إلا 
بعد بلوغه يقيداً لأن نبات العانة يحتمل أن يكون من شدة حرارة البدن ويقول 
ا حدیث في ذلك مؤوؤل ‏ ووجه الثاني الأخذ بالاحتياط للمكلف ليفوز بشواب 
التكاليف ويواظب عليها إذا اعتقد وجوبها عليه وإن لم تكن واجبة عليه في نفس 
الأمر ووجه الثاني ظاهر تعجيلاً لأحذ الجزية وحصول الصغار والذل للكافر . 

ومن ذلك قول أبي حنیفة ومالك وأحمد : ( إن الرشد في الغلام إصلاح 
ماله و يراعوا فسقاً ولا عدالة ) مع قول الشافعي : (إن الرشد صلاح الدين 
وا مال ولا فرق بين الجارية والغلام في ذلك ) . وقال مالك : ( لا ينفك ا حجر(ٴ) 
عنها ولو بلغت رشيدة حتى تتزوج ويدخل بها الزوج وتكون حافظة الها كما كانت 
قبل التزویج ) . وقال أحمد في المختار من روايتيه : ( إنه لا فرق في حد الرشد 
بين الغلام والجارية ) . والرواية الثانية كقول مالك وزاد حتى يحول عليها حول 
عنده أو تلد ولداً . فالأول مخفف بعدم اشتراط صلاح الدين ووجهه أن الباب 
معقود في الرشد في الأموال دون غيرها من الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك فإذا 
أصلح ماله جاز تسليم ماله إ ليه شرعاً ولو كان غير مصلح لغير ذلك من أمور 
دينه ) وهذا نظير قول عبد الله بن عباس إنه تقبل شهادة من عهد منه صدق 


)١(‏ الحجر في اللغة : المنع والتضییق ومن سمى الحرام حجراً قال تعالى : 76 : ۲ وَيقولُونَ 
حجْرا مُحْجُوراً 4 أي حراماً حرماً ويسمى العقل حجراً قال الله تعالى : ۹ مل في ذُلِكَ 
سم ِي حجْرٍ ؟ » أي عقل سمى حجر لأنه نع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته وهر 
في الشريعة منم الإنسان من التصرف في ماله . قال تعالى : ٤‏ ؛ ه « ولا توتو آلْسُفْهَاءً ء أْوَالكُمْ 
لني جَمَلَ الله َكُمْ ما 4 وقوله تعالى : 9 وَآبِتلوأ الَا يعني اختبروهم في حفظهم 
لأموالحم « حَتى إا لوأ آلْكَاحَ 4 أي مبلغ الرجال والنساء $ فَإِنْ انتم مُنهُمْ رُشْداً 4 أي 
أبصرتم وعلمتم متهم حفظاً لاموالهم وصلاحهم في تدبير معايشهم . 
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الحديث ولو فسق من جهة أخرى والقول الثاني مشدد ووجهه أن من تساهل بترك 
الصلاة أو بشرب الخمر فلا يبعد منه أن يضيع ماله في غبر طاعة الله فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

وكذلك الحكم في توجيه بلوغ الجارية فمنهم من احتاط وبالغ في صفات 
الرشد ومنہم من خفف في ذلك ويصح حمل ذلك على حالين فمن الجواري من 
يظهر رشدها بمجرد بلوغها ومنہن من لا يظهر رشدها إلا بعد التزویج ومعرفة 
تدبیرھا في مال الزوج في غيبته وحضوره ولو لم تلد ومنبن من لا يظهر رشدها إلا 
بعد الولادة لأنها آحر مراتب الامتحان ها في الرشد . . ومن ذلك قول الأئمة 
لثلاثة ( إن الصبي إذا بلغ وآنس منه الرشد يدفع إليه ماله فان بلغ غير رشيد لم 
يدفع إليه ماله بل يستمر محجوراً عليه ) مع قول أبي حنیفة رحمه الله ( إنه إذا 
انتهى سنه إلى حمس وعشرين سنة يدفع إليه ا مال بكل حال ) . .فالأول مشدد في 
دوام الحجر عليه حتى يحصل الرشد ولو بعد خمسين سنة وأكثر والاني حفف عليه 
بعد مس وعشرين سنة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول ظاهر القرآن في قوله تعالى : ( إن عانستم مُنهُم رشداً 
اموأ لبهم أَمْوَالَهُمْ 204 . 

فلم يأذن في الدفع إلا بعد حصول الرشد ولو طال الزمان ووجه الثاني أن 
العقل يكمل بعد مس وعشرين سنة فلا حجر عليه بعدها لکن في كلام الإمام 
علي رضي الله عنه ( ينتهي بلوغ الصبي بخمس عشرة سنة وينتهي طوله بانتھاء 
اثنتين وعشرين سنة ويكمل عقله بانتهاء ثمان وعشرين سدة وما بعده تجارب إلى 
أن يموت ) . انتهى وهو قريب من كلام أي حنيفة رضي الله تعا ی عله . 
)١(‏ سورة النساء آية رقم ٦ء‏ والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه والرشيد في صفات الله 


تعالى » الحادي إلى سواء الصراط والذي جسن تقديره فيا فثر » ورشید قرب الاسكندرية » 
والمراشد مقاصد الطرق ۹ والرشادة الصخرة وا ججر الذي يلا الكف . 
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« كناب الصلح )۷( 
اتفق الأئمة على أن كل من علم عليه حقاً فصالح على بعضه لم يحل لأنه 
هضم للحق وعلى أن للمالك أن يتصرف في ملكه با لا يضر جاره وعلى أن 
للمسلم أن یعلی بناءه على. بناء جاره لکن لا يحل له أن يطلع على عورات جيرانه 

هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة ( أنه إذا لم يعلم أن عليه 
حقاً وادعى عليه تصح المصالحة ) مع قول الشافعي ( أنه لا تصح ) فالأول مشدد 

مبالغ في الاحتياط في براءة ذمته وهو حاص بأهل السماح من كمل ( الأولياء ) 

الؤمنین والثاني خفف ووجهه أن من مكن أحداً من أخل ماله بغير طریق شرعي 

فهو مساعد للمدعى على أكله مال الناس بغير الحق وربما خرج عن الرشد بذلك 

اللهم إلا أن يصالحه ويبرىء ذمته فلا منع فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة ( بأن الصلح على المجهول جائز) مع قول 

الشافعي بالمنع فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

)١(‏ الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين » ويتدوع أنواعاً . صلح بين المسلمين 
وأهل الحرب . وصلح بين أهل العدل وأهل البغي > وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بینہما 
قال تعالى ٦۹‏ ۰ وَإِنْ ايفان من الْمُؤْمنينَ افوا فََصْلِحُوأ بَنهُمَا » وفال الله تعالى : 
٤‏ :۸ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهها أن يصلحا بيا صلحاً 
والصلح خير ) وروی أبو هريرة أن رسول الله لا قال : « الصاح بين المسلمين جائز إلا 


صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً » آخرجہ الترمذي وقال حديث حسن صحیح » وروی عن عمر 
أنه كتب إلى أبي موسی بمثل ذلك ء ؛ وأجمعت الائمة على جواز الصلح في هله الأنواع ٠‏ 
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ووجه الأول أنه من جملة استبراء المؤمن لدينه ووجه الثاني أن الذمة لا تبرأ 
إلا بالدين المعلوم بذمة المبرأ اسم مفعول لا يبرأ ولكل منہما وجه . . ومن ذلك 
قول أي حنيفة ومالك إا إذا تداعيا سقفا من بيت وغرفة فوقه أن السقف 
لصاحب السفل مع قول الشافعي وأحمد ( إنه بين نصفان ) فالأول مشدد على 
أحدهما والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ووجه الأول أن الظاهر معه فقل من بنی بیتاً إلا ويجعل له سقفاً ووجه الثاني 
العدل بینہم| كا كان ي يقضي في العين الواحدة إذا ادعاها شخصان ولا مرجح 
لأحدهما على الآخر فكان يقسمها بینہما . . ومن ذلك قول الأثمة الشلاثة إنه لو 
انہدم العلو والسفل وأراد صاحب العلو أن يبنيه لم يجبر صاحب السفل على البناء 
والتسقيف ليبني صاحب العلو علوه بل إن اختار صاحب العلو أن يبني السفل من 
ماله ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به فله ذلك حتى يعطيه ما أنفق عليه مع 
قول أصحاب الشافعي أنه لا يجبر صاحب السفل ولا يمنع من الانتفاع إذا بنى 
صاحب العلو بغير إذنه بناء على أصله في قوله الجديد أن الشريك لا يجبر على 
العمارة والقديم المختار عند جماعة من متأخري أصحابه أنه يجبر الشريك على 
ذلك دفعاً للضرر وصيانة للأملاك عن التعطيل فالأول خفف على صاحب 
السفل . ونقل أيضاً عن الشافعي والثاني مشدد عليه بالإجبار دفعاً للضرر فرجع 
الأمر إلى مرتبتی الميزان . . ۱ 

ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة والشافعي ( إن له أن يتصرف في ملكه بما 
يضر الجار) مع قول مالك وأحمد بمنع ذلك فالأول حفف على التصرف مشدد على 
الجار والثاني بالعكس فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ووجه الأول قوة الملك وضعف حق الجار ومثلوه بأن يبي حماماً أو مرحاضاً 
أو يحفر بثراً جاورة لیئر شريكه فينقص ماڑھا لذلك أو يفتح بحائطه شباكاً يشرف 
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على جاره . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد ( إنه إذا كان سطحه أعلى من سطح غيره يلزمه 
بناء سترة تمنعه.عن الإشراف علىءجاره )مع قول أبي حنيفة والشافعي أنه لا يلزمه 
ذلك فالأول مشدد على صاحب السطح خاص بأهل الدين والورع والثاني غفف 
خاص بآحاد الناس ويصح التوجيه بالعكس فيكون جعل الساتر لمن حاف وقوع 
بصرہ على عورة الجار وتركه على من ل يخف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

'ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك( إنه إذا كان بين رجلين دولاب أو نہر أو 
بثر فتعطل أو جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر بالبناء فامتنع أو بتمشية الدولاب 
والہر مثا فامتنع أنه يحبر مع قول غيرهما أنه لا يجبر على تحرير نقل في ذلك 
قالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ووجه الأول أنه معروف واجب ووجه الثاني أنه أمر مستحب فإن شاء فعله 
وإن شاء تركه ويؤيد الأول حديث «لا ضرر ولا ضرار)(١2‏ والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


. الحديث : رواه مالك والشافعي عنه عن يحبى المازني مرسلا ء وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه‎ )١( 
والطہراني عن ابن عباس » وفي سندہ جابر الجعفي وأخرجه ابن أبي شيبة ء والدارقطني عنه » وفي‎ 
. الباب عن أبي سعيد » وأبي هريرة وجابر وعائشة وغيرهم‎ 
: راجع كشف الخفا ج ۲ ص 5:04 للعجلون‎ 
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( کتاں الحوالة ۷ 
اتفق الأئمة على أنه إذا کان لإنسان حق على آخر فأحاله على من له عليه 
حق لم يجب على المحال قبول الحوالة وقال داود يلزمه القبول وليس للمحال عليه 
أن يمتنع من قبول ا والة عليه هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . . وأما ما اختلفوا 
فيه فمن ذلك قول أي حنيفة والشافعي ( أنه لا يعتبر رضا المحال عليه ) وفي 
رواية عن أبي حنيفة ( أنه إذا كان المحال عليه عدوا له لم يلزمه قبولها) وقال 
الإصطخري من أثمة الشافعية لا يلزم المحال عليه القبول مطلقاً عدوا كان المحال 
عليه أم لا ويمكن ذلك عن داود فالأول مشدد على المحال عليه والثاني مفصل 
ووجه الأول ما فيه من المسارعة إلى براءة الذمة طوعاً أو كرهاً ووجه رواية 
أبي حنيفة توقع الضرر بتسليط العدو عليه بالمطالبة بالشدة وعدم الرحمة ووجه قول 
داود والاصطخري أن صاحب الدين إنما أحال المديون على غيره.على سبيل 
القرض فإن شاء قبل وإن شاء لم يقبل . . 
ومن ذلك قول العلاء أجمع أن صاحب ا حق إذا قبل الحوالة على ملىء”) 
)١(‏ الحوالة ثابتة بالسنة والاجماع . أما السئة . فیا روى أبو هريرة أن النبي ‏ بلا قال : « مطل الغني 
ظلم ؛ وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع » متفق عليه ؛ وني لفظ ومن أحيل بحقه على ملىء 
فليحتل » وأجمع أهل العلم على جواز ا حوالة في الجملة واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة 
وقد قيل : إنها بیع فإن المحيل يشتري ما في ذمته اله في ذمة المحال عليه ء وجاز تأخير القبض 
رخصة لأنه موضوع على الرفق فيدخلها خیار المجلس لذلك . 
)٢(‏ الملء هو القادر على الوفاء جاء في الحديث عن النبي ۔ أنه قال ' «إن الله تعالى يقول: من يقرض = 
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أن المحيل يبرأ على كل حال مع قول زفر أنه لا يبرأ فالأؤل خفف على المحيل 
والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان . . 

ويصح أن يكون الأول محمولاً على حال أهل الدين والخوف من الله عز 
وجل فيسارعون إلى وزن الحق لمن أحيل عليهم والثاني حمول على حال العوام 
الذين لا يبادرون إلى وفاء ما عليهم من الحقوق فلا تبين براءة ذمتهم إلا بالوزن 
لا بمجرد الحوالة . . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد : ( إن المحال لا يرجع على المحيل إذا لم 
يصل إلى حقه بوجه من الوجوه سواء غره بفلس أو جحد أو لم يغره) مع قول 
غيرهما إنه يرجع على المحيل إذا لم يصل إلى حقه . فالأول مشدد على المحال 
والثاني خفف عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

ووجه الأول تقصير المحال بعدم التفتيش في حال المحال عليه ووجه الثاني 
أن ذلك مما يخفي على غالب الناس وما احتال عليه إلا لظنه الوصول منه إلى حقه 
ولا عبرة بالظن البين خطؤہ فرجع على المحيل وكان الحق لم ينتقل عنه وهذا موافق 
لقواعد الشريعة فينبغي لكل من أحال شخصاً على آخمر أن يبادر إلى وزن الحق 
إذا جحده المحال عليه مثلا ولا يشارعه عند الحكام فإن خلاص ذمته في ذلك وبه 
قال أبو حنيفة ولفظه إذا أحال شخصاً بحق هو عليه فانکرہ المحال عليه رجع على 
المحيل والل تعالى أعلم . . 


= اللىء غير المعدم» وقال الشاعر : 
تطلين لياني وأنت ملثة وأحسن یسا ذات الوشاح التقاضيا 
يعني قادرة على وفائي ؛ وعند ارقي أن ا یء القادر على الوفاء غير ال ماحد ولا المماطل . 


۸٦ 


كتاب الضمان ١١‏ 

اتفق الأئمة على جواز الضمان وعلى أن كفالة البدن صحيحة على كل من 
وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم لاطباق الناس عليه ومسيس الحاجة إليها 
وعلى أن الکفیل يخزج من العهدة بتسليمه في المكان الذي شرطه أو أراده الستحق 
إلا أن يكون دونه يد عادية مانعة فلا يكونتسلياً وعل أن الضامن إذا لم يعلم 
مكان المكفول لا يطالب به وعلى أن ضمان الدرك جائز صحیح لکن يشترط عند 
الشافعي أن يكون بعد قبض الثمن لاطباق جميع الناس عليه في جميع الاعصار 
وللشافعي قول أنه لا يصح لأنه من ضمان مالم يجب هذا ما وجدته من سائل 
الاتفاق . 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الأربعة أن الحق لا ينتقل عن 


)١(‏ الضمان : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عله في التزام الحق فيثبت في ذمتھا جميعاً ولصاحب 
الحق مطالبة من شاء منهها واشتقاقه من الضم ء وقال القاضي : هو مشتق من الضمين : لأن ذمة 
الضامن تتضمن الحق . 
والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى (۱۷۲:۱۲) «إولمن جاء به 
حمل بعير وأنا به زعیم4 وقال ابن عباس : الزعيم الکفیل. 
وأما السنة : فیا روى عن النبي ‏ وَل أنه قال : «الزعيم غارم» رواه أبو داود والترمذي . وقال : 
حديث حسن » وروی البخاري عن سلمة ابن الأكوع .. أن الني يل أ برجل ليصل علي 
فقال: «هل عليه دين. .؟» قالوا: نعم دیناران قال: «هل ترك لهما وفاء؟» قالوا: لا. فتاخر فقيل: 
م لا تصل عليه . . ؟ فقال : «ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة. .؟ إلا إن قام أحدكم فضمنه» . 
فقام أبو قتادة فقال: هما عليٌ يا رسول الله گلا فصلى عليه النبي - 2 وأجمع المسلمون على 
جواز الضمان فيي الجملة, 


AY 


الضسون عنه الحي بنفس الضمان بل الحق باق في ذمة المضمون عنه لا يسقط 
عن ذمته إلا بالأاداء مع قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأ ثور وداود أنه يسقط 
فالأول مشدد في تخليص ذمة الضامن والثاني حفف عله فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

والأول حمول على حال أهل الدين والورع والثاني حمول على حال غيرهم 
ویصح أن یکو :۰ الأمر بالعكس لأن الضامن إذا كان يخناف الله فكان صاحب 
ا لحق وصل إلى حقه بخلاف العكس . ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن.الميت 
لا تبرأ ذمته من الدين المضمون عنه بنفس الضمان كالحي مع قول أحمد في إحدى 
روايتيه أنه يبرأ فالأول مشدد على اميت حمول على حال الأصاغر من العوام 
والثاني مخفف عليه حمول على حال أهل الدين والخوف من الله تعالى فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك وأحمد إن ضمان المجهول جائز وكذلك' 
ضمان مالم يجب مع قول الشافعي في المشهور أن ذلك لا يجوز كالإبراء من 
المجهول فالأول خفف محمول على أهل الدين والورع في المسألتين والثاني مشدد 
محمول على من كان بالضد من ذلك من إذا وعد أحلف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وحمد إنه إذا مات 
إنسان ول يخلف وفاء للدين الذي عليه جاز وفاء الدين عنه مع قول أبي حنيفة أنه 
لا یجوز الضمان عنه . 

فالأول مخفف ووجهه أنه من أفعال الخير وفی السئة ما يؤيده وهو أنه ا 
كان لا يصل على من مات وعليه دين لم يخلف له وفاء حتى يقول أحد من 
الصحابة صل يا رسول الله وعلي وفاؤه والثانی مشدد ووجه تقبيح شأن الدين في 


۸۸ 


عیون الناس مع احتمال عدم بلوغ الحديث للقائل به وذلك لقلا يتساهمل الناس 
في الوفاء اعتمادا على إخواءهم وأصدقائهم فيحال بین أصدقائهم وإخوانہم وبين 
الوفاء بعارض فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة بصحة الضمان من غير قبول الطالب مع قول 
أبي حنيفة أن ذلك لا يصح إلا في موضع واحد وهو أن يقول المريض لورثته أو 
بعضهم اضمن عني ديني والفرماء(') غيب فيجوز وإن لم يسم الدين وإن كان في 
الصحة لم يلزم الكفيل شيء فالأول حفف بعدم اشتراط قبول طالب الضمان والثاني 
فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أنه من باب الوفاء بحق أخيه المسلم ثم إن شاء الطالب قبل 
ذلك وإن شاء لم يقبل وهو خاص بأهل الدين والورع الطالبين لثواب الآخحرة . 
ووجه الثاني إن تأكد مشروعية الوفاء بحق أخيه المسلم لا يكون إلا إذا طلب ذلك 
فقد يبرب من المنة عليه أو على المضمون ثم يسامح المديون في الدنيا والآخرة ومن 
ذلك قول الأئمة الثلاثة بصحة كفالة البدن عمن أعدى عليه مع قول أبي حنيفة 
بعدم صحتها . فالأول حفف على المكفول والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 0 

ووجه الأول أنه طريق إلى تخليص الحق الذي لأخيه عليه فإن المديون ما 
هرب أضر بدين نفسه وال أخيه ووجه الثاني عدم ورود نص في ذلك إثما ورد 
ضمان الدين إلا البدن . 


)١(‏ المغرم : كمكرم : أسير الحب والدين » والمولع بالشيء . والغریم : الدائن والدیون ضبدء 
والغرامة : ما يلزم آداؤه كالغرم بالضم وكمكرم » وأغرمه إياه » وغرمته . وقد غرم الدابة 
كسمع . والغرمول بالضم الذكر » والغراميل هضاب جر . 
راجع القاموس المحيط مادة (غ دم ) 


۸۹ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعني إن المكفول لو تغيب أو هرب فليس 
على الكفيل غير إحضاره ولا يلزمه ا مال وإذا تعذر عليه إحضاره بغيبة أمهل عند 
أبي حنيفة مدة السير والرجوع بالمكفول . فان لم يات به حبس حتى يأقي به مع 
قول مالك وأحمد إنه إذأ لم يحضره غرم الال ولا یغرم المال عند الشافعي مطلقا 
فالأول خفف على الكفيل والثاني مشدد فرجع الأمر'إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أنه لم يلتزم ا مال وإما التزم إحضار المدين فقط لا سیا إن كان 
الکفیل فقیراً جداً والمكفول عليه دين ثقيل کالف دینار مثلا فإن الفعل يقضي بأن 
الكفيل ل ينوبه وزن المال جزماً ووجه الثاني أنه تسبب في إطلاق المكفول من يد 
خصمه بضمان إحضاره فكان عليه ا ال على قاعدة التغريم بالسبب وذلك أحوط 
في دين الكفيل لا سيا إن كان من كرام الناس الذين إذا حضروا في قضية كفى 
صاحبها مؤونتها فإن الذهن يتبادر إلى أنه دخل بكفالة البدن في وزن المال على 
عادته السابقة . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد إنه لو قال إن لم أحضر به غدا فانا ضامن 
ما عليه فلم يحضر به أو مات المطلوب ضمن ما عليه مع قول الشافعي ومالك أنه 
لا يضمن فالأول مشدد على من ضمن إحضار المديون وهو خاص بأهل الدين 
والورع الموفين ا يقولون والثاني محفف عليه وهو حاص بأحاد الئاس فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي ومد بن الحسن227 ( إنه لو ادعی شخص 
)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد من مولي بني شيبان أبو عبدالله إمام بالفقه والأصول » وهو الذي نشر 

علم أي حنيفة أصله من قرية حرسته في غوطة دمشق » وولد بواسط عام ۱۳١۱‏ ه ونشا بالكوفة 
فسمع من أبي حنيفة » وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة 


ثم عزله . ولا حرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات في الري قال الشافعي : لو أشاء أن أقول 
نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته ء ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي » له- 
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على آخر» مائة درهم فقال شخص : إن لم يوف بها غدا فعلی المائة فلم يوف بها 
لم تلزمه المائة مع قول أي حنيفة وأحمد أا تلزمه فالأول خفف على ملتزم الوفاء 
والثاني مشدد عليه ) فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أنه وعد بالوفاء بالوعد حاص وجوبه بالأكابر فیحمل على حال 
أحاد الناس كا أن قول أبي حنيفة وأحمد محمول على حال كمل المؤمنين من آهل 
الدين والورع العالمين بوجوب الوفاء بالوعد والله تعالى أعلم . 


Î 


= كتب كثيرة في الفقه والأصول مہا المبسوط في فروع الفقه والجامع الكبيرء والجامع الصغير توفي 
عام ۵۹4ھ 
راجع الفوائد البهية ٦٦١‏ . 


۹۱ 


ر كتاب الشركة )۷ 

تفق الأئمة على أن شركة العنان جائزة صحيحة هذا ما وجدته من مسائل 
الاتفاق. وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي وأحمد أن شركة المفاوضة 
باطلة مع قول أبي حنيفة بجوازها ووافقه مالك على ذلك لكن باختلاف في 
صورتها فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول ما فيه من عدم تخليض الذمة فإن صورتها أن يشترط رجلان 
في جميع ما يملكانه من ذهب أو فضة ولا يبقى لواحد منم| من هذين الجنسين إلا 
مثل ما لصاحبه فإذا زاد مال أحدهما على مال الآخرلم يصح حتى لو ورٹ أحدهما 
مالا بطلت الشركة لأن ماله زاد على مال صاحبه وكل ما ربحه أحدهما كان شركة 
بنا وكل ما ضمن أحدهما من غصب أو غيره ضمنه الآخر هذه صورتها عند أي 
حنیفة وأما عند مالك فإنه قال : يجوز أن يزيد مالهعلى مال صاحبه ويجوز أن 
يكون الربح على قدر:المالية وما ضمنہ أحدها مما هو كمال تجارٹیھما فبینہما . وأما 


)١(‏ الشركة : هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع أما اپ 
فقول الله تعالى ( 4 - 17 «١‏ فهُمْ شرك بي الث ) وقال الله تعالى ۳۸ - i‏ < وَإِن برا من 
الْصْلْطَآءِ ء لي بَمْضْهُمْ على بض إلا الذي اموا وَعَمِلُواً الصللحات وقليل ماهُم» 
والخلطاء : هم الشركاء ومن السئة : ما روي : أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين 
ضس تل - يكل فأمرهما أن ماکان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة 
فردؤہ ه . وروی عن النبي يل أنه قال : « يقول الله . أنا ثالث الشريكين مالم ين أحدهما 
صاحبه » فإذا خان أحدہما صاحبه حرجت من پینہم » رواہ أبو داود . وروی النبي كل أنه شال : 
« يد الله على الشریکین مالم يتخاونا » وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة . 


۹۲ 


الغصب ونحوه فلا وعند مالك أيضاً لا فرق بين أن يكون مالا عروضاً أو 
دارهم ولا فرق عنده أيضاً بین أن يكونا شريكين في كل ما يملكانه ويجعلانه 
للتجارة أو في بعض ماليها وكذلك لا فرق عندہ بین أذ يخلطا مالیھم| حتى لا يتميز 
أحدهما عن الآخر أم كان متمیزاً بعد أن يجمعاه ويصيراه بينهها جميعاً في الشركة . 
وقال أبو حنيفة : تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منہم| في يديه . ووجه 
الثاني أن هذه الشركة جائزة حيث وفى كل منها با اتفق عليه مع صاحبه وهذا 
خاص بأهل الكمال في الإيمان فإنه لا فرق عندهما في مال الشركة بين أن يكون 
عند أحدهما أو عند شريكه لما يعلم کل واحد من الخير والإيثار في حقی صاحبه . 
ووجه الأول تخصيص ذلك ہن كان بالضد ما ذكرناه فلا يكاد مٹل هذا يوق با 
اتفق عليه فأبطله الشافعي وأحمد لما يؤدي إليه من النزاع ومحبته كل واحد لأن 
يكون رابحاً لا خاسراً فاعلم ذلك . 

ومن ذلك قول أبي حنیفة وأحمد بجواز شركة الوجوہ'' مع قول مالك 
والشافعي ببطلانہا وصورتها أن لا يكون لما رأس مال ويقول أحدهما للآخر 
اشتركنا على أن ما اشتراه کل واحد منا في الذمة يكون شركة والربح بيننا . 
فالأول تغفف وهو حاص بأكابر المؤمنين والثاني مشدد وهو خاص بأحاد الناس 
الذين يتفقون مع بعضهم بعضاً ولا يوفون فرجع الأمر إلى مرتبتي اليزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي ( إنه إذا كان رأس ا ال متساوياً في شركة 
العنان وشرط أحدهما أن يكون له من الربح اکر ما لصاحبه فالشركة فاسدة مع 
قول أبي حنیفة تصح إذا كان المشترط لذلك أصدق في التجارة وأكثر عملا فالأول 


)١(‏ شركة الوجوه : وهو إذا اشترك بدنان بال غيرهما . فقال القاضي معنى هذا القسم أن يدفع واحد 
ماله إلى اثنين مضاربة ؛ فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهما . لأخبهها إذا أخذا مال 
بجاههما.فلا يكونان مشتركين بال غيرهما وهذا محتمل . 


۹۳ 


وشرط الشافعی في صحة شركة العنان٦)‏ أن يكون رأس مالهما نوعاً واحداً 
ويخلطانه بحيث لا يتميز عين مال أحدهما عن الآخر ولا يعرف ولا يشترط عنده 
تساوي قدر الالية فاعلم ذلك . 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ شركة العنان ومعناها : أن يشترك رجلان ببالیھما على أن يعملا فيهما بأبدانها والربم بيا وهي 
جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر » وإنما اختلف في بعض شروطها واختلف في علة تسميتها شسركة 
العنان فقيل : سميت بذلك لأنہما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما 
وتساويا في السير فإن عنانيه| يكونان سواء . وقال الفراء : هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض 
يقال : عنت لي حاجة إذا عرضت فسميت الشركة بذلك لأن كل واحد منهما عن أن يشارك 
صاحبه . وقيل : .ھی مشتقة من المعانته : وهي المعارضة . ۱ 
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( كناب الوكالة )'') 

أجمع الأئمة على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة لأن ما جاز فيه 
المباشرة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الديون 
وا خصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق ونحو ذلك . واتفق الأئمة على 
أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلس الحكم لا یقبل بحال وكذلك اتفقوا على 
أن إقراره على موكله في الحدود والقصاص غير مقبول سواء كان بمجلس الحكم أو 
غيره . وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ولا 
إلى أجل وعلى أن قول الوكيل مقبول في تلف المال بيمينه هذا ما وجدته من 
مسائل الإجماع والاتفاق . 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لا يصبح إقراراً الوكيل 


)١(‏ وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : ٠٠:۹‏ 9 إِنْمَا آلصَّدَكَتٌ 
ِلْفْقَرَآءِ وَالْمَسَكِين وَالْعابلين ليها 4 فجوز العدل عليهنا ء اك پک ایا هن الستحقين, 
وأيضاً قول تعالى : ۱۸ : ۱۹ ٭ فَابِعتُوأ أحدكم وَرِقَكُمْ هله إلى الْمَدِيئة َير بها ازن 
طَمَاماً فيكم برق مُنَهُ 4 وهذه وكالة . وأما السنة . فروى أبو داود والأثرم وابن ماجه عن 
الزبير ابن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن الجعد قال : عرض للنبي 8ل جلب 
ذاعطاني ديناراً فقال يا عروة أثت ا لب فاشتر لنا شاه . قال : فأتيت الجلب فساومت صاحبه » 
فاشتريت شاتين بدينار . فجثت أسوقها » أو أقودهما فلقینی رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة 
بدینار فأنيت النبي ل بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال : 
وصلعت كيف . . ؟ قال : فحدثته الحديث . قال : «اللهم بارك له في صفقة يمينه» هذا لفظ 
رواية الأثرم . وروی عنه پا أنه وكل عمرو ابن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع 
في قبول نكاح ميمونة . وأجمعث الأمة على جواز الوكالة في الجملة . 
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على موكله مجلس الحكم مع قول أبي حنيفة أنه يصح إلا أن يشترط عليه أن لا 
يفر عليه فالأول مشدد خاص بأحاد الناس . والثاني فيه تشديد خاص بكمل 
المؤمنين الذين هم أولى بالموكل من نفسه من باب الاحتياط لدينه بحكم الإرث في 
ذلك لرسول الله يل ومثل هذا لا يقر على موكله إلا با يراه أفضل له وأكمل 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد إن وكالة الحاضر صحيحة وإن لم 
برض خصمه بشرط أن لا يكون الوکیل عدوا للخصم مع قول أبي حنيفة ( إنه لا 
تصح وكالة الحاضر إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو مسافراً على 
ثلائة أيام فيجوز حینشذ فالأول خفف على الموكل مشدد على الخصم والثاني 
عكسه ) فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد إنه إذا وكل شخصاً في استيفاء. 
حقوقه فإن کان بحضرة الحاكم جاز ذلك ولا يحتاج فيه إلى بينة سواء وكله في 
استيفاء الحق من رجل بينه أو جماعة ولیس حضور من يستوني مته ا حق شرطا في 
صحة توكيله وإن وكله في غير مجلس الحكم ثبتت وكالته بالبئية على الحاكم ثم 
يدعي على من يطالبه مجلس الحكم مع قول أبي حنيفة إنه إن كان الخصم الذي 
وکل عليه واحداً كان حضوره شرطاً في صحة الوكالة أو جماعة كان حضور واحد 
منہم شرطاً في صحتها فالأول فيه تخفيف خاص بأهل الدین والورع والشاني فيه 
تشديد خاص بن لا يؤمن رجوعه عن قوله الأول ) فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد ر إن وكالة ا حاضر صحيحة وإن م 
برض خصمه بشرط أن لا يكون الوكيل عدواً للخصم مع قول أبي حنيفة إنه لا 
تصح وكالة الحاضر إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مریضاً أو مسافراً على ثلاثة 
أيام فيجوز حینشذ فالأول خفف على الموكل مشدود على الخصم والثاني عكسه 


۹٦ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد إنه إذا وكل شخصاً في استيفاء 
حقوقه فإن كان بحضرة الحاكم جاز ذلك(١)‏ ولا يحتاج فيه إلى بينة سواء وكله في 
صحة توكيله وإن وكله في غير مجلس الحكم ثبتت وكالته بالبينة على ا حاکم ثم 
يدعي على من يطالبه مجلس الحكم مع قول أي حنيفة : إنه إن كان الخصم 
الذي وكل عليه واحداً كان حضوره شرطاً في صحة الوكالة أو جماعة کان حضور 
واحد منهم شرطاً في صحتها فالأول فيه تخفيف خاص بأهل الدين والورع والثاني 
فيه تشديد خاص بن لا يؤمن رجوعه عن قوله الأول فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد : ( أن للوكيل عزل نفسه بحضور 
الموكل وبغير حضوره) مع قول أبي حنيفة ليس للوكيل فسخ الوكالة إلا بحضور. 
الموكل . فالأول خحفف والثاني فيه تشدید ووجه الأول أن ذلك من باب فمن 
تطوع حيرا فهو خير له فلا إلزام فيه ووجه الثاني مراعاة خاطر الموكل والوفاء بحقه 
حيث دحل معه في عقد التوكيل إذ هو من باب صدق الوعد الذي خلفه من 
صفات المنافقين فيكون العزل بحضوره لينظر هل يتكرر من ذلك أو يرضى . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي بأن للموكل أن يعزل الوكيل وأن الوكيل 
ينعزل وإن لم يعلم بذلك مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه إنه لا ينعزل 
إلا بعذ العلم بذلك فالأول خفف على الموكل فكا تبرع بالتوكيل كذلك له 


)١(‏ لأنه رضي به فكأنه بحضرته قبول أن يكون وكيلاً عن ما وكله وأقره عليه . انظر المجموع شرح 
النووي . : ْ 


۹۷ 


الرجوع عنه متى شاء والشانی فيه تشديد عليه إلا أنه أحوط لدين الموكل في 
تصرفات() الوکیل قبل العلم بالعزل وغير أحوط للوكيل فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد وأي يوسف ومحمد أنه لو وكله في 
البيع مطلقاً اقتضى البيع بثمن المثل وبنقد البلد وأنه لو باعه با لا یتغابن الناس بثله أو 
نسیئة أو بغير نقد البلد لم يجز إلا برضا الموكل مع قول أبي حنيفة أنه يجوز أن يبيع 
كيف شاء نقداً أو نسيئة وبدون ثمن المثل ويا لا يتغابن الناس بثلە وبنقد البلد 
وبغير نقده . فالأول مشدد خاص بالوكيل القاصر في النظر للمصالح التي ترجح 
بها ميزان موكله . والثاني خفف خاص بن کان كامل النظر في مصالح الموكل فإن 
مثل هذا لا يتصرف لموكله إلا با يراه أنفع لموكله في دينه وأيضاً فإن الموكل قد 
أطلق له الوكالة ول تعيدها فما تصرف إلا بجا فهمه عنه فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أن من كان عليه حق لشخص في 
ذمته أوله عنده.عين عارية أو وديعة فجاءه إنسان وقال وکلنی صاحب الحق في 
قبضته ملك وصدقه أنه وكيله ولم يكن للوكيل بينة أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى 
الوكيل مع قول أبي حنيفة وصاحبه أنه يجبر على تسليم ما في ذمته . وأما العين 
فقال محمد يجبر على تسليمها عنده کم في الذمة . فالأول فف على المديون 
والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ويمكن حمل الأول على أهل الدين والتقوى وحمل الثاني على من كان يصعب 
عليه وزن الحق ويصح أن يكون الحمل بالعكس وذلك أن ا حاکم يتصرف على 
الناس بما يراه أخلص لدينهم وأبرأ لذمتهم لأنه أمين على أديانهم . 
)١(‏ وقد بسط القول في هذه المسألة الإمام الشيرازي في المهذب انظر باب الوكالة . 
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ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن البنية تسمع بالوكالة من غير حضور 
الخصم مع قول أبي حنيفة أنها لا تسمع إلا بحضورہ فالأول خفف والثاني مشدد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول إجراء أحكام الناس على الظاهر من أن البنية لا تکنب 
والخصم لا يتوقف في وزن الجوع . 

ووجه الثاني الأحذ بالاحتياط للتعرفات الواقعة من الوكيل وبيان رضا 
الخصم بمطالبة ذلك الوكيل له فقد يكون عدواً للخصم فيطالبه بعنف وشدة . 
ومن ذلك قول مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد في أصح روايتيه أن الوكالة 
تصح في استفاء القصاص في غيبة الخصم مع قول أبي حنيفة أنها لا نصح إلا في 
حضوره فالأول مخفف على المدعي مشدد على المدعى عليه والثاني بالعكس فرجع 
الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن القصاص حكمه حكم غيره ووجه الثاني الاحتياط للدماء 
فإنها أعظم من الأموال فإن كان الماعي عليه حاضراً فربما أجاب عن نفسه با 
يحصل به شبهة فيسقط عنه القصاص . 

ومن ذلك قول أبي حلیفة والشافعي أنه لا يصح شراء الوكيل من نفسه مح 
قول مالك أن له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الٹمن ومع قول أحمد في أظهر 
روايتيه أنه لا يجوز بحال فالأول مشدد محمول على من لا تؤمن منه الخيانة ويرى 
الحظ الأوفر لنفسه دون الموكل . 

والثاني فيه تخفيف محمول على حال أهل الدين والورع والثالث أشد محمول 
على من اشتهر عنه عدم التورع ورأى لنفسه الحظ الأوفر حتى قويت التهمة فيه 
ويصح رجوعه إلى القول الأول فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


۹۹ 


ومن ذلك قول أحمد وأبي حنيفة أنه یصح. توكيل الصبي المميز المراهق مع 
قول مالك والشافعي أنه لا يصح فالأول خفف على الموكل والثاني مشدد فرجع, 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن المراهق كالبالغ من حيث الإحاطة بأمور الدنيا ووجه الثاني 
نقصه في ذلك عن البالغ عادة . والله تعالى أعلم . 


(كثاب الاق ار م () 
ب الإفرار 


اتفق الأئمة على أن الحرب البالغ إذا أقر بحق لغير وارث صح إقراره وم 
يكن له الرجوع عنه والإقرار بالدين في الصحة والمرض سواء فيكون للمقر حم 
جمیعاً على قدر حقوقهم إن وفت التركة بذلك إجاعاً واتفقوا على أنه لو مات رجل 
عن ابنين وأقر أحدهما بثالث وأنكر الآخر لم يثبت نسبه وعلى أن الاستثناء جائز في 
الإقرار لأنه في الكتاب والسنة موجود وني الكلام معهود فيصح باتفاق الأئمة إذا 
كان من ا حجنس وأما غير الجنس ففيه حلاف سيأني . وكذلك اتفقوا على جواز 
استثناء الأقل من الأكثر وأما عكسه فاحتلفوا فيه كما سيأتي هذا ما وجدته من 
مسائل الاتفاق ٠,‏ 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الإقرار بالدين في الصحة 
والمرض سواء فإن لم تف التركة تماص الغرماء في الموجود على قدر ديونهم مع قول 
أبي حنيفة أن غريم الصحة تقدم على غريم المرض فيبدأ باستيفاء دينه فإن لم 
يفضل شيء فلا شيء عليه وإن فضل شيء صرف إلى غريم المرض . فالأول 


5 ۸۰ : ۳( الإقرار هو الاعتراف » والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب : فقوله تعالى‎ )١( 
: ووذ اة الله میق اليينَ 4 إلى قوله « قال فرتم رَأَحتُم على د ذلِكُمْ إضْرِى ؟ لوا‎ 
السب‎ 177 : ۷٢ وَءَاخَرُونَ آمْترُوا بوهم 4 وقال تعالى‎ ۰ ٢ ٩ را 4 وقال تعالی‎ 
. ربكم قَاُوأ بل 4 في آي كثيرة مثل هذا‎ 
٠  سيئأايدغاو«‎ : وأما السنة : فیا روى أن ماعزاً أقر بالزنا فرجمه رسول الله يل وكذا الغامدیة وقال‎ 
على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» . وأما الإجماع فإن الأئمة أجمعت على صحة الإقرار » ولأن‎ 
. الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة‎ 


۱۰۱ 


خفف على الغرماء بحكم العدل والثاني مشدد على غريم المرض فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن حق غريم الصحة تعلق بعين مال المديون قبل المرض فلا 
أقر لشخص آخر في المرض تعلق ا حق بعين ماله كذلك فاشتغلت ذمته بدين كل 
منہما فليس أحدهما أولى من الآخر . 

ووجه الثاني أن الحق لما تعلق بعين مال المديون حال الصحة صار لا يقبل. 
دخول حق آخر عليه إلا بعد استيفاء حقه كله فاعلم ذلك . ومن ذلك قول أي 
حنيفة وأحد أنه لا يقبل إقرار المريض لوارث أصلاً مع قول الشافعي في أرجح 
قوليه أنه يقبل ومع قول مالك أنه إن كان غير متهم ثبت ولا فلا . مثاله أن 
يكون بنت وابن أخ فإن أقر لابن الأخ لم يتهم وإن أقر لابنته اہم . فالأول مشدد 
والثاني مخفف والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول أنه قد يقر لبعض الورثة بمال ليحرم غيره من ذلك المال لعداوة 


ووجه الثاني أنه قد يكون لذلك الوارث عليه حق فأقر له لیخلص ذمته . 
ووجه الثالث ينزل على ا حالین في القولين قبله والله أعلم . ومن ذلك قول أي 
حنيفة إن المقر يشارك مناصفة من لم يثبت نسبه وذلك فيا إذا مات رجل عن ابنين 
وأقر أحدهما بثالث وأنكر الآخر فإن نسبه لم يثبت فيشارك المقر فيم في يده مناصفة 
مع قول مالك وأحمد أنه يدفع إليه ثلث ما في يده لأنه قدر ما يصيبه من الإرث 
أصلا ولا يأخذ شيئاً من الإرث لعدم ثبوت نسبه فالأول مشدد على المقر والثاني 


۲ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة لو أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه 
الباقون أنه يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين مع قول مالك وأحمد والشافعي في 
أشهر قوليه أنه يلزمه من الدین, بقدر حصته من ميراثه('“ . فالأول مشدد على المقر 
والثاني خفف عنه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزأن . 

ووجه الأول هو الذي سلط الغرماء على بقية الورئة بإقراره فعوقب بوزن 
الدين كله عقوبة له في طلب إلزامهم بدين لم يعترفوا به ووجه الشاني أنه لا ينفذ 
إقولره علع غيره وإنما ينفذ عليه وحده بقدر حصته من ذلك الدين فقط . ومن 
ذلك قول أبي حنيفة يصح الاستثناء من غير الجنس بشرط أن يكون ذلك مما ينبت 
ف الذمة كمكيل وموزون ومعدد كقوله ألف درهم الاکر حنطة وإن كان نمالا 
يثبت في الذمة إلا قيمته كثوب وعبد لم يصح استئناؤه مع قول مالك والشافعي أنه 
فالأول فيه تخفيف ما فيه من التفصيل والثاني مخفف والثالث فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووحه هذه الأقوال ظاهر عند الفطن . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه ب يصبح استثناء الأكثر من الأقل مع قول 

ووجه القولين ظاهر . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( أنه لو قال له عندي ألف درهم في كيس 
(١(‏ قال النخعي 3 وا حسن ٦‏ والحكم 2 وإسحاق وأبو عبيد 0 وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه : إن 

كانا اثنين لزمه النصف : وإن كانوا ثلالة فعليه الثلث . وقال أصحاب الرأي يلزمه جميع الدين أو 


جميع ميراثه وهلا آخر قولي الشافعي رجع إليه بعد قوله . لان الدین يتعلق بتركته فلا يستحق 
الوارث منها إلا ما فضل من الدين لقول الله تعالى : من بعد وصية يوصي چا أو دين » . 


٠6١ 


أو عشرة أرطال تمر في جراب أو ثوب في منديل فهو إقرار بالدراهم والثوب والتمر 
دون الأوعية مع قول أهل العراق إن الجميع يكون له فالأول خفف على المقر 
والثاني مشدد عليه . ويصح حمل الأهل على أهل الجود والكرم الذين لا يطالبون 
بالأوعية وحمل الثاني على أهل البخل والشح الذين لا تسمح نفسوسهم 
بالظروف ) . 
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لو أقر العبد الذي لم يؤذن له في التجارة 
ما يتعلق به عقوبة ببدنه كالقتل العمد والزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر إنه 
يقبل إقراره ويقام عليه حد ما أقر به مع قول أحمد إنه لا يقبل إقراره في قتل 
العمد وبه قال المزنى0© ومحمد بن الحسن وداود كما لا يقبل في الال إلا في الزنا 
والسرقة فقط إنه يقبل فيه فالأول مشدد على العبد والسيد والثاني فيه تخفيف 
علیھما فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول موافقة هذا الإقرار لقواعد الشريعة ووجه الشاني أن العبد يقر 

بقل العمد كذبا ليستريح من.ثقل الخدمة إذا كان سيده لا يرحمه ولا يشفق 
عليه . ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة أنه لو شهد شاهد لزيد على عمرو بألف 
درهم وشهد له شاهد بألفين ثبت له الألف بشهادتهما وله أن بحلف مع الشاهد 
الذي زاد ألفا أخرى مع قول أب حنيفة أنه لا يثبت له بهذه الشهادة شيء أصلا 
لأنه لا يقضي بالشاهد واليمين عنده فالأول فيه تخفيف والثاني مشدد فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 
() هو إسماعيل بن بجی بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني : صاحب الإمام الشافعي من أهل مصر۔ 

كان زاهدا عالما مجتھدا قوي ا حجة » وهو إمام الشافعيين من كتبه و الجامع الكبير , « والجامع 

الصغير» و « المختصر » والترغيب في العلم ‏ نسبته إلى مزين من مصر » قال الشافعي : المزني 


ناصر مذهبي : وفال في قوة حجته : لو ناظر الشيطان لغلبه , توفي عام 714 ف . 
راجع وفيات الأعيان : ١‏ : ۱ وملخص المهمات والانتقاء ١١١‏ . 
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ووجه الأول ظاهر ووجه الثاني عدم ورود نص من الشارع بذلك قال 
بوڈ ہت ہی بد ایت 
n~‏ گل 
وَآمراتانٍ 4“ فلم يقل أو رجل وین . 


. ۲۸۲ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


كتا الوديعة )١(‏ 

اتفق الأئمة كلهم على أن الودیعة من القرب المندوب إليها وأن في حفظها ثواباً 
وأنها أمانة محضة . وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي وإن القول قوله 
في التلف والرد على الإطلاق مع يينه وعلى أنه متى طلبها صاحبها يجب على المودع 
ردها مع الإمكان ء وإلا ضمن وعل أنه إذا طالبه فقال ما أودعتني شيثاً ثم قال 
بعد ذلك ضاعت أنه يضمن لخروجه عن حد الأمانة فلو قال ما تستحق عندئ 
شيئاً ثم قال ضاعت كان القول قوله بيمينه هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 
وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إذا قبض الوديعة ببينة إنه يقبل 
قوله في الرد بلا بينة مع قول مالك إنه لا يقبل إلا ببيئة . فالأول ممفف والثاني 
مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزات . 

ووجه الأول أن المودع ألتمله ول ومقتضى ذلك قبول قوله ف الرد . ووجه 
الثاني إنه قد تطرأ عليه ا حیانة بعد أن استاء منه فيدعى الرد كذباً وقلة دين . 


)١(‏ الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : «إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ) وقوله تعالى «إفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته » وأما السنة 
فقول رسول الله 4ة « أد الأمانة إلى من اتمنك ولا تحن من خانك » وروي عنه عليه السلام : 
أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الحجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليًا أن يردها على أهلها. وأما 
الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستبداع والعبرة تقتضيها فإن الناس إليها 
حاجة فإنه يتعذر على جيعهم حفظ أموالحم بأنفسهم ویحتاجون إلى من يحفظ لهم . 
والوديعة : فعيله من ودع الشيء إذا تركه أي هي متروكة عند المودع ء واشتقاقها من السكون يقول 
ودع يدع فکانہا ساكنة عند المودع مستقرة » وقيل هي مشتقة من الخفض والدعة فكأنها في دعة 
عند الودع . 
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ومن ذلك قول مالك رحمه الله : إنه لو استودع دنانير أو دراهم ثم انفقها 
وأتلفها ثم رد مثلها في مكانه من الوديعة ثم تلف الردود بغير فعله فلا ضمان عليه 
فإن عنده لو حلط دراهم الوديعة أو الدنانير أو الحنطة بمثلها حتى لا يتميز لم يكن 
عنده ضامنا للتلف مع قول أبي حنيفة : إنه إن رده بعينه لم يضمن التلف وإن رد 
مثله لم يسقط عنه الضمان وعن قول الشافعي وأحمد أنه ضامن على كل حال 
بنفس اخراجه لتعديه ولا يسقط عنه الضمان سواء رده بعینه إلى حرزه أو رد مثله 
فالأول مخفف والثاني مفصل والثالث مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد : أنه إذا استودع غير نقد کشوب أو 
دابة فتعدى بالاستعمال ثم رده إلى موضع آخر فأما الدابة فإذا ركبها ثم ردها 
فصاحبها بالخيار بين أن يضمن الوديع قيمتها وبين أن يأخذ منه أجرتها . قال 
القاضي عبد الوهاب: ولم يبين مالك حكمها إن تلفت بعد ردها إلى موضع 
الوديعة ولم يقل في الثورة كيف يعمل إذا لبسه ولم يبله ثم رده إلى حرزه لم يضمنه 
ثم قال والذي يقوى في نفس أن الشيء إذا كان ما لا يوزن ولا يكال كالدواب 
والثیاب واستعمله كان اللازم قيمته لا مثله فإنه يكون متعدیاً باستعماله خارجاً 
عن الأمانة فرده إلى موضعه لا يسقط عنه الضمان بوجه مع قول أبي حنيفة : أنه 
إذا تعدى ورده بعينه ثم تلف لم يضمنه فالأول مفصل فيه تخفيف من وجه وتشديد 


من وجه والثالث مشدد على المودع فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 1 


ومن ذلك قول مالك وأبي حنيفة وأحمد : أنه إذا سلم الوديعة إلى عيال 
المودع في داره ممن يلزمه نفقتهم ولو من غير عذر لم يضمن لأنه كالرد إلى المودع 
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مع قول الشافعي : أنه إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن . فالأول خغفف 
خاص با إذا كان العیال من أهل الدين والأمانة والثاني مشدد خاص ما إذا كانوا 
من أهل الخيانة فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان : 


١٠١م‎ 


ر کناب العارية ) )١(‏ 

اتفق الأئمة على أن العارية مندوب إليها وثياب عليها هذا ما وجدته من 
مسائل الإجماع : وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي وأحمد أن العارية 
مضمونة على المستعير مطلقاً تعدى أو لم يتعد مع قول أبي حنيفة وأصحابه أنها 
أمانة على كل حال لا تضمن إلا بتعد فالأول مشدد وهو أحوط للدين خاص 
بالأكابر من المؤمنين الذين يكافئون من أعارهم ولا يحملون لهم منة . 

والثاني فيه تخفيف خاص بأحاد الناس ويؤيد الأول ما ورد في الأحاديث 
الصحيحة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الحسن البصري والثوري والأوزاعي والنخعي أنه يقبل قوله 
في التلف مع قول مالك ( أنه إذا ثبت هلال العارية لا یضمنہا المستعير سواء 
كانت ثياباً أو حیواناً أو حلياً يظهر أو يخفي إلا إن تعدى فيها في أظهر الروايات ) 


)١(‏ العارية : إباحة الانتفاع بعين من أعيان الال مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء » ومنه قيل 
للبطال لتردده في بطلانه » والعرب تقول أعاره وعاره مثل أطاعه والأصل فيها الكتاب والسنة 
والإجماع أما الكتشاب فقول الله تعالى ؛ ۱۰۷۔۷ ط وَيَمْنْمُونَ آلْمَامُونَ # روى عن ابن عباس 
وابن مسعود أنبها قالا العواری وفسرها ابن مسعود فقال : القدر والیزان والدلو أما السنة فیا روی 
عن النبي كه أنه قال في خطبة عام حجة الوداع « العارية مؤداة والدين مقضى › والمئنحة مردودة 
والزعيم غارم » أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غریب . وروی صفوان بن أمية أن النبي ول 
استعار مئه أدرعاً يوم حنين فقال : أغصباً يا محمد . . ؟ قال :«بل عارية مضمونة» رواه أبو داود . 
وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها . 
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عن مالك ومع قول قتادة وغيره ( أنه لا يضمن إلا إذا شرط المعير على المستعير 
الضمان فإنه يضمن للشرط فإن م يشرطه فلا يلزمه ضمانہا ) 

فالأول خفف على المستعير والثاني فيه تخفیف والثالث مفصل فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . ووجوه الثلاثة ظاهرة . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك ( إذا استعار شيئاً له أن يعيره لغيره وإن لم 
يأذن له المالك إذا كان لا ختلف باختلاف المستعمل ) مع قول أحمد وأصحاب 
الشافعي في أصح الوجهين ( أنه لا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره ) وليس 
للشافعي فيها نص فالأول خفف خاص بأهل الدين والدرع أو الذين يوفون 
بحقوق الإخوة الإسلام ولا يشمون إخوانہم بشيء ينفعهم والثاني مشدد خاص بأهل 
الشح والبخل فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ( أنه يجوز للمعير أن يسرجمع 
فيي أعاره متى شاء ولو بعد القبض وإن ل ينتفع بها المستعير مع قول مالك : أنه 
إن كان ذلك إلى أجل فلا يجوز للمعير الرجوع إلا بعد انقضاء الأجل وليس 
للمعير استعارة العارية قبل انتفاع المستعير به') . 


قال مالك : وليس له أن يرجع في الأرض إذا أعارها لبناء أو غرس . وبنى 
أو غرس بل للمعير أن يعطيه أجرة ذلك تطوعاً أو يأمره بالقلع إن كان ينتفع 
بمقلوعه فإن كان له مدة فليس له أن يرجع قبل انقضائها فإن انقضت فالخيار 
للمعیر کیا تقدم ومع قول أبي حنيفة : إنه إن وقت له وقتاً فله أن يجبره على القلع 
أي وقت اختار وإن لم يشترط فإن اختار أي المستعير القلع قلع وإن لم يختر فالمعير 
بالخيار بين أن يتملكه بقيمته أو بقلع ويضمن النقص وان لم بختر المعير لم 
يقلع إن بذل المستعير الأجرة فالأول مخفف جار على قواعد الشريعة وهو خاص 
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باحاد الناس والثاني فيه تشديد على المعير مع كونه أمير نفسه في تصرفاته )١‏ في 
ماله والثالث مفصل . 


فرجع الأمر إلى مرتبقی الميزان : 
والله تعا ی أعلم 


)١(‏ العارية : مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . وقیل : هي واجبة للآية ء ولا 

روى أبو هريرة عن النبی - ب وما من صاحب إبل لا يؤدي حقهاء الحديث قبل يا رسول الله وما 
. حقها . . ؟ قال : « إعارة دلوها » وإطراق فحلها ء ومنحة لبها يوم وردهاء فذم الله تعالى مانع 

العارية وتوعدہ رسول الله و بما ذکر في خبرہ . 
ولنا قول النبي اَل «وإذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» رواه المنذر وروی النبي پل أنه 
قال: «ليس في المال حق سوى الزكاة» وفي حدیث الأعرابي الذي سأل رسول الله وه فإذا فرض 
الله على من الصدقة. .؟ قال: الزكاةء فقال: هل على غيرها. . ؟ قال: «لاء إلا أن تطوع شيئأه. 
وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن النبي كله قال: «ليس على المستعير غير المغل 
ضمان»» ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة قالوا وقول النبي بإ «العارية مؤداة» يدل 
على آنا أمانة لقول الله تعالى : 4 : ۸ ظ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ¢ . 
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ر کتاں الغصب ) )١(‏ 

أجمع الأئه ة على تحریم الغصب وتأثيم الغاصب وأنه يجب عليه رد 
المغصوب إنه كانت عينه باقية ولم يخف من نزعها إتلاف نفس وعلى أنه إذا كتم 
المغصوب وادعى هلاكه فأخذ منه المالك القيمة ثم ظهر المغصوب فله أخذه ورد 
القيمة . 

واتفق الأئمة إلا في رواية لأحمد على أن العروض والحيوان وكل ما كان غير 
مكيل ولا موزون إذا غصب وتلف يضمن بقيمته وإن المكيل والموزون يضمن 
بمثله إذا وجد واتفقوا على أنه إذا غصب خشية وأدحلها في سفينة وطالبه بها 
مالكها وهي في لحة البحر أنه لا يجب عليه قلعها وما حكي عن الشافعي من أنه 
يجب قلعها محمول على ما إذا لم يخف تلف نفس أو مال هذا ما وجدته من مسائل 
الإجماع والاتفاق . وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك في المشهور أن من 
جنىعلى متاع إنسان فأتلف عليه غرضهالمقصود منه لزمه قيمته لصاحب الجاني 


)١(‏ الغصب : هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق ء وهو غرم بالكتاب والسئة والإجماع . أما الكتاب 
فقول الله تعالى ( 4 : ۹ و یھ الین ء منوا لآ تأكلواً أنوالكم يكم بالطل إلا أن تَكُونَ 
رة عن تراض مُكُمْ 4 وقوله تعالى ن0 او کک کی و 0 
بها إلى الحا تاوا قريقاً من امول آلثاس ر الام ولتم تَعْلْمُونَ 4 وقوله تعالى : 
لِوَآلسَارِقُ وَالسَارِنَةُ الْمُوا َبِْیهُما جرَآء وت 
جابر أن رسول الله للا قال في خطبتہ يوم النحر « إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه مسلم وغيره » وعن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول 
لله ل يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين» متفق عليه. وروی أبو 
حرة الرقاش عن عمه وعمرو بن يثربي عن النبي با أنه قال: «لا بحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 
نفس منه» رواه أبو اسحاق الحوزجاني وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة . 
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ذلك الشيء المتعدي عليه قال ولا فرق في ذلك بين المركوب وغيره ولا بين أن 
يقطع ذنب حار القاضي أو أذنه أو غيرهما ما يعلم أن مثله لا يركبه كذلك أي 
على هذا الحال.سواء كان بغلا أو حماراً أو فرساً مع قول.أبي حنيفة : ( أنه لوجنى 
على ثوب حتى أتلف أكثر منافعه لزمه قيمته ويسلم الثوب إليه فإن أذهب نصف 
قيمته أو دونها فله أرش.ما نقص وإن جنی على حيوان ينتفع بلجمه وظھرہ كبعير 
ونحوه فقلع إحدى عينيه لزمه دفع نصف قيمته وني العينين جميعاً القيمة ويرد على 
الجاني بعينه إن مالک قاضياً أو عدلاً ء وأما غير هذا الجنس فيجب فيه أرش ما 
نقص ) . ومع قول الشافعي وأحمد في جميع ذلك ما نقص فالأول حفف على 
الجاني من حيث أخذه ذلك الشيء المتعدي عليه والثاني مشدد عليه في شيء . 

ومخحفف عليه في شيء والثالث خفف على الجاني بإلزامه أرش ما نقص 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك أن من جنى على شيء غصبه بعد غصبه له جناية لزم 
مالكه أحذه مع ما نقصه الغاصب أو يدفعه إلى الغاصب ويلزمه قيمته ينوم 
الغصب مع قول الشافعي وأحمد ( أنه يلزمه لصاحبه .أرش ما نقص ) فالأول فيه 
تشديد على المالك من حيث إلزامه بأخذالمغصوب منه مع ما نقص إلى آخره 
والثاني فيه تخفيف على الغاصب فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ..ٴ 

ومن ذلك قول مالك أن من مثل بعبده كقطع يده أو وجله أو أنفه أو قلع 
سنه عتق عليه مع قول الأئمة الثلاثة ( أنه لا يعتق عليه بالثلة ) . فالأول مشد 
على السيد حفف على العبد والثاني عكسه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه أن من غصب جارته على صفة 
فزادت عندہ زيادة سمن أو تعلم صنعة حتی غلت قيمتها بذلك ثم نقصث القيمة 
با مزال أو نسيان الصنعة کان لسبيدها أخذها بلا أرش ولا زيادة مع قول الشافعي 


۱۱۳ 


وأحمد أن له أخذها وأرش نقص تلك الزيادة التي كانت حدثت عند الغاصب 
فالأول مخفف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 2 0 

ومن ذلك قول مالك وأبي حنيفة أن الزيادة المنفصلة كالولد إذا حدثت بعد 
الغصب فهي خير مضمونة مع قول الشافعي وأحمد أنها مضمونة على الخاصب 
بكل حال فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ۔- 
والثاني مشدد عليه فرجع. الأمر إلى مرتبتی الميزان 5 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن من غصب جارية فوطئها فعليه الحد 
والرد ” مع الأرش مع ظاهر مذهب أبي حنيفة إن عليه الحد ولا أرش عليه 
للوطء فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد ران الغاصب إذا وطىء الحارية المغصوبة 
وأولدها وجب عليه رد الولد وهو رقيق للمغصوب منه وارسن ما نقصتها الولادة 
مع ) مع قول أبي حنيفة ومالك : ( أن الولد جبر النقص ) فالأول فيه تشديد 
والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه لوغصب ثوباً أو داراً أو عبداً وبقى في 
يده مدّة ولم ينتفع به أنه لا شيء عليه لا في مسكن ولا استخدام ۹ ولا کراء ولا 


. ۲٥۸ ص‎ ٥ راجع ما كتبه صاحب المغنى مع أقوال الفقهاء ل‎ )١( 

(۲) رأى ابن قدامة أن الغاصب إذا وطىء الجارية المغصوبة فهو زان لأنہا ليست زوجة له ولا ملك 
مین »> فإن كان عالاً بالتحریم فعليه حد الزنا لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك » وعليه من مثلها 
سواء كانت مكرهة أو مطاوعة . وقال الشافعي لا مهر للمطاوعة لان النبي ب هى عن البغي . 

۱ . حيث إنه لم ينتفع به ولا استخدمه فحكمه كحكم أن الملكية لم ترجع إليه‎ )٢( 
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لبس إلى حين أخذه من الغاصب وكذا لا أخرة عليه للمرة التي بقي ذلك 
المغصوب عنده فيها ولم ينتفع به مع قول الشافعي وأحمد أن عليه أجرة المدة التي 
كانت في يده فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن أن أجرة المثل في العقار 
والأشجار تضمن بالغصب فمتی غصب شيئاً من ذلك فتلف بسيل أو حريق 
غيرهما لزمه قيمته يوم الغصب مع فول أبي حنيفة وأبي يوسف أن ما لا ينقل 
كالعقار لا يكون مضموناً بإنحراجہ من يد مالكه إلا أن يجني الغاصب عليه فیتلف 
بسبب الجناية فيضمنه بالاتلاف والجناية فالأول فيه تشديد من حيث وجوب 
الأجرة في غصب العقار والثاني فيه تخفيف من حيث عدم وجوہہا فيه فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد ( أن من غصب أسطوانة أو لبنة ثم 
بنى عليها لم يملكها مع قول أبي حنيفة أنه يملكها ویجب عليه قيمتها للضرر 
الحاصل على الباني بهدم البناء بسبب إخراجها ) . فالأول مشدد جار على ظاهر 
قواعد الشريعة تغليظاً على الغاصب اثلا يعود إلى غصب شيء آخر مرة أخرى فلو 
طلب ا الك الأسطوانة أو اللبئة وجب عليه إخراجها ولو هدم بناؤه لعدم حرمته 
فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف عليه بالشرط المذكور فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك ( أن من غصب تحاساً أو رصاصاً وحديداً 
مثلا فاتخل منه آنية أو سيفاً يكون عليه في ذلك مثل ما غصب في وزنه وصفته 
وكذا لو غصب خشبة فجعلها أبواباً أو تراباً فجعله لبناً أو حنطة فطحنہا وخبزها ) 
مع قول الشافعي : أنه يرد ذلك كله على الغصوب منه فإن كان فيه نقص الزم 
الغاصب بالنقص وكذلك القول فيمن غصب ذهباً أو فضة ثم صاغه حلياً أو 
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ضربه دنانير أو دراهم أنه يرد مثله إلى المغصوب منه عند مالك وحده . فالأول 
خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد أنه لو فتح قفص طائر بضیر إذن مالكه فطار 
أضمن وكذلك لو حل دابة من غيرها أو عبداً من قيده فهرب فعليه القيمة وسواء 
عند مالك أطار الطائر أم هربت الدابة أو العبد عقب الفتح أو الحل أو وقف بعده 
مدة ثم طار أو هرب مع قول الشافعي أنه إن طار الطائر أو هربت الدابة بعد 
الفتح أو الحل بساعة فلا ضمان عليه . ومع قول أي حنيفة أنه لا ضمان على من 
فعل ذلك على كل حال . فالأول مشدد بإلزام الفاتح أو الحالٌ لقيد الدابة . أو 
العبد بالقيمة والثاني مفصل والثالث محفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك أنه إذا غصب عبداً فأبق أو دابة فهربت أو عیناً 
فسرقت أو ضاعت أنه يضمن قيمة ذلك وتصير القيمة ملکاً للمغصوب منه 
والمغصوب ملكاً للغاصب حتى لو وجد المخصوب لم يكن للمغصوب مله الرجوع 
فيه ولا للغاصب الرجوع في القيمة إلا بتراضيهما وبذلك قال أبو حنيفة أيضاً إلا 
في صورة واحدة وهي ما لو فقد المغصوب فقال المغصوب منه قيمته مائة وقال 
الغاصب خسون وحلف وغرم الخمسين ثم وجد المغصوب وقيمته مائة فإن 
للمخصوب منه الرجوع فيه ورد القيمة . وعند مالك يرجع المالك بفضل القيمة مع 
قول الشافعي أن المغصوب فيا ذكر باق على ملك المغصوب منے فإذا وجد رد 
المغصوب منه القيمة التي كان أخذها وأخذ المغصوب . فالأول مخفف على 
الغاصب بإدخاله المغصوب في ملكه والثاني مشدد عليه جرياً على ظاهر قواعد 
الشریعة من أنه لا يملك مال غيره إلا بطريق شرعي وطيب نفس بذلك فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لوغصب عقاراً فتلف في يده هدم أو 
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سيل أو حريق ضمن القيمة مع قول أبي حنيفة أنه إذا م يكن ذلك بسبب فلا 
ضمان عليه ) فالأول مشدد والثاني تحفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي ( إن من غصب أرضاً فزرعها ربها قبل 
أن يأخذ الغاصب الزرع له إجباره على القلع مع قول مالك » أنه إن كان وقت 
الزرع لم يفت فللمالك الإجبار وإن كان فات فأشهر الروايتين عنه أنه ليس له 
قلعة وله أجرة الأرض ) . ومع قول أحمد : أنه إن شاء صاحب الأرض أن يبقى 
الزرعة في أرضه إلى ا حصاد وله الأجرة وما نقص الزرع فله ذلك وإن شاء دفع له 
قيمة زرعه وكان الزرع له . فالأول مشدد والثاني مفصل وكذلك الثالث فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد ( أنه لو أراق مسلم خمراً 2 على ذمی فلا 
ضمان عليه وكذلك إذا أتلف عليه خنزیراً مع قول مالك وأبي حنيفة أنه يغزم له 
القيمة في ذلك ) فالأول تخفف على المسلم في ذلك والثانٍ مشدد عليه فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 


)١(‏ رأى أبي حنیفة ومالك أن عقد الذمة إذا عصم عيناً قومها كنفس الآدمي وقد عصم خر الذمي 
بدليل أن المسلم ينع من إتلافها فيجب أن يقومها ء ولأنما مال لحم يتمولونها بدليل ما روي عن 
عمر رضي الله عنه ‏ أن عامله كتب إليه إن أهل الذمة يرون بالعاشر « الذي يأحل عشر الال في 
الزكاة ونحوها » ومعهم الحسور فكتب إليه عمر : ولوهم بيعها وخلوا منہم عثر ثمتها » وإذا 
كانت مالا وجب ضمانہا كسائر أموالهم ‏ والرأي الآخر يقول : إن جابراً روى عن النبي - كله 
قال: «ألا إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميئة والخنزير والأصنام». متفق عليه. وما حرم بيعه 
لا لحرمته لم تجب قيمته كاليتة › ولان مالم يكن مضموناً في حق المسلم لم يكن مضموناً في حق 
الذمي کا لمرتد 2 ولأا غير متقومة فلا تضمن كاميتة ٠‏ 
ودليل أنها غير متقومة في حق المسلم فكذلك في حق اللمي فإن تحريها ثبت في حقها وخطاب 
النواهي يتوجه إليهما فيا ثبت في حق أحدهما ثبت في حق الآخر . 


۱۷ 


ووجه الأول أن الخمر ليس بال عندنا ووجه الثاني أنه مال عند الذميّ 
فغرامتنا له القيمة أحوط لنا من جهة الحساب يوم القيامة . 


والله تعالى أعلم بالصواب . 


11۸ 


(كتاب الشفعة )١(‏ 


اتفق الأثمة الأربعة على ثبوتها للشريك في الملك . واختلفوا فيا سوى ذلك 
من مسائل الباب . 

فمن ذلك قول مالك والشافعي إنه لا شفاعة للجار وإغا لا تبطل با موت 
وإذا وجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخل 
انتقل الحق إلى الوارث مع قول أبي حنيفة : ( تجب الشفعة بالجوار) . فالأول 
مشدد على الشريك في حق ا جار والثاني مشدد عليه فيحمل الأول على حال العوام 
الذين لا يراعون حق ا مار . ويحمل الثاني على حال كمل الژمئین الذين يراعون 
حق:الجار إلى أربعين دارا من كل جانب فيرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح أقواله وأحمد في إحدى 
رواياته : ( إن الشفعة على الفور) مع قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قولیھما 
( إنها ليست على الفور وإذا لم تكن على الفور عند مالك فروي عنه أنها لا تسقط 


)١(‏ وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه » وهي ثابتة بالسنة 
والإجماع . أما السنة فیا روى عن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله گا بالشفعة فيا لم 
يقسم » » فإذا وقعت ا حدود وصرفت الطرق فلا شفعة » متفق عليه ولسلم قال : قفی رسول 
الله كه بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يببع حتى يستأذن شريكه فان 
شاء أخل وإن شاء ترك ء فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به » وللبخاري : إنما جعل رسول الله وك 
الشفعة فيا لم يقسم » > فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 
وأما الإجماع : فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك 00 
بيع من أرض أو دار أو حائط . 


>16 


إلا بمضي سنة ) وفي رواية أخرى عنه : إلى حمس سنين وقال : إن هذه المدة يعلم 
بها أنه معرض عن الأخذ بالشفعة . وفي رواية أخرى عنه : أن حق الشفيع باق 
إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم فيأمره بالأخذ أو الترك . فإذا بيع المشفوع 
والشريك حاضر يعلم بالمبيع فله المطالبة بالشفعة حتى شاء ولا تنقطع الشفعة 
بأحد الأمرين السابقين فالأول مشدد خاص بالأكابر الذين يرون الحظ الأوفر 
لأخيهم المسلم فلا يحصل عندھم ندم إذا سبقهم أحد بالشراء والشاني محفف 
خاص يمن يحصل عندهم ندم بذلك من احاد العوام فلذلك جعل هم مالك مدة 
يتروىٌ فيها إلى سنة أو خمس سنين وجعلها قاطعة للأعذار فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أن الثمرة إذا كانت على النخل وهي بين 
شريكين فباع أحدهما حصته إن للشريك الشفعة مع قول الشافعي وأحمد : ( إنه 
لاشفعة في ذلك ) فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول عسر القسمة في الثمرة على وجه التحرير المبرىء للذمة فكان 
كالبناء الصغير الذي لا ينقسم . ووجه الثاني ظاهر . ومن ذلك قول الشافعي 
ومالك : (آن الشفعة تورث ولا تبطل بالملوت مع قول أبي حنيفة أنها تبطل بالموت 
ولا تورث ومع قول أحمد أنها لا تورث إلا إن كان ا میت طالب بها ) فالأول مخفف 
على الشفيع والثاني مشدد والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد ( أن المشتري إذا بنی أو غرس فيم) 
اشتراه ثم طلب الشفيع الشفعة فليس له مطالبة المشتري بهدم ما بنى أو قلع ما 
غرس مضافاً إلى الثمن ) مع قول أبي حنیفة : إن للشفيع إجبارہ على القلع والهدم 
ومع ذهاب قوم إلى أن للشفيع أن يعطيه ثمن الشقص ') ويترك البناء والغراس 


- الشقص : بالكسر السهم والنصيب” والشرك کالشقیص وهو الشريك » والفرس الجواد ء‎ )١( 
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في موضعه . فالأول مخفف والثاني مشدد والثالث فيه تخفيف فرجع الأمر إلى 
مرتېتي ا میزان . 

ومن ذلك قول مالك في إحدى روايتيه والشافعي ( إن كل ما لا ينقسم 
كالبئر وا حمام والطربوع والرحا والباب لا شفعة فيه ) مع قول أبي حنيفة ومالك 
في روايته الأخرى : ( إن في ذلك الشفعة ) فالأول خفف على المشتري والثاني 
مشندد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن كمال الانتقاع المشروع لأجله الشفعة لا يحصل بالشقص 
الذي لا ينقسم من البثر والحمام مثلاً ووجه الثاني حصول الانتفاع الشروع لأجله 
الشفعة ولو بوجه من الوجوه . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : أنه يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة 
مثل أن يبيع سلعة مخهولة عند من يرى ذلك مسقطاً للشفعة أو أن يقوله : ببعض 
یصو وو وس جو ای 
إسقاط الشفعة فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول ورود الحيلة في الكتاب والسنة ووجه الثاني الأخذ بالاحتياط 
للدين من جهة الشريك وطلب الحظ الأوفر لأخيه المسلم إذ الحيلة إنما هي رخصة 
لضعفاء ا لؤمنین . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلائة أن الشفعة إذا وجبت للشريك فبذل له 
الشتري دراهم على ترك الأخذ بالشفعة جاز له أحذها وتملكها مع قول 


8 والقليل من الكثير » والمشقص كمئبر نصل عریضص؛ أو سهم فيه ذلك؛ والنصل الطويل» أو 
سهم فيه ذلك يرمي به الوحش وتشقيص الأبيحة : تفصيل أعضائها سهاماً معتدلة بين الشركاء 0 
والمشقص :كمحدث : القصاب . 
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الشافعي : إن ذلك لا يجوز له ولا يملك الدراهم وعليه ردها ولأصحابه في 
اسقاطها بذلك وجهان . فالأول خفف خاص بالعوام والثاني مشدد خاص بأهل 
الورع من كمل المؤمنين لأن الشفعة حق قهري لا يحتاج فيه إلى بذل مال فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد أنه إذا ابتاع اثنان من الشركاء نصيبهم| 
صفقة واحدة كان للشفيع أخذ نصيب أحدهما بالشفعة كا لو أخذ نصيبهما جميعاً 
مع قول مالك وأبي حنيفة أنه ليس له أخذ حصة أحدهما دون الآخر بل يأخحذ 
نصیبھما جميعاً أو یترکھما جمیعاً . فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ۔ 

ووجه القولين ظاهر . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الشفعة تثبت للذمي )١‏ مع قول أحمد أنه 
لا شفعة للذمى فالأول مخفف على الذمى والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول اطلاق الأحاديث بأن الشفعة للشريك من غير تقييد ذلك 
بالمسلم وبتقدیر تقييد ذلك بالمسلم فهو جري على الغالب كا قالوا في حديث ١‏ لا 
يبع أحدكم على بيع أخیہ ولا يخطب على خطبة أخيه » ”> . 


)١(‏ لعموم قوله عليه السلام : دلا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به 
ولأنه حيار ثابت لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر کالرد بالعيب . والمعارض قال : 
ماروى الدارقطني في كتاب العلل بإسناده عن أنس أن النبي لد قال : ولا شفعة لنصراني» وهذا 
بخص عموم ما احتجوا به . 

(؟) الحديث : رواه الإمام البخاري في النکاح 15 ء والبيوع 8ه ء والشروط ۸ ورواه الإمام مسلم ف 
الببوع ۸ > والنکاح ۳۸ء ٥4 ء١٥ ۰ ٦۹‏ » 5ه ورواه أبو داود في التكاح ۷ء والترمذي ي 
التكاح 278 والنسائي في البیوع 6 » وابن ماجه ف النکاح ١‏ باب لا يخطب الرجل على خطبة- 


۲ 


ووجه الثاني التغليظ على الذمى من حيث أن في إثبات الشفعة له تسليطا 
على المسلم بأخذ حقه بنوع من القهر والغلبة لا سیا مع عدم طيب نفس المسلم 
بذلك . 


والله تعالى أعلم . 


= أخيه عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة قال : قال رسول الله ب :دلا يبع أحدكم على بيع 
أخيه» ولا بخطب على خطبة أخيه»› ورواه صاحب الموطأ في النکاح ١‏ ٣۷ء‏ وأ جمد بن 
حنبل في السند ٠۳١ ۰۱۲۹۰۱۲۲ ۰ ۱۲۲ : ٢‏ . 


سی 


ر كناب القراض , )١(‏ 

اتفق الأئمة على جواز المضاربة وهي القراض بلغة أهل المدينة وهو أن 
يدفع إنسان إلى شخص مالا ليتجر فيه والربح مشترك هذا ما وجدته من مسائل 
الاتفاق : وأما: ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أنه لو أعطاه 
سلته وقال له بعها واجعل ثمنها قراضاً فهو قراض فاسد مع قول أبي حنيفة أنه 
قراض صحيح . فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتی الميزان . 

ووجه الأول أنه خلاف ما عليه عمل الناس ووجه الثاني النظر إلى أن الإذن 
له في جعل ذلك ثمناً ثم قراضاً كإعطائه النقد قراضاً على حد سواء نظرا 
للمعنى . ومن ذلنك قول الأئمة بمنع القراض بالفلوس مع قول أشهب وأبي 
يوسف بجواز القراض بها إذا راجت رواج النقود . فالأول مشدد والثاني مخفف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول عامة العلماء أن العامل لا يرأ إلا إذا أخذ مال القراض ببينة 
إلا برده ببينة مع قول أهل العراق : أنه يقبل قوله مع يينه فالأول مشدد حاص 
يمن غلب على قلبه محبة الدنيا فلا يبعد.أن يحلف باطلا ويدعي رده والثاني مخفف 
خاص بمن غلب عليه الزهد في الدنيا وصدق المسلمين في تادیة الأمانات فصدقوه 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
)١(‏ القراض أو المضاربة : مفاعلة من الضرب وهو السير في الأرض ء وف الشرع عقد شركة في الربح 


بال من رجل وعمل من آخر » وهي إیداع أولاً وتوكيل عند عمله » وشركة إن ربح وغصب إن 
خالف ء وبضاعة إن شرط كل الربح لذلك وقرض إن شرط للمضارب 8 


یی 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه إذا دفع إلى العامل مال قراض 
.فاشترى العامل منه سلفة ثم هلك الال قبل دفعه إلى البائم أنه ليس على المقارض 
شيء . والسلعة للعامل وعليه ثمنها مع قول أبي حنيفة : أنه يرجع بذلك إلى رب 
ا مال . فالأول مخفف على رب الال . والثاني مشدد عليه ولعل ذلك لنسبة رب 
ا مال إلى التقصير في إعطائه ماله لمن لا ينظر فيه بالمصلحة ولا ينظر للعواقب ) 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز القراض مدة معلومة لا 
يفسخه قبلها أو على أنه إذا انتهت المدة يكون ممنوعاً من البيع والشراء مع قول أبي 
حنيفة : أنه يجوز ذلك فالأول مشدد والشانی حفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول إن القراض إنما شرع للربح والربح غيب ليس له وقت معلوم 
وتقييد المدة ينافي الإطلاق ف التصرف . ووجه الثاني أن الرب المال الرجوع عن 
القراض زهداً في الربح ٠‏ الدنيوي متى شاء . 

ومن ذلك قول مالك والشافعی : ( أنه إذا شرط رب الال على العامل أنه 
لا بیع ولا يشتري إلا من فلان کان القراض فاسداً ) مع قول أبي حنيفة وأحمد : 
( إن ذلك صحيح ) . فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ۔ 

ووبجه الأول أن رب ا لال قد يكون أتم نظراً من العامل ووجه الشاني 
عكسه . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أن المقارض إذا عمل بعد فساد 
القراض فحصم في المال ربح كان للعامل مثل أجرة عمله والربح لرب المال 
والنقصان عليه مع قول مالك في إحدى روايتيه أنه يرد إلى قزاض مثله 1 وبه قال 
)١(ٍ‏ إيثاراً لطلب الآخرة فكأنه زهد في الدنیا ليشتري بزهده ما أعده الله له بالآخرة . 


١ 


القاضي عبد الوهاب . فالأول مشدد على العامل والثاني خفف عليه فرجع الأمر 
إلى مرتيتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك رضي الله عنم أن العامل إذا سافر جال 
القراض تكون نفقته من مال القراض مع قول أحمد والشافعي في أرجح قوليه 
( إن نفقة العامل إذا سافر للمضاربة والربح على نفسه حتى أجرة مركوبه ) . 
فالأول خفف على انه امل والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك أن من أحذ قراضاً على أن جميع الربح له وأنه لا 
ضمان عليه جاز مع قول أهل العراق إن قرض الال يصير قرضاً عليه ومع قول 
الشافعي أن للعامل أجرة مثله والربح لرب الال . فالأول خفف بحكم الشرط 
المذكور والثاني مشدد على العامل والثالث فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ووجه الأقوال الثلاثة ظاهر . 

ومن ذلك قول الائمة الثلاثة : ( أن المضارب لو ادعى أن رب الال أذن له 
في البيع والشراء نقداً أو نسيئة فقال رب امال ما أذنت لك إلا نقداً إن القول قول 
المضارب مع بمينه 20 . مع قول الشافعي أن القول قول رب الال مع بمينه . 
فالأول خفف على المضارب والثاني عكسه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن رب الال استامنه أولاً فلا ينبغي له تكذيبه فيما أدعاه 
ثانياً . ووجے الثاني أن رب المال هو الأصل في الإحسان إلى الضارب فكان له 
السيد عليه من حيث أنه أصل والمضارب فرعه . 


والله تعالى أعلم . 


. لإقامة الحجة عملا بالحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»‎ )١( 


٦ 


رکتاں المسافاة ) () 

اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب على جواز 
المساقاة وخالفهم أبو حنيفة وحدہ فقال ببطلانها فالأول حفف والثاني مشدد فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أنه عقد ينتفع به كل من العاقدين بحكم الاتفاق والرضا 
ووجه الثاني ما فيه من ,الغرر. 

ومن ذلك قول مالك وأحمد والشافعي في القديم : ( أنه تجوز المساقاة على 
سائر الأشجار المثمرة کالنخل والعنب والتين والجوز وير ذلك ) وبه قال أبو 
يوسف وحمد والمتأخرون من أصحاب الشافعي مع قول الشافعي في الجديد أنها 
لا تجوز إلا في النخل والعنب خاصة ومع قول داود أنه لا تجوز إلا في النخل 
خاصة فالأول خفف والثاني فيه تشديد والثالث مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 


الميزان . 


)١(‏ المساقاة : مفاعلة من السقي لان أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي لأنهم يستقون من 
الآبار فسميت بذلك . والأصل في جوازها السنة والإجماع » أما السنة : فما روی عبدالله ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال (عامل رسول الله - آل ۔ ال خیبر بشطر ما رج منہا من ثمر أو 
زرع ) حديث صحيح متفق عليه » وأما الإجماع فقال ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وعن آبائه عامل رسول الله - وك أهل خيبر بالشطر ثم أبو 
بكر وعمر وعثمان وع ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع ؛ وهذا عمل به ا خلفاء 
الراشدون في مدة خلافتھم واشتهر ذلك فلم ينكره منکر فكان إجاعا 


۱۲¥ 


ووجه الأول عدم نمي الشارع من المساقاة في غير النخل والعنب ووجه 
الثاني أن الوقوف على حد ما ورد من المساقاة على النخل والعنب فقط من حیث 
كونهها زكويين ووجه الثالث الوقوف على حد مساقاة أهل خيبر فإنها كانت في 
النخل فقط . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد ( إذا كان بين النخل بياض وإن کر صحت 
المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل 
بالسقئ والبياض بالعمارة ويشترط أن لا يفصل بينها ولا تقدم المزارعة بل تكون 
تبعاً للمساقناة مع قول مالك بجواز دحول البياض اليسير بين الشجر في غير 
المساقاة من غير اشتراط ) ومع قول أي يوسف ومحمد بجواز ذلك على أصلها في 
جواز المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج مها والبذر من العامل 
بالاتفاق . فالأول خفف بالشروط المذكورة والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في ا لحدید أن المزارعة باطلة 
وهي أن يكون البذر من مالك الأرض مع قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
والمتأخرين من أصحاب الشافعي واختاره النووي من حيث الدليل بصحة 
المزارعة . قال النووي وطريق جعل الغلة لهم ولا أجرة أن یستاجرہ بنصف البذر 
ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع 


ووجه الأول خروج المزارعة عن قواعد البيع وعن قواعد القراض ووجه 
الثاني أن التراضي بأمر بين اثنين حكم . 
ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد (إنه لو ساقاه على ثمرة معلومة 


۲۸ 


موجودة ولم يبد صلاح الثمرة جاز وإن بدا صلاحها م يجز) مع قول أي يوسف 
وحمد وسحنون بجواز ذلك على كل ثمرة موجودة من غير تفصيل فالأول فيه 
تشديد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول في الشق الثاني أنه إذا بدا صلاح الثمرة ما بقي يحتاج إلى 
المساقاة فهو كالعنب ووجه مقابلة أن الثمرة ولو بدا صلاحها تحتاج إلى كمال 
التنمية حتى تبلغ إلى حالة الكمال ولا عتب في ذلك . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو اختلفا في الجزء المشروط فالقول قول 
العامل مع يمينه مع قول الشافعي أا يتحألفان وينفسخ العقد ويكون للعامل 
أجرة مثله فيا عمل بناء على أصله في اختلاف المتبايعين. فالأول فيه تخفيف على 
العامل والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


>14 


) ) كنات الإجارة‎ ١ 

اتفق كافة أهل العلم على أن الإجارة جائزة خلافاً لاسماعیل بن علية فإنه 
أنكر جوازها ووجه الثاني عدم وصول دليل إليه في ذلك فرأى أن من شرط بيع 
النافم قبضها جلة واحذة كقبضن العين البيعة ول يكنف يشروحه ف قبضن المنفعسة 
شيئاً فشیاً فقال بعدم جوازها لشبهه باکل أموال الناس بالباطل لا سيما إن كانت . 
الأجرة في الذمة فلا هو أعطى الأجرة معجلة ولا هو استوف المنفعة ولا يرد غليه 
السلم لأنه حرج بدليل ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أن عقد الإجارة 
لازم من الطرفين جميعا فليس لأحدها بعد عقدها الصحيح فسخها ولو بعذر إلا 


)١(‏ الأصل في جواز الإجان العاف سد والا ماع ابا سو ہیں اله بعال : 6 : 5 ه فَإِنْ 
أَرْضَعْنَ لَكُمْ ناتومُنْ أُُورَمُن 4 وقال تعالى  :‏ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوى الأمين قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرئي ثماني 
حجج فإن أئممت عشراً فمن عندك 4 وروی ابن ماجة في سئئه عن عتبة بن المنذر قال : كنا عند 
رسول الله ۔ ول فقرأ,( طسم )حتی إذا بلغ قصة موسی قال : إن موسى عليه السلام آجر نفسه 
ثماني حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه» وقال الله تعالى : #إفوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرأ » وهذا يدل على جواز أحذ الأجر على إقامته . 


وأما السنة : فثبت أن رسول الله - يلل وأبا بكر استاجرا رجلا من بني الدليل هادياً خریتاً . 
وروی البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله - بل قال : « قال الله عز وجل 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه » ورجل 
استاجر أجيراً فاستوق ملہ م دم يوفه أجره » ء والأخبار في ذلك كثيرة وأجمع أهل العلم في كل 
عصر وکل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك 
لأنه غرر » واشتقاق الاجارة من الأجر وهو العوض قال الله تعالى : « لو شثت لاتخذت عليه 
أجراً پچ ومنه سمى الثواب أجراً لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره على مصيبته . 


۰ 


ما يفسخ به العقد اللازم من وجود عيب بالعين المستاجرة مثلاً كما لو استاجر دار 
فوجدها متهدمة مثلاً لا تصلح للسكن أوانہدمت بعد العقد أو مرض العبد 
ا مستأجر أو وجد الأجير بالأجرة ال معينة عيباً فيكون للمستأجر الخيار لأجل العيب 
مع قول أبي حنيفة وأصحابه أنه يجوز فسخ الإجارة بعذر حصل ولو من جهته مثل 
أن يكتري حانوتاً ليتجر فيه فيحرق ماله أو يسرق أو يخصب أو يفلس فيكون له 
فسخ الإجارة ومع قول قوم إن عقدها لازم من جهة المستأجر فقط كالجعالة 
فالأول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف من حيث كونه له الفسخ بالعذر:والشالث فيه 
تخفيف كذلك من حيث جواز فسخھا للمؤجر فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول المرب من صفات ا نافقین بأن يرجع أحدهما في قوله الذي 
وافق صاحبه عليه ووجه الثاني أن لزوم العقد إنما هو مع شرط سلامة العاقبة 
ووجه الثالث ظاهر . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد ر إنه إذا استأجر دابة أو داراً أوحانوتاً مدة 
معلومة بأجرة معلومة ولم يشترطا تعجیل الأجرة ولا نصاً على تأجيلها بل أطلقا أنبا 
تستحق بنفس العقد فإذا سلم المؤجر العين المستاجرة إلى ال مستأجر استحق جمبيسع 
الأجرة لأنه قد ملكه جميع المنفعة بعقد الإجارة فوجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم 
العين إليه مع قول أبي حنيفة ومالك أن الأجرة تستحق جزءاً فجزءاً كلما استوفى 
منفعة يوم استحق أجرته . فالأول مشدد خاص بأهل السخاءوالکرم والثاني فيه 
تخفيف بأهل المشاححة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو استاجر دارا کل شهر بشيء معلوم أنه 
تصح الإجارة في الشھر الأول وتلزم وأما سا عداه من الشهور فلا يلزم إلا 
بالدخول فيه مع قول الشافعي أنها تبطل الإجارة في الجميع فالأول خفف والثاني 
مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي ا یزان . ۱ 


۱ك 


ووجه الأول أن تفصيل الأجرة وتوزيعها على الشهور بمثابة العقد الواحد في 
مدة معينة ووجه الثاني الجهل بمدة الإجارة ولأن كل شهر يحتاج إلى عقد جدید 
لإفراده بأجرة معينة ولم يوجد عقد وذلك يقتضي البطلان . ومن ذلك قول أي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه لو استاجر عبداً مدة معلومة أو دارا ثم قبض 
ذلك العبد أو الدار ثم مات قبل أن يعمل شیئاً أو انہدمت الدار قبل أن يسكنها 
ول يض من المدة شيء أنه لا يستحق عليه شيء من الأجرة وتبطل الإجارة مع 
قول أبي ثور أن المنافع في هذه المواضع من ضمان المكتري . فالأول مخفف والثاني 
مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن الأجرة لا تجب إلا بالعمل مثا . ووجه الثاني أن الموت أو 
الانهدام ليس هو في يد المؤجر وقد سلم المستأجر الأجرة وأباح لقابضها التصرف 
فيها فكأنه ملكها له فلا ينبغي رجوعه فيها وهذا خاص بالأكابر والأول خاص 
بعوام الناس المشاححين على الدنيا . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( أن عقد الإجارة على الدابة والدار والعبد 
لازم لا ينفسخ ہبوت العاقدين جميعاً أو أحدهما) . فالأول خفف والشاني مشدد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول إحسان الظن بالورثة وأنهم يرضون بما فعله مورثهم . ووجه 
الثاني الأخذ بالاحتياط وأنہم قد لا يرضون با فعله مورئهم لنقص في عقوهم أو 
لكمال عقلهم و رحمانه على عقل مورثهم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاشة والشافعي في أرجح أقواله أنه يجوز عقد 
الإجارة مدة تبقی فيها العين غالباً مع قوله أي الشافعي في القول الآخر أنه لا 
يجوز أكثر من سنة وفي القول الآحر أنه لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة . فالأول 
خفف والثاني مشدد والثالث فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ۱ 


۳۲۳ 


ووجه الأول العمل بالغالب في بقاء تلك العين ولو مائة سنة وأكثر ولا فرق ` 
بين طول المدة وقصرها في ذلك . 
ووجه الثاني أن العين قد تتغير بعد مضي سنة 
ووجه الثالث أن الثلاثین سنة هي التي ينتهي إليها آمال الناس في العيشة 
إليها في طول الأمل وقصره غالبا فالخلاف مبني على مراعاة أحوال الخلق غالبا ومن 
ذلك قول مالك والشافعي في أحد ٠‏ قوليه : أن الصانع إذا أخذ الشيء إلى منزله ٠‏ 
ليعمله فهو ضامن لذلك ولا أصيب عنده من جهته مع قول أبي حنيفة .والشافعي 
في ]رجح قوليه لا ضمان عليه إلا فيها جنت يداه أو قصر فيه ومع قول أبي یوسف 
ومحمد أن عليه الضمان فيا يستطيع الامتناع منه لا فی لا يستطيع الامتناع منه 
كالحريق والأمر الغالب وتلف ا حیوان فإنه لا ضمان عليه ومع قول مالك : إن 
الأجراء لا یضمنون بل هم على الأمانة إلا الصباغ خاصة فإنهم ضامنون إذا 
انفردوا بالعمل سواء عملوه بالأجرة أو بغيرها إلا أن تقوم بيئة بفراغه قبل هلاكه 
فيبرأ . فالأول مشدد والثاني حفف والثالث وما بعده مفصل فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 
ووجوه هذه الأقوال كلها ظاهرة . 
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لو اختلف ا حیاط وصاحب الثوب في 
كيفية تفصيله قباء أو قميصاً مثلا فالقول قول الخياط مع قول أبي حنيفة أن القول 
قول صاحب الثوب ) . :فالأول مشدد على صاحب الثوب خفف على الخياط 
والثاني عكسه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد : ( إنه لا يصح الاستئجار على القرب 


. كتاب الإجارة‎ ١ راجع تفصيل القول في هذه المسألة في كتاب الوجيز لاإمام الغزالي ج‎ )١( 


۳۳ 


الشرعية كالحج وتعليم القرآن والإمامة والآذان مع قول مالك والشافعي أنه يجوز 
ذلك في الإمامة بمفردها واختلف أصحابه ني ذلك ) فالأول مشدد خاص بأهل 
الورع والدين والثاني مخفف خاص باحاد الناس فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد : ( إنه يجوز للمصلي أن يستأجر داراً 
اليصلي فيها فيؤجره مالك الدار مدة معلومة يصلي فيها ثم تعود إليه ملکاً وله 
الأجرة ) مع قول أي حنيفة : ( إن ذلك لا يجوز ولا أجرة له ) . قال ابن 
هبيرة ('» وهذا من محاسن أبي حنيفة لا نما يعاب عليه لأنه مبني على القربات عندہ 
ولا يؤخذ عليها أجرة . فالأول مخفف والثاني مشدد خاص بأهل الورع . فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي والجمهور بصحة إجارة الجندي لاقطاع السلطان 
الذي قطعه لأن الجندي مستحق لمنفعته . قال الشيخ ثقي الدين السبكي © : 
وما زلنا نسمع علماء الإسلام قاطبة بالديار المصرية والشامية يقولون بصحة إجارة 
الاقطاع حتى جاء الشيخ تاج الدين الفزاري 2 وولده الشيخ تاج الدين فقالا 


)١(‏ هو يحبى بن هبيرة بن حمد بن هبيرة الذهلٍ الشيباني أبو المظفر عون الدين من كبار الوزراء في 
الدولة العباسية . عالم بالفقه والأدب له نظم جيد ولد في قرية من أعمال دجيل بالعراق » ودخل 
بغداد 5 صباه فتعلم صناعة الإنشاء وقرأ التاریخ والأدب وعلوم الدين من كتبها( الإيضاح والتبيين 
في اختلاف الأئمة المجتهدين ) . والاشراف على مذاهب الأشراف فقه وغير ذلك كثير توفي عام 
هھ . 

راجع ذيل طبقات الحنابلة طبعة الفقى 
١‏ اہن خلدون ۳ ٥۲٤:‏ 

۔(٢)‏ هو علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام السبكي الانصاري الخررجي 2 أبو الحسن ٿقي الدین ۔ شيخ 
الإسلام ف عصرہ » وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين > وهووالد الاج السبكي صاحب 
الطبقات . ولد ف سيك من أعمال المنوفية بمصر عام ۷۳ ه وانتقل إلى القاهرة ٹم الشام وول 
القضاء وله مصنفات كثيرة توفي عام ٦ھ‏ 

() هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن :إبراھیم بن سباع الفزاري » أبو إسحاق- برهان الدين ابن = 


یں 


فيها ما قالا يعني من المنم وهو المعروف من مذهب أحمد وهو قول أبي حنيفة 
فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتی الميزان 5 

ومن ذلك قول الشافعي في أظهر قوليه : أنه يجوز بیع العين المؤفجرة مع 
قول أبي حنيفة : أنه لا يجوز بيعها إلا برضا المستأجر فهو بالخيار بين إجازة البیع 
وبطلانه ومع قول مالك وأحمد : يجوز بيع العين المؤجرة للمستأجر دون غيره لعدم 
تعذر وصوله إلى استيفاء المنفعة بخلاف بيعها لغير المستأجر فالأول حفف والثاني 
مفصل والثالث فيه تشديد على المؤجر فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ووجوه 
الأقوال ظاهرة . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف محمد : ( أنه لو استاجر 
دابة ليركبها فلجمها بلجامها كا جرت به العادة فلا ضمان مع قول أي حنيفة 
أنه يضمن قيمتها . فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

والأول خاص بآحاد الناس والثاني خاص بأهل الدين والورع ويصح أن 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه تجوز إجارة الدنانیر والدراهم لتزین 
والتجمل بها كما لو كان صيرفياً مع قول الشافعي وأحمد أن ذلك لا يجوز . فالأول 
خحفف خاص بآحاد الناس . والثاني مشدد خاص بأهل الورع والتقوى فرجع 


0 الفركاح . من كبار الشافعية ‏ مصري الأصل ‏ من أهل دمشق » من بيت علم عرض عليه 
القضاء فأ منقطعاً للتدريس والعبادة » وتوفي بدمشق عام 4ه من مصنفاته : تعليق على 
مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه . 

راجع البداية والنهاية لابن كثير 
٤‏ : وطبقات 
الشافعية ٤٥ : ٦‏ 


نل 


ومن ذلك قول مالك أنه لا جوز إجارة الأرض با ينبت فيها أو يخرج منہا 
ولا بطعام كالسمك والعسل والسكر وغير ذلك من الأطعمة والمأكولات مع قول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد يجوز بكل ما أنبتته الأرض وبغير ذلك من الأطعمة: 
والمأكولات كا يجوز بالذهب والفضة والعروض ومع قول الحسن وطاووس )١(‏ 
بعدم جواز كراء الأرض مطلقاً بكل حال . فالأول مشدد خاص بأهل الورع 
والخوف من الوقوع فيالربا من حيث إن ذلك المطعوم الذي خرج من الأرض 
كان مبتذرا فيها فكان من قاعدة مدعجوة . 

ووجه الثاني المخفف أن الخارج من الأرض نوع آنحر غير النوع الأرضي 
كالذهب والفضة . 

ووجه الثالث الشدد إلى الغاية العمل بالوفاء بحق إخوة الإسلام ‏ فمن 
احتاج إلى أرضه زرعها ومن استغنى عنها أعطاها لأخيه المسلم ليزرعها بلا أجرة 
على الأصل في الانتفاع بالأرض إذ الانتفاع بكرائها إنما هو فرع من ذلك ورخصة 
من الشارع وإلا فالأرض خلوقة بالأصالة لمدافع عباده من غير تحجير فكل من 
احتاج إليها كان أولى بها فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة : ( إن من استاجر أرضاً ليزرعها حنطة أن له 
أن يزرعها شعیراً وکل ما ضرره كضرر الحنطة ) مع قول داود وغيره أنه ليس له 


)0۱ هو طاووس بن الكيسان ا لحولا الهمداني بالولاء ؛ أبو عبد الرحمن : من أكابر التابعين > تفقهاً في 
الدین ورواية للحديث » وتقشفاً في العيش » وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك » أصله من 
الفرمن ٠‏ ومولده عام ؟” في اليمن ء توفي حاجاً بالمزدلفة عام ٦ھ‏ وکان هشام بن عبد الملك 
حاجاً تلك السنة فصلل عليه ؛ وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء » قال ابن عييئه : متجنبو 
السلطان ثلاثة : أبوذر. وطاووس » والثوري . 

راجع تہذیب التهذيب ٥‏ : ۸ لابن حجر العسقلاني 
وحلية الأولياء ۳٤‏ 


هل 


أن يزرعها غير الحنطة . فالأول مخفف خاص بآحاد الناس والثاني مشدد خاص 
بأهل الورع فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : ( إنه يجوز 
إجارة المشاع ) مع قول أبي حنيفة إنه لا يجوز أن يؤجر نصيباً مشاعاً إلا من شريكه 
وأما رهنه وهبته فلا يجوز ذلك 5 بحال . فالأول خاص بأهل الورع الذين لا 
يشاححون من عاملهم والثاني مشدد خاص بآحاد الناس الذين يشاححون أخاهم 
ويرون الحظ الأوفر لأنفسهم ويحتاجون إلى المرافعة للحكام فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه يجوز شرط الخيار ثلاثاً في الإجارة 
كالبيع ) مع قول الشافعي أنه لا يجوز فالأول خفف خاص بآحاد الناس الذين 
يقع لهم تردد وندم إذا كان الخط الأوفر لأخيهم والثاني مشدد خاص بأهل الدين 
والورع الذين لا يندمون إذا كان الخط الأوفر لأخيهم بجامع. أن الإجارة فيها بيع 
المنافع فلا فرق بينها وبين الأعيان لمن تأمل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلائة : « إذا استاجر شخص شیا من دار وعبد 
فلم ينتفع به فعليه الأجرة مع قول أبي حنيفة أنه لا أجرة عليه لكونه لم ينتفع 
بذلك . فالأول مشدد خاص بأهل الدين والورع والثاني مخفف خاص باحاد 
الناس . 

. فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

والله تعالى أعلم . 


۳۷ 


) كنات إحياء المواث ( )0( 


تفق الأئمة على جواز إحياء الأرض الميتة للمسلم ولو موات الإسلام هذا ما 
وجدته من مسائل الاتفاق . وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه 
لا يجوز للذمي إحياء موات الإسلام مع قول أبي حنيفة أنه يجوز فالأول مشدد 
والتان نار الأمر إلي مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن تمكين الذمي من الإحياء فيه عزله يخرجه عن الصغار . 
ووجه الثاني أنه لا فرق بين إحيائه موات الإسلام وبين عمارته بيتاً في العمران لمن 
تأمل . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة يشترط في جواز الإحياء إذن الإمام مع قول 
مالك : إن ما كان في الفلاة أو حيث لا يتشاحح الئاس فيه لا بجتاج إلى إذن وما 
كان قريباً من العمران أو حيث يتشاحح الناس فيه افتقر إلى الإذن مع قول 


)١(‏ الموات : هو الأرض الخراب الدارسة, تسمى میتة ومواتاً وموتاناً بفتح ا یم والواو والموتان بضم ا یم 
وسكون الواو الموت الذريع ورجل موتان القلب بفتح الیم وسكون الواو يعني أعمى القلب لا 
يفهم » والأصل في إحياء الأرض › ما روى جابر ‏ رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 
يل « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » . قال الترمذي هذا حديث صحيح » وروی سعيد بن زيد 
أن النبي - ل قال : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق » قال الترمذي هذا 
حديث حسن » وروی مالك فی موطثه وأبو داود في سننه عن عائشة مثله ء » قال ابن عبد البر وهو 
سند صجیح متلقى بالقبول عند فقهاء الدینة وغيرهم ء وروی أبو عبيد في الأموال عن عائشة 
قالت : قال رسول الله - ل دمن أحيا أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها » ء قال عروة قضی 
بذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه في خلافته وعامة فقهاء الأنصار على أن الموات يلك 
بالأحياء وإن اختلفوا في شروطه . 


۳۸ 


الشافعي وأحمد أنه لا بجتاج إلى إذن الإمام مطلقاً . فالأول مشدد خاص بأهل 
الأدب مع ولي الأمر والثاني مفصل والثالث خفف ودليله الحديث الصحيح « من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له » فإن لفظه يعم المسلم والذمي ومن أذن له الإمام ومن لم 
يأذن له فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك إن ما كان من الأرض مملوكاً ثم باد أهله 
وخرب وطال عهده يملك بالأحياء مع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه أنه لا 
يلك بالأحياء . . فالأول مخفف خاص بآحاد الناس والثاني مشدد خاص بأهل 
الورع فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أي حنيفة وأحمد أن إحياء الأرض وملكها يكون بتمييزها 
وأن يتخذ لها ماء وأما الدار فبتحويطها وإن لم يسقطها مع قول مالك تملك الأرض 
با يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بثر وغير ذلك ومع قول 
الشافعي إن كانت للزرع فتلك بزرعها واستخراج مائها وإن كانت للسكنى 
فبتقطيعها بيوتاً وتسقيفها . فالأول خفف والثاني فيه تشديد والثالث مفصل فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن حريم البشر أربعون ذراعاً إن كانت الإبل 
تسقى دائ منہا . وإن كانت للناضح فستون ذراعاً وإن كانت عيناً فثلئمائة ذراع 
وف رواية عنه خمسمائة ذراع فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه مع قول مالك 
والشافعي أنه ليس لذلك حد مقدر والرجوع في ذلك إلى العرف ومع قول أحمد 
إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعاً وإن كانت في أرض عامرة 
فخمسون ذراعاً وإن كانت عيناً فخمسمائة ذراع . فالأول مفصل وكذلك الشالٹ 
والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي ا یزان . 

ولعل الأمر في ذلك يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتہا وكثرة 


۱۳۹ 


الواردين على الماء وقلتهم فكلام الأئمة كلهم صحيح ووجهه ظاهر . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه أنه إذا نبت حشيش في 
أرض مملوكه لم يملكه صاحب الأرض فكل من أخذه صار له مع قول الشافعي أنه 
يملك بلك الأرض ومع قول مالك إن كانت الأرض عوطة ملكه صاحبھا وإن 
كانت غير محوطة لم يملك . فالأول مشدد على المالك خحفف على المسلمين والثالث 
مفصل وظاهر القواعد يعضد قول الشافعي ويشهد للأول ظاهر قوله و 
« الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار » 20 ء فإنه يشمل الكل النابت في 
الملك وفي الموات فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الآول أن الحشيش لا يلتفت إليه صاحب الأرض في الغالب بخلاف 
ثمر الأشجار ووجه الثاني الأحذ بالاحتياط فلا ينبغي لأحد أن يأخذ ذلك 
الحشيش إلا بطيب قلب صاحب الأرض وهو خاص بأهل الورع ووجه قول 
مالك أن التحويط يدل على الالتفات إلى الحشيش فليس لأحد أخذه إلا بإذن 
صاحب الأرض بخلاف ما إذا لم يكن حوطاً عليه فإنه يدل على مسامحة الناس 


به 
ومن ذلك قولمالك أنه.إذا فضل عن حاجة الإنسان وبائمه وزرعه شیء من الماء 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الرهون ١5‏ باب المسلمون شركاء في ثلاث عن مجاهد,عن ابن 
عباس قال رسول الله 5 : « المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلا والنار وثمئه حرام » : 
قال أبو سعيد يعني الماء الجاري وفي الزوائد عبد الله بن قراس قد ضعفه أبو زرعة والبخاري 
وغيرهما . وقال محمد بن عبار الموصلي : كذاب . وهناك حديث عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
رسول الله ل قال : « ثلاث لا يمنعن : الماء والكلا والنار» . في الزوائد هذا إسئاد صحيح ۔ 
رجاله موثقون لأن محمد بن عبدالله ابن يزيد أبا يحبى المكي وثّقه النسائي وابن أبي حاتم وغيرها 
وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين . ولقد ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا إن هذه الأمور 
لا ملك والمشهور بين العلماء : أن المراد بالكلا الكلا المباح الذي لا بختص باحد وباماء ماء السماء 
والعيون والأنجار التي لا مالك لها وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه . 


14۰ 


الذي في نہرہ أو بئرہ فان كان النہر أو البثر في البرية ضا مالك أحق بمقدار حاجته 
منہم| من غيره ويجب عليه بذل ما فضل من ذلك وإن كانت في حائط فيلزمه بذل 
الفاضل جارہ إلى أن يصلح بثر نفسه أو عينه فإن تہاون بإصلاحه لم يستحق شيئاً 
وهل يستحق عوضه فيه روايتان مع قول أبي حنيفة وأصحاب الشافعي أنه يلزمه 
بذله لشرب الناس والدواب مع غير عوض ولا يلزمه ذلك للزرع وله أخذ 
العوض ويستحب تركه مع قول أحمد في إحدى روايتيه أنه يلزمه بذله من غير 
عؤض للماشية والسقي معا ولا يحل له البيع فالأول خفف على ا الك والثاني 
مشدد على المالك رحمة بالناس والدواب والشالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
والله تعالى أعلم . 


۱4١ 


رکتاں الوقف 0۷( 


اتفق الأئمة على أن الوقف قربة جائزة وعلى أن ما لا يصح الانتفاع به إلا 
باتلاف عيئه كالذهب والفضة والأكول لا يصح وقفه وعلى أن وقف المشاع جائز 
كهبته وإجارته خلافاً محمد بن الحسن فقط في قوله بامتناع إجارة المشاع ووقفه 
وعلى أنه إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف هذا ما وجدته من مسائل 
الاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك والشافعي أنه يلزم باللفظ وإن لم 
يحكم به حاكم ويزول ملك الواقف عنه وإن لم يحكم به حاكم ويزول ملك 
الواقف عنه وإن لم يخرجه عن يده مع قول محمد بن الحسن لا يصح إلا إذا 
أخرجه عن يده بأن يجعل للوقف ولياً ويسلمه إليه.وهو إحدى الروايتين عن مالك 


)١(‏ الوقف : يقال وقفت وقفاً ولا يقال : أوقفت إلا في شاذ اللغة ويقال : حبست وأحبست وبه جاء 
الحديث : وإن شئت حبست أصلها وتصدقت بھاء . 
والاصل فيه ما روى عبدالله بن عمر قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر فأق النبي - كل يستأمره فيها 
فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فیا تأمرلي فيها . . ؟ 
فقال : « إن ششتەحبست أصلها وتصدقت بہا غير أنه لا يباع أصلها , ولا يبتاع ولا يوهب ولا 
يورث » قال : فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القرى والرقاب وإبن السبيل والضيف ء لا جناح 
على من وليها أن يأكل منہا أو يطعم صدیقاً بالمعروف غير متأثل فيه أو غير متمول فيه . متفق 
عليه . 
وووی عن النبي - يك أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية › أو 
علم ينتفع به من بعدہ » أو ولد صالح يدعو له » . قال الترملي هذا حديث حسن صحيح وأكثر 
أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف : 


۱4۲ 


ومع قول أبي حنيفة الوقف عطية صحيحة ولكنه غير لازم ولا يزول ملك الواقف 
عنه إلا بعد أن يحكم به حاكم أو يعلقه بموته کان يقول إذامت فقد وقفت داري 
على كذا فالأول مشدد على الواقف والثاني مفصل والشالٹ خفف على الواقف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه الثلاثة أقوال ظاهر . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد ومالك في إحدى روايتيه أنه يصح وقف 
الحيوان مع قول أبي حنيفة ومالك في الرواية الأخرى عنه أنه لا يصح بناء على 
قاعدتبا أنه لا يصح وقف المنقول فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أنه فعل معروف وإن غلب عليه التلف بعد مدة ووجه الثاني 
أن إلوقف إنما یتخذ للتأبيد ودوام الانتفاع والحيوان يغلب هلاكه فلا يصح وقفه . 
ومن ذلك قول أصحاب الشافعي أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الموقوف 
عليه مع قول أبي حنیفة وجماعات من أصحابه والراجع من قولي الشافعي : أن 
الوقف إذا صح خرج عن ملك الواقف ولم یدخل في ملك الموقوف عليه فالأول 
مشدد على الواقف والثاني فيه تشديد على الموقوف عليهم فرجع الأمر إلى مرتبتي 
ا میزان . 

ووجه الأول أن سبب مشروعية الوقف ادعاء العبد الملك مع سيده کم قالوا 
في الزكاة الواجبة فكأنه بالوقف يتبرأ إلى الله تعالى من ملك ذلك الموقوف ولولم 
يخرجه عن ملكه فكأنه ل يتبرأ . ۱ 

ووجه الثاني أن الواقف إذا أرجع الملك فيما بيده إلى الله تعالى يحناج 
الموقوف عليهم إلى تمليك جديد من الله تعالی وم يحصل وأيضاً فإن الانتفاع لا 
يتخصص بأحد بعينه في الأصل . فإذا مات المعين انتقل إلى ما بعده من جهات 
القربات ولو أن الموقوف عليهم كانوا يملكون الوقوف لاحتاج إلى إذن منہم لمن 

١4 


سکع مسا ای 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد يصح وقف الإنسان على نفسه مع قول 
مالك والشافعي : أن ذلك لا يصح فالأول مخفف على الواقف خاص بأهل الشح 
والبخل الذين لا تخلص نفوسهم من ورطة محبة الدنيا فكان ذلك كالوصية عند 
حضور الأجل وقد ورد في الحديث «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحبح 
شحیح تأمل البقاء وتخشى الفقر وليس الصدقة أن تقول : إذا حضرتك الوفاة 
لفلان كذا ولفلان كذا» الحديث7©. ووجه الثاني المشدّد على الواقع أنه على 
قاعدة القربات الشرعية من طلب المبادرة بها قبل اخترام المنية فرجع الأمر إلى 
غرتبتی الميزان . 

ومن ذلك قول مالك . أنه يصح الوقف إذا لم يعين للوقف مصرفاً کان 
قال : وقفت داري هذه وكذا يصح الموقف عنده وعند الشافعي إذا كان منقطع 
الآخركوقفت كذا على أولادي وأولادهم ولم يذكر بعدهم الفقراء مثلا ويرجع ذلك 
بعد انقراض من سمي إلى فقراء عصبته فإن لم يكونوا فإلى فقراء المسلمين وبذلك 
قال أبو يوسف وحمد مع قول الشافعي أن الوقف يبطل إذا م يعين له مصرفاً 
فالأول. فيه تخفيف على الواقف والثاني مشدد في بطلان الوقف إذا لم يجين له 
مصرفاً فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي يوسف : أن الوقف إذا خرب لا يجوز بيعه وصرف ثمنه 
إلى مثله كما إذا خرب المسجد وم يرج عوده مع قول محمد أنه يعود إلى مالكه 


0) ا حدیث رواه الإمام مسلم ف كتاب الزكاة ۹۴ والنسائي في الزكاة 5 وفي كتاب الوصايا‎ )١( 
ورواه ابن ماجه في كتاب الوصايات‎ ١١٤ ء٤١٤٤‎ ٣٢٥٢ ۱ : ٢ وأحمد بن حنبل في المسند‎ 
: باب النبي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت في حديث طويل عن أي هريرة‎ 


نت 


| ليس ني 
لأول ولي ۷ ٠. a e‏ 
۱ 0 و و ا المسألة فالأول مشدد والشائی محفف حيبت 
للك ل قم ؛ بعد ثبوته فرجع الآ إلى عن د ؤال في 0 5 ”۶ 
مرإ مرتبتى الميزان مس 1 
والله تعالى أعلم ۰ | 


رکتاں الية 07( 


اتفق الأثنة على أن اهبة تصح.بالإيجاب والقبول والقبض . وأجمعوا على أن 
الوفاء بالوعد في الخير مطلوب وعلى أن تخصيص بعض الأولاد بالهبة مكروه وكذا 
تفضيل بعضهم على بعض هذا ما وجدته في الباب من مسائل الإجماع الاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلائة: أنه يفتقر في صحة 
المبة؛ إلى القبض مع قول مالك أنه لا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض بل تصح 
وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها واحترز مالك 
بذلك عما إذا أخر الواهب الاقباض مع مطالبة الموهوب له حتى مات وهو مسثمر 
على المطالبة فإنها لا تبطل وله مطالبة الورثة فإن ترك المطالبة أو أمكنه قبض ا بة 
. فلم يقبضها حتی مات الواهب أو مرض بطلت المبة وعبارة ابن أبي زيد القيرواني 
في رسالته ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حيس إلا بالحيازة فإن مات قبل الحيازة فهو 
ميراث مع قول أحمد في إحدى روايتيه أن الهبة بغير قبض فالأول مشدد جار على 


)١(‏ المبة والصدقة والمدية والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض » واسم العطیة 
شامل لجميعها ء وكذلك الحبة والصدقة والحدية متغايران » فإن النبي - كل - كان يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقة وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة « هو عليها صدقة, ولنا هدية ۹ء 
فالظاهر أن من أعطى شیئاً يتقرب به إلى الله تعالی للمحتاج فهو صدقةء ومن دفع إلى إنسان 
شيئاً للتقرب إليه والمحبة له فهو عدیةء وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوب إليه فإن النبي - 86 
قال : « تہادوا تحابوا » وأما الصدقة فيا ورد في فضلها اكثر من أن يمكننا حصرہ . وقد قال الله 
تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تشفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم 
من سیثاتکم ) . 


حل 


قواعد الشريعة كالبيع وغيره من سائر التملکات والثاني خفف على الموهوب له 
مشدد على الواهب فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا بد من صحة القبض أن یکون بإذن 
الواهب مع قول أبي حنيفة : أنه يصح القبض بغير إذن منه فالأول حفف على 
الواهب عكس الثاني فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول مالك 
والشافعي أن هبة المشاع جائزة كالبيع وصفة قبضه أن يسلم الواهب الجميع إلى 
الموهوب له فيستوفي منه حقه ويكون نصيب شريكه في يده كالوديعة مع قول أي 
حنيفة إن كان مما لا ينقسم كالعبيد والجواهر جازت هبته وإن كان مما ينقسم لم تجز 
هبة شيء مله اا فالأول خفف والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان ٰ۱ 

ومن ذلك قول الأئمة لال أنه يستحب للأب وإن علا أن يسوي. بين 
أولاده في الهبة مع قول أحمد ومحمد أن له أن يفضل الذکور على الإناث كقسمة 
الإرث . فالأول فيه تشديد على الأب والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ثم إذا فاضل الأب بينهم فھل يلزمه الرجوع في المفاضلة قال الثلاثة : لا 
يلزمه ذلك . وقال أحمد يلزمه الرجوع . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أي حنيفة أنه ليس للأب الرجوع في هبته لولده يمال مع 
قول الشافعي : أن له الرجوع فيها بكل حال ومع قول مالك : أن له الرجوع ولو 
بعد القبض في كل ما وهبه لابنه على جهة الصلة والمحبة ولا يرجع فی وهبه على 
جهة الصدقة . قال وانما يسوغ الرجوع إذا لم تتغير المبة في الولد أو يستحدث دنيا 
بعد المبة أو تتزوج البدت أو يختلط الموهوب بال من جنسه بحيث لا يتميز منه 
وإلا فليس له الرجوع مع قول أحمد في إحدى رواياته وأظهرها أن له الرجوع بكل 
حال كمذهب أبي حنيفة فالأول مشدد حاص بالأكابر في الدين والثاني غخفف 


۷ 


خاص بآحاد الناس والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن بعض الأولاد قد يكون مع أبيه كالأجانب بل كالأعداء 
ووجه الثاني قوله لِك لولد : «أنت ومالك لأبيك»“. 
الخير مستحب لا واجب ولو تركه فاته وارتكب كراهة شديدة ولكن لا يأثم مع 
قول حماعة منهم عمر بن عبد العزير © : إن الوفاء بالوعد واجب . ومع 


)١(‏ الحديث رواہ ابن ماجه عن جابر أن رجلاً قال يا رسول الله ان لي مالا وولداً وإن أبي يريد أن 
يجتاح مالي ء فذكره » ورواه عن الطبراني في الأوسط والطحاوي » ورواه البزار عن هشام ابن 
عروة مرسلاً » وصححه ابن القطان من هذا الوجه ء وله طريق أخرى عند البيهقي في الدلائل ء 

۱ والطبراني في الأوسط والصغير بسند فيه المتكدر ضعفوه عن جابر » قال جاء رجل إلى النبي لا 
فقال يا رسول الله إن أبي أخل مالي » فقال النبي ككل «اذهب فأتني بأبيك» فنزل جبريل على النبي 
ب فقال إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه 
ما سمعته أذناه » فلما جاء الشيخ قال له النبي كله : دما بال ابلك يشكوك رید أن تأخذ 
ماله » » قال سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي ء فقال 
النبي ية له: «دعنا من هذاء أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك»» فقال الشيخ 
والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك یقیاً ء لقد قلت في نفسي شیئاً ما سمعته أذناي » 
فقال : قل وأنا أسمع فقال : قلت : ۱ 

غذوتك موبوداً وُلتك يافعاً نَمِل با أجني عليك وهل 

إذا ليله ضافتك بالسقم ) أببت لسقمك للا ساهراً قلمل 

كاني آنا الطروق دونك بالذي صرقث به دون فعيني متسل 
تحاف الردى تضسي عليك وها لتعلم أن الوت وقت ماؤجصل 
فلا بلغت السن والغاية التي إليهامدى ماکشت فيك أؤملٌ 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كانك انت اللنعم المتفضل 
فليتك إذ لم ترع حق ابوتي فعلت کےا الجسار الجاور يفعل 

فأوليتني حق الجوار فلم تكن عشي بال دون مالك تبخل' 
قال فحینٹذ أخذ النبي ہل بتلابيب ابنه » وقال : «أنت ومالك لأبيك» وذکر في . الكشاف في تفسير 
سورة الإسراء بلفظ شكا رجل . . الخ ۱ 

00 'راجع كشف الحفا ج ١‏ ص ۲۳۹ وما بعدها . 
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قول بعض أصحاب مالك : إن الوعد إن كان مشترطاً بسبب كقوله : تزوج ولك 
كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان وعدا مطلقاً لم يجب . فالأول خفف والثاني 
مشدد والثالث مفصل فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أنه من باب فمن تطوع خيراً فهو خير له وهو خاص من كان 
عنده بقية بخل من الناس . ۱ 

ووجه الثاني التباعد من صفات المنافقين . فإن من أخلف الوعد فهو منافق 
خالص وإن صام وصلى وقال إني مسلم» كما ورد في الصحيح ووجه الثالث 
ظاهر . 


۹ 


ر كنات اللقطة ٠(١‏ 

أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرّف حول كاملا إذا لم تكن شيئاً تافهاً يسيراً أو 
شيئاً لا بقاء له وعل أن صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها وعلى أنه إذا 
أكلها بعد ا حول فصاحبها یر بین التضمين وبين الرضا بالبدل وأجمعوا على جواز 
الالتقاط في الجملة وإنما اختلفوا في أن الأفضل أخذها أو تركها هذا ما وجدته من 
مسائل الإجماع في الباب . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة أن أخذ اللقطة في الجملة أولى 
من تركها مع قول أحمد أن تركها أفضل من أخذها ومع قول الشافعي في أحد 
قوليه بوجوب الأخذ ومع الأصح عند أصحابه أن أخذها مستحب إن وثق بأمانة 
نفسه فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد والثالث مشدد والرابع مفصل فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


)١(‏ اللقطة : وهي الال الضائع من ره يلتقطه غيره ء قال الخليل بن أحمد اللقطة بفتح القاف اسم 
للملتقظ لان ما جاء على فعله فهو اسم للفاعل كقولهم : همزة ولمزة وضحكة ؛ وهزأة واللقطة 
بسكون القاف : الال الملقوط مثل الضحكة الذي يضحك منه والمزاة الذي مزا بهء وقال 
الاصمعي وابن العري ء والفراء ء هي بفتح القاف اسم للمال الملقوظ أيضاً والأصل في اللقطة 
ما روى زيد بن خالد ا ھنی قال : سثل رسول الله و عن لقطة الذهب والورق فقال : «أعرف 
وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها یوما من 
الدهر فادفعها إليه» » وسأله عن ضالة الإبل فقال : « مالك وها دعها فإن معها حذاءها وسقاها 
ترد للل وتأكل الشجر حتی يجدها ربها» ‏ وسأله عن الشاة فقال : « خذها فإشا هي لك أو 
لأخيك أو للائب » متفق عليها . 


ہیں 


ووجه الأول إن فيه حفظاً مال أحيه ووجه الثاني إن فيه الخلاص من تبعات 
الناس ووجه الشالٹ وهو وجه الأول لکن هذا على سبيل الوجوب والأول على 
سبيل الأفضلية والرابع وجهه ظاهر . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة : إنه لو أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها فإن كان 
أخذها ليردها إلى صاحبها بلا ضمان وإلا ضمن مع قول الشافعي وأحمد أنه 
يضمن بكل حال ومع قول مالك إن أخذها بنية الحفظ ثم ردها ضمن وإن كان 
متردداً أخذها أو تركها ثم ردها بلا ضمان فالأول مفصل والثاني مشدد والشالٹ 
مفصل أرجع الام إل متب لزان . 

ووجوه الأقوال الثلاثة ظاهرة . ومع ذلك فول ما ناف إن من ود کنا 
بفلاة من الأرض وخاف عليها بالخيار في تركها أو أكلها ولا ضمان عليه وكذلك 
البقرة إذا خاف عليها السباع مع قول الأئمة الفلاثة : ( إن من أكلها فعليه 
الضمان إذا جاء صاحبها . فالأول حفف على اللتقط في عدم الضمان إذا أكلها 
والثاني عكسه ) فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك : إن اللقطة في الحرم وغيره سواء فللملتقط أن 
يأخذها على حكم اللقطة ويتملكها بعد ذلك . وله أن يأخذها ليحفظها فقط ويه 
قال أبو حنیفة مع قول الشافعي وأحمد إن له أخذها ليحفظها على صاحبها 
ويعرفها ما دام مقیا بالحرم فإذا خرج سلمها للحاكم وليس له أن يأخذها 
للتمليك . فالأول خحفف على اللتقط والثاني فيه تشديد عليه فرجع الأمر إلى 
مرتبتي ا میزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي إن الملتقط إذا عرف اللقطة سنة فله أن 
يحبسها أبداً ولو أن يتصدق بها وله أن يأكلها غنياً كان أو فقيراً مع قول أبي. 
حنيفة : إن اللتقط إذا كان فقيراً جاز له أن يتملكها وإن كان غنياً لم ز, 
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ويجوز له عند أبي حنيفة ومالك أن يتصدق بها قبل أن يتملكها على شرط أن 
صاحبها إذ جاء وأمضى ذلك مضی وإن لم جز ذلك ضمن له الملتقط مع قول 
الشافعي وأحمد“ أنه لا يجوز له ذلك لأنها صدقة موقوفة فالأول غفف على 
الملتقط والثاني مفصل والأول من المسألة الشانیة مفصل والثاني منہا مشدد فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي إنه إذا وجد بعیراً ببادية وحده لم بجز له أن 
يأخذه فلو أخذه ثم أرسله فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي 
وأحمد عليه الضمان فالأول محفف والثاني مشدد خاص بأهل الدين والاحتياط 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إنه إذا مضى عل اللقطة حول وتصرف فيها 
اللتقط بنفقة أو بيع أو صدقة فلصاحبها إذا جاء أن يأخحذ قيمتها يوم تملكها مع 
قول داود أنه ليس له شيء من ذلك فالأول مخفف حاص بأكثر الناس والثاني فيه 
تشدید خاص بأهل الورع والخوف من تبعات الناس فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد أن صاحب اللقطة إذا جاء ووصفها بصفاتها 
وجب عل اللتقط أن يدفعها له ولا يكلفه مع ذلك ببينة مع قنول أي حنيفة 
والشافعي أنه لا يلزمه ذلك إلا ببينة فالأول مخفف حاص با إذا كان صاحبها غير 
متهم في دعواه والثاني فيه تشديد خاص با إذا كان صاحبها متهم في رفة دينه 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . والله تعالى أعلم . 


عنه تقول بعدم الضمان راجع الأمة باب اللقيط والملتقط . 


1۲ 


کتاب اللقيط(') 


اتفق الأئمة على أنه يحكم بإسلام الطفل بإسلام أبيه أو أمه إلا في رواية عند 
أي حنيفة . هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق .وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول 
الأئمة الثلاثة إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم مع قول أبي حنیفة : إنه إن 
وجد في کنیسة أو بيعة أو قرية مع قرى أهل الذمة فهو ذمي فالأول مشدد في 
الحكم بإسلامه بالدار والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولكل من الوجهين قول : ومن ذلك قول أبي حنیفة وأحمد وأصحاب 
مالك : إن إسلام الصبي غير البالغ العاقل صحیح مع قول الشافعي في أرجح 
أقواله وأقوال أصحابه : إنه لا يصبح إسلام صبي میزاً استقلالا وللشافعي 
قول : إنه موقوف إلى البلوغ فالأول مشدد في حصول الإسلام احتياطاً للصبي 
وللحاكم بإسلامه والثاني مفعل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ومن ذلك قول مالك وأحمد إن اللقيط في دار الإسلام إذا امتدع بعد البلوغ 
من الإسلام قتل معأقول أبي حنيفة أنه يحد ولا يقشل ومع قول الشافعي أنه يزجر 
)١(‏ اللقیط : هو الطفل !ابوڈ ء واللقیط يعلى اللشوط فعیل بمعنى مفعول كقوهم : قتييل وجرییح 
وطريح ء والتقاطه واجب لقول الله تعالى : ظ وتعاونوا على البر والتقوى 4 ولأن فيه إحياء نفسه 
فكان واجباً كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من الغرق » ووجوبه على الكفاية إذا فام به واحد سقط 
عن الباقين ء فإن تركه الجماعة أثموا كلهم إذا علموا فترکوہ مع إمكان أخذه . 
وروی عن سئین أي جميلة قال وجدت ملفوفاً فأتيت به عمر۔ رضي الله عنه ‏ فقال عريفي يا أمير 


المؤمنين إنه رجل صالح ء فقال عمر أكذلك هو . . ؟ قال : نعم قال فاذهب فهو حر ولك ولاؤہ 
وعلینا نفقته رواه سعيد عن سفيان عن الزهري سمع سنينا أبا جميلة بهذا وقال : علینا رضاعه . 
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عن الفكر فإن أقام عليه أقر عليه فالأول مشدد في تحصيل الإسلام والثاني فيه 
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( كناب الحعالة )١()‏ 

اتفق الأئمة على أن راڈ الآبق يستحق الجعل إذا رده إن شرط ذلك هذا ما 
وجدتہ من مسائل الإجماع والاتفاق .وأما ما اختلفوا فيه ضمن ذلك قول مالك : 
إن راد الآبق إذا كان معروفاً بذلك استحق الجعل ولولم يكن شرط وذلك على 
حسن قرب الموضع وبعده . 

وأما إذا لم يكن راد الآبق معروفاً فلأ جعل له ويعطى ما اتفق عليه مع قول 
أبي حنيفة وأحمد أنه يستحق الجعل على الإطلاق ولم يعتبروا وجود الشرط ولا 
عدمه ولا أن يكون رتا برد الأبق١)‏ أم لا ومع قول الشافعي أنه لا يستحق 
الجعل إلا بالشرط فالأول مفصل والثاني مشدد على مالك الآبق والشالث مفصل 
كالأول فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول من تفصيل الامام مالك العمل بالقرينة وهي إحدى الأدلة 
وفيها حلاص لذمة صاحب الآبق وتشجيع للراد على المداومة على رد الآبقلإخوانه 
المسلمين وإزالة كربهم لا سيا من كان عاجزاً ولیس له قدرة على شراء عبد بخدمه 
أو دابة يركبها أو نفقة يحصلها وتوجيه الثاني كتوجيه الأول » وأشد حثاً على إعطاء 
الراد جعالته ما قلناه من خلاص الذمة وتشجيع الراد على أن يدوم على رد الآبق 
فإن منع إعطائه الجمل بعد تعبه يكسر قلبه ويكسله عن التعب بعد ذلك في رد 


)١(‏ والآبق هو ا مارب الذي تغيب وم يعرف له مصير يوم لعودته فحكمه حكم المفقود عند بعض الأئمة 
انظر المهذب للشيرازي . 
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آبق آخر لا سيا من لیس له حرفة ينفق منہا على عياله ونفسه غير تلك الحرفة 
ووجه الثالث أن الوجوب فی الجعل إنما يكون بالشرط والطلب على قاعدة الأجراء 
فإن لم يكن شرط فإنما يكون اعطاؤہ الجعل من باب البر والإحسان وذلك معروف 
لا واجب . ومن ذلك قول أبي حنيفة إن من رد الآبق20 من مسيرة ثلاثة أيام 
يستحق أربعين درهماً وإن رده من دون ذلك رضخ له ا حاکم مع قول مالك إن له 
أجرة المثل . ومع قول أحمد أن له ديناراً أو اثني عشر درهماً ولا فرق بين قصير 
المسافة وطويلها ولا بين المصر وخارج المصر خلافاً لأحمد في قوله في رواية له 
أخرى : إنه إن جاء به من المصر فله عشرة دراهم أو من خارج المصر فله أربعون 
درهماً ومع قول الشافعي أنه لا يستحق شيئاً إلا بالشرط والتقدير فالأول مفصل 
والثاني فيه تخفيف بأجرة المشل والثالث فيه تشديد بالاجتهاد على مالك الآبق 
والرابع فيه تشديد على راد الآبق فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي إنه إذا أنفق نفقة على الآبق بغير إذن 
سیدہ فلا شيء على السيد لأنه أنفق متبرعاً فهو كالذي ينفق بغير إذن الحاكم وإن 
أنفق بإذنه كان على السيد ديناً عليه وللراد أن يجلس العبد عنده حتى يأخذ ما أنفقه 
على العبد في طريقه ومع قول أحمد هو على سيده بكل حال ومع قول مالك إن له 
أجرة المثل . فالأول مفصل والشاني مشدد على السيد والشالث فف على السيد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أبق العبد : كسمع وضرب ومنع آبقاً ويحرك وإباقاً ككتاب : ذهب بلا خوف ولا كد عمل » أو 
استخفى ثم ذهب فهو ابق ء وتأبق : استتر أو احتبس » وتام والشيء أنكره . 
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( کناب الفرائض ؛''' 
أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة رحم ونكاح وولاء وأن 
الأسباب المانعة من الميراث ثلاثة رق وقٹل واختلاف دين وعلى أن الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون : وأن كل ما يتركونه يكون صدقة تصرف في 
مصالح المسلمين ولم خالف في ذلك إلا الشيعة ولذلك أنكروا على أي بكر 
الصديق رضي الله عنه حين قال لفاطمة ما قال ولم يورثها من أبيها يق شيئاً . 


وكذلك أجمعوا على أن الوارثين من الرجال عشرة الابن وابنه وإِنذ سفل 
والأب وأبوه وإن علا والأخ وابنه إلا من الأم والعم وابنه إلا للأم والزوج والمعتق 


)١(‏ روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وله قال: «العلم ثلاثة وما سوى 
ذلك فهو فضل: آية محكمة؛ وسنة قائمة» وفريضة عادلة»» وعن أبي هريرة أن البي #5 
قال : « تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى » وهو أول شيء ينتزع من أمتي » . 
أخحرجه ابن ماجه ؛ ويروى عن عبدالله أن النبي ياه قال : « تعلموا الفرائض وعلموها الئاس 
فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل 
پینہما » . وروی سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه تعلموا الفرائض فإنبا من دينكم » وعن جرير عن عاصم الأحول عن 
مورق العجلي قال : قال عمر بن٠الخطاب ‏ رضي الله عنه - تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما 
تعلمون القرآن . وقال : حدثنا أبو الأحوص أخبرنا أبو اسحاق عن أي الأحوص عن عبد الله 
قال :. من تعلم القرآن فليتعلم الضرائض . وروی جابر بن عبدالله قال : جاءت امرأة سعد بن 
الربیع إلى رسول الله - إلا - بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيسع 
قتل أبوهما معك في أحد شھیداً وإن عمهما أخذ ما ما ولا پنکحان إلا وما مال ٠‏ قال : فنزلت آیة 
الميراك فأرسل رسول الله يق إلى عمهما فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهم الثمن وما يقي 
فهو لك » . رواه أحمد في مسئده . 


١ 1ه‎ 


وعلى أن الوارشات من النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والام والججدة 
والأحت والزوجة والمعتقة وعلى أن الضروض المقدرة في_كتاب الله عز وجل ستة 
النصف والربع والثمن والثلشان والثلث والسدس إلى غير ذلك من مسائل 
الفرائض المجمع عليها . 


واتفق الأئمة على أن المسلم لا يرث الکافر ولا عكسه وحكى عن معاذ 
وابن المسيب والنخعي أنه يرث المسلم من الكافر ولا عکس کم يروج المسلم 
الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة . 


واتفقوا أيضاً على أن القاتل عمداً ظلاً لا يرث من المقتول شیشاً . وكذلك 
اتفقوا عل أن العول لا يكون في الأصول الثلاثة |الستة والائنی عشر والأربعة 
والعشرين وأن العول صحيح معمول به عند كافة العلماء وانعقد إجماع الصحابة 
عليه في خلافة عمر بن الخطاب خلافاً لابن عباس وعل أنه لو اجتمع ابنا عم 
أحذهما أخ لأم كان للخ منہما السدس والباقي بيها بالعصوبة خلافاً لابن مسعود 
والحسن هذا ما وجدته من مسائل الإجماع والانفاق . 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك والشافعي : إن ذوي الأرحام لا 
يرئون بل يكون ا ال الفاضل بعد أصحاب الفروض والمضيات لبيت المال وهو 
قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود مع قول أي حنيفة 
وأحمد بتوریٹھم وحكى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس لکن عند فقد 
أصحاب الفروض والعصبات بالإجماع وعن سعيد بن المسيب أن الخال يرث سم 
البنت فعلى ما قال مالك والشافعي إذا مات عن أمه كان ھا الثلٹ والباقي لبيت 
الملل أو عن بنته فلها النصف والباقي لبيت ا ال . وعلى ما قاله أبو حنیفة وأحمد 
امال كله للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد وكذلك للہنت النصف بالفرض 


١64 


والباقي بالرد ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشيخ أبي الحسن أن 
الصحیح عن عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود أنهم كانوا لا يورثون ذوي 
الأرحام ولا يردون على أحد ثم إن ما یحکی عنہم في الرد وتوريث ذوي الأرحام 
إنما هو حكاية فعل لا قول کما تری وابن خزيمة وغيره من الحفاظ يدعون 
الإجماععلى هذا فالأول مشدد على ذوي الأرحام والثاني تحفف عليهم فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول بعد ذوي الأرحام عن المحبة والعصبية التي تكون في أصحاب 
الفروض والعصبات . ووجه الثاني أنهم لا يخلون من محبة ولا عصبية : 


ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أن مال المرتد إذا قتل أو مات على 
الردة يكون فيثاً لبيت الال حتى المال الذي كان كسبه في إسلامه مع قول أبي 
حنيفة : أن مال المرتد يكون لورثته من المسلمين سواء اكتسبه في إسلامه أم في 
ردته . فالأول مشدد على ورثة ا مرتد والثاني محفف عليه . 


ووجه الأول انقطاع الموالاة بين المزيد وورثته حين الردة أو ضعف الوالاة. 
فكان من الورع رجوع ما له لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين العامة . 
ووجه الثاني الاحتياط لاخواننا المسلمين الذين لهم حق في بيت ا ال فلا نطغمهم 
ما فيه رائحة شبهة فكانت ورثته أولى بذلك ا ال كا يرثون ا مال مورثهم المقتول 
ولو كان مكسبه حراماً لا يمكن رده إلى أزبابه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إن من قتل حط لا يرث مع 
قول مالك : إنه يرث من الال الذي ملك المقتول دون الدية . فالأول مشدد على 
القاتل والثاني فيه تخفيف عنه من حيث التفصيل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


١66 


ووجه الأول إطلاق الحديث في أنه لا يرث القاتل من مقتوله شيعا“ . 
ووجه الثاني تنفير القاتل من القتل بحرمانه من مال الدية ا حاصل بالقتل فقط 
زجراً له عن التجرأ على قتل مورثه . وأما امال الذي لم يحصل من جهة القتل فهو 
باق على الأضل في التركات فللحاكم أن يورثه منه والله أعلم . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد أن أهل ا ال من الكفار كاليهودي مع النصراني 
لا يرث بعضهم بعضاً مع قول أبي حنيفة والشافعي إنهم كلهم ملة واحدة وكلهم 
كفار يرث بعضهم قا فالأول مشدد ودليله ظاه ر حديث١0‏ لا يشوارث أهل 
ملّتين » والغاني مخفف ودليله أن ما عدا ملة الإسلام كله ملة واحدة فرجع الأمر 
ال مزتبي الميزان. : 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إن من بعضه حر وبعضه 
رقیق لا يرث ولا يورث مع قول أحمد وأبي يوسف ومحمد : أنه يورث ويرث بقدر 
ما فيه من الحرية . الأول مشدد ووجه ضعف ملكه والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة أن الكافر والمرتد والشائل عصداً ومن فيه رق 
ومن خفي موته لا حجبون کم لا يرثون مع قول ابن مسعود٢)‏ وحده أن الکافر 


)١(‏ وئنص الحديث : ولا میراث لقاتل» أخرجه البيهقي في السنن والطبراني في المعجم الوسط والأمام أحمد 
في مسنده : 

(1) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب المي ؛ أبو عبد الرمن ‏ صحابي من أكابرهم: فضلاً 
وعقلاً وقرباً من الرسول ‏ إل - وهو من أهل مكة ومن السابقين .إلى الإسلام » وأول من 
جهر بالقرآن يمكة ء وكان خادم رسول الله الأمين ء وصاحب سره » ورفيقه في حله وترخاله له 
۸ حديثاً وأورد الجاحظ في البيان والتبيبن خطبة له ومختارات من كلامه . 
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لحن 


والعبد والقاتل عمداً يحجبون ولا یرٹون فالأول مشدد على من تقدم ذكرهم 
والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه القولين ظاهر . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إن الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى 
السدس م يأخذوه ومع ما روي عن ابن عباس أن الاخوة يرثون مع الابن إذا 
حجبوا الأم فيأخذون ما حجبوها عنه والمشهور عن ابن عباس موافقة الكافة. 
فالأول وما وافقه من قول ابن عباس مشدد على الآخوة والثاني خفف عليهم فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك اتفاق الأئمة الأربعة على أن الغرقى والقتلى وال مهدمى والموق 
بحريق أو طاعون إذا لم يعلم أييم مات قبل صاحبه يرث بعضهم بعضاً وتركة كل 
واحد منهم لباقي ورثته مع قول أحمد في رواية أنه يرث كل واحد منهم تلاد ماله 
دون طارفه وسبقه إلى ذلك علي وشریح() والنخعي والشعبي () فالأول مشدد 
على من ذكر بعدم إرثهم من بعضهم بعضا والشاني فيه تفصيل فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


)١(‏ هو شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
الإسلام > أصله من اليمن » ولي قضاء الكوفة . في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية - واستعفی 

في ایام الحجاج فأعفاه سنة ۷۷ ه وكان ثقة في الحديث مأموناً وعمر طويلا توفي عام ۷۸ ه 
راجع طبقات ابن سعد 
٦۔۰۰‏ 
)۲( هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري أبو عمرو . راوية من التابعين ؛ يضرب 
المثل بحفظه ولد عام 14 :ه في الكوفة ومات بها عام ۱۰۴ ه اتصل بعبد الملك بن مروان فكان 
نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم وهو من رجال الحديث الثقات استقضاه عمر بن عبد العزيز 

وكان فقيهاً شاعراً . 

راجع تہذیب التهذيب ٦٦ : ٥‏ 
وتہذیب ابن عساکر ۷ : ۱۳۸ 


کی 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إن ا لحدة أم الأب لا ترث مع وجود الأب 
الذي هو ابنہا شيئاً مع قول أحمد إنها ترث معه السدس إن كانت وحدها أو 
تشارك الأم فيه إن كانت موجودة فالأول مشدد على الجدة المذكورة والثاني فيه 
تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك إجماع الأئمة على أن الأخوین يحجبان الأم من الثلث إلى السدس 
مع قول ابن عباس أن لما معھما الثلث حتى يصيروا ثلاثة فيكون ھا السدس 
فالأول مشدد على الأم والثاني فيه تفصيل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول جميع الفقهاء إن الأخوات مع البنات عصبة مع قول ابن 
عباس إنبن لسن بعصبة ولا يرثن شيئا مع البنات فالأول خفف على الأخوات 
والثاني مشدد عليهن فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول كافة العلماء أن الأرث لا يثبت بالموالاة مع قول النخعيی(١)‏ 
اوت ما ردم قول أي حنيفة أنه إن والاه وعاقده كان له نقضه مالم يعقل 
عله . فالأول مشدد والثاني خفف والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن ابن الملاعنة تستحق أمه جميع ماله بالفرض 
والعصوبة مع قول مالك والشافعي إن الأم تأحذ الثلث بالضرض والباقي لبيت 
امال ومع قول أحمد في إحدى روايتيه أن عصبته عصبة أمه فإذا حلت أماً وخالاً 
فللأم الثلث والباقي للخال . والرواية الثانية لأحمد أنبا عصبة فيكون الال جیع]ً 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي من ملحج من أكابر التابعين صلاحاً 
وصدق رواية وحفظاً للحديث من أهل الكوفة مات عام ٦ھ‏ ختفياً من الحجاج » قال فيه 
الصلاح الصفدي » فقيه العراق كان إماماً مجتهداً له ملهب ء ولا بلغ الشعبي موته قال : والله ما 
ترك بعده مثله . 
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ذف 


ها تعصيباً فالأول خفف على الأم والثاني فيه تخفيف عليها وكذلك باقي الأقوال . 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد أن السقط إذا استهل صارخاً لا يرث“ ولا 
يورث وإن تحرك أو تنفس إلا أن يرضع . فإن عطس فعن مالك روايتان مع قول 
أي حنيفة والشافعي أنه إن تحرك أو تنفس أو عطس ورث وورث عنه . فالأول 


)١(‏ المروي عن الرسول- كل إذا استهل المولود ورث » واختلف في الاستهلال ما هو . . ؟ فقيل 
الصراخ خاصة » ورواه أبو الطاب عن أحمد فقال : لا يرث إلا من استهل صارخاً » وإما 
الصراخ من الصبي الاستهلال تجوزاً والأصل فيه أن الناس إذا رأوا الملال صاحوا عند رؤيته 
واجتمعوا وأراه بعضهم بعضاً فسمي الصوت عند استهلال الحلال استهلالاً ثم سمي الصوت من 
الصبي المولود استهلالا لأنه صوت عند وجود إذا استهل . فقيل له : وما استهلاله . . ؟ قال : 
إذا صاح أو عطس أو بكى . 


1 


(كتاب الوصايا ۲ 


أجمعوا على أن الوصية مستحبة غير واجبة وأنها تمليك يضاف إلى ما بعد 
الموت فإن كان الإنسان عنده أمانة لغيره وجب عليه الوصية وكذلك إن كان عليه 
ذر امت سی مله ارس وت بر امهنا وأجيرا A E‏ 
للوارث خلافاً للزهري وأهل الظاهر في قوم بوجوب الوصية للأقارب الذين لا 
يرثون سواء كانوا عصبة أو ذوي رحم إذا كان هناك وارث غيرهم وعلى أن 
الوصية لغير وارث بالثلث جائزة ولا تفتقر إلى إجازة الورثة وعلى أن الوصية 
للوارث جائزة موقوفة على إجازة بقیة الورثة . 

واتفق الأئمة على أنه لو أوصى لبني فلان لم يدخل إلا الذكور ويكون بيهم 
بالسوية وعلى أنه لو أوصى لولد فلان دخل الذكور والإناث ويكون بینہم بالسوية 


)١(‏ الوصايا : جمع وصية مثل : العطايا جمع عطية ء والوصية با مال : هي التبرع به بعد الموت والأصل 
فيه الكتاب والسنة والاجماع أما-الكتاب فقول الله سبحانہ وتعالى : «إكتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيراً الوصية»». وقال الله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين». وأما السنة 
فروى سعد بن أبي وقاص قال جاءني رسول الله ولك يعودني عام الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا 
رسول الله 4 قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثي إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي 
قال : لاء قلت : فبالشطر يا رسول الله . . ؟ قال : لاء قلت فبالثلث ؟ قال : «الئلث والثلث 
كثير إنك إن تذر ورك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». وعن ابن عمر أن ٠‏ 
رسول الله و قال: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده»' متفق علیھم| . وروی أبو أمامة قال : سمعت رسول الله ب يقول : « إن الله قد أعطى کل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . رواه سعيد وأبوداود والترملي وقال : حديث حسن 
صحيح . وعن علي رضي الله عنه قال : : إنكم تقرءون هذه الآية إمن بعد وصية يوصى بها أو 
دين» وأن النبي ل قضى أن آلدین قبل الوصية . رواہ الترمذي . 


۱4 


واتفق الأئمة على أن العتق: وا مبة والوقوف وسائر العطيات المنجزة في مرض الموت 
معتبرة من الثلث خلافاً لمجاهد وداود فإنهما قالا إنها منجزة من رأس الال هذا ما 
وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق . وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك : 
إذا أوصى بأكثر من ثلث ما له وأجاز الورثة ذلك . فإن أجازوا في مرضه لم يكن 
لهم أن يرجعوا بعد موته وإن أجازوا في صحته فلهم الرجوع بعد وته مع قول أبي 
حنیفة والشافعي : إن لهم الرجوع سواء كان ذلك في صحته أو مرضه . فالأول 
امفصل والثاني تخفف على الورثة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لو أوصى بجمل أو بعير جاز أن يعسطي 
أنثى . وكذلك إن أوصى ببدنة أو بقرة جاز أن يعظى ذكراً . فالذكر والأنٹی 
عندهم واحد مع قول الشافعي في أحد قوليه أنه لا يجوز أن يعطي في البعير .إلا 
الذكر ولا في البدنة والبقرة إلا الأنثى فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ولكن الأول محمول على حال عوام الناس والثاني محمول على حال المتورعين 
فيعطون الأفضل احتياطاً . 

ومن ذلك اتفاق الأئمة الأربعة على أنه أوصى بشيء لشخص ثم أوصى به 
الآخر ولم يصرح برجوع عن الأول فهو بيهها نصفين مع قول ا حسن وعطاء 
وطاووس : إنه رجوع فيكون للثاني ومع قول داود أنه للأول . فالأول فيه تخفيف 
بالعدل بينهما والثاني فيه تشديد على الأول والٹالٹ فيه تشديد على الثاني فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الثالث أنه لما أوصى به للأول خرج عن ملكه بذلك فما بقي له فيه 
تصرف آخر هو خاص بأهل الورع كبا أن الثاني أيضاً يصح حمله على حال أهل 
الورع لأن الوصية به ثانياً کالناسخ للحكم الأول . 
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ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر القولين :.إن من 
قدم ليقتص منه أو من كان في الصف بارزاً للعدو أو كانت حاملاً فجاءها الطلق 
أو كان في سفينة وهاج البحر فعطاياه من الثلث مع قول الشافعي الآخر, إنه من 
جمیع ا مال ومع قول مالك : إن الحامل إذا بلغت ستة أشهر لم تتصرف في أكثر من 
ثلث ماھا . فالأول مشدد على الوصي . والشاني خفف عنه والشالث فيه تشديد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد : إنه تصح الوصية للعبد مطلقاً سواء كان 
عبدہ أو عبد غيره مع قول الشافعي لا تصح مطلقاً ومع قول أبي حنيفة أنها نتصح 
لعبد نفسه بشرط أن يكون في الورثة كبير ولا تصح إلى عبد غيره . فالأول خحفف 
ووجهه أن الوصية إحسان زائد على الواجب . وقد أباح الشرع ذلك والثاني 
مشدد ووجهه عدم ملك العبد لتلك الوضية ومعلوم أن الوصية تحليل والثالث 
مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد أنه لا يجوز لمن له أب أو جد أن يوصي إلى 
أجنبي بالنظر في أمر أولاده إذا كان أبوه أو جده من أهل العدالة مع قول أبي 
حنيفة ومالك أنه تصح الوصية إلى الأجنبي في أمر أولاده في قضاء ديونه وتنفيذ 
الثلث مع وجود الأب أو الجد فالأول مشدد محمول على ما إذا عرف الموصى أن 
الأب أو الجد أشفق على أولاده من الأجنبي والشالث خفف محمول على عكسه 
فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . ۱ 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنه لو أوصى إلى 
عدل ثم فسق نزعت منه الوصية كما إذا أسند الوصية إليه ابتداء فلا تصح لأنه لا 
يؤمن عليها مع قول أي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى أنه إذا فسق يضم إليه 
عدل آخر فإذا أوصى إلى فاسق وجب على القاضي إحراجه من الوصية فإن م 


۱۹, 


يخرجه القاضي وتصرف نفذ تصرفه وصحت وصيته فالأول فيه تشديد والثالث فيه 
تخفیف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الوصية تصح لكافر سواء كان“ حربياً أو 
ذمياً مع قول أبي حتیفة بعدم صحتها لأهل الحرب وصحتها لأهل الذمة خاصة 
فالأول خفف والثاني معطل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 

ومن ذلك قول أبي حنیفة وأصحابه ومالك إن له أن يوصي با وصى به 
إليه غيره ولو لم يكن الموصي جعل ذلك إليه مع قول الشافعي وأحمد في أظهر 
روايته بالمنع فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الوصي إذا كان عدلاً لم يتج إلى حكم 
الحاكم وتنفيذ الوصية إليه وأنه يصح جميع تصرفاته مع قول أي حنيفة : أنه إن لم 
يحكم له حاكم بجميع ما يشتريه ويبيعه للصبي فهو مردود وما ينفق عليه فقوله 
فيه مقبول . فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ويصح حمل الأول على حال أهل الدين والورع وحمل الثاني على من كان 
بالضد من ذلك 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يشترط بيان ما يوصى فيه فإن أطلق 
الوصية فقال أوصيت إليك فقط لم يصح وهو لخو مع قول مالك أنها تصح وتكون 
وصيته في كل شيء 1 فالأول مشدد محمول على أهل الصدق والذين لا يرجعون 
فيا عزموا عليه والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


)١(‏ فالوصية تخالف الميراث في الحكم : حیث إنه لا ميراث مع اختلاف الملشين وإن كان يعض 
أصحاب مذهب الأحناف يقول بعدم جواز الوصية لكافر من مسلم قياسا على الميراث . 


۷ 


الملاصقون له مع قول الشافعي ]ته سفن ل اجر ا من قل 
جانب ومع قول أحمد في إحدى روايتيه ثلاثون داراً ومع قول مالك أنه لا حد 
لذلك . فالأول خنف في حق ا حوار حاص بالعوام وهيهات أن يقوم أحدهم 
بحق الجار الملاصق لداره والثاني والثالٹ والرابع مشدد خاص بالأكابر على حسب 
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ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة ببطلان الوصية للمیت مع قول مالك بصحتها 
فإن كان عليه دين أو كفارة صرفت فيه وإلا كانت لورئته فالأول مشدد والٹانی 


ووجه الثاني أن المقصود بالوصية إيصال خير إلى الميث ما دام لم یدخل الجنة 
فإنَّ البرزخ) ويوم القيامة معدودان من أيام الدنيا ودار التكليف بدلیل کون أهل 
الأعراف 27 يسعدون بالسجدة یوم القیامة وترجع میزانہم مها ثم یدخلون الجنة 
فلولا أن هذه السجدة في دار التكليف ما رجح بها ميزائهم : 


ومن ذلك قول مالك بصحة الوصية من غلام لم يبلغ الحلم إذا كان يعقل 


)١(‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : ( لا يدخل إلا الملاصقون وهو في ذلك اعتمد على قول الرسول ف 
« الجار أحق بصقبه» يعني الشفعة وإنما تثبت للملاصق لأن ا مار مشتق من المجاورة ء وقال قثادة : 
الجار الدار والداران . وما قاله الشافعي اعتمد فيه على ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه «أن 
النبي ل قال : « الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذا» . وهذا نص لا يجوز العدول 
عنه إن صح . وإن لم يثبت ا بر فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف . 

(۲) البرزخ : الحاجز بين الشيئين » ومن وقت الموت إلى القيامة ء ومن مات دخله » وبرازخ الإإيمان ما 
بين أوله وآخرہ ء أو ما بين الشك واليقين . 

(۳) قال ابن عباس الأعراف سور له عرف كعرف الديك والأعراف في اللغة الکان الشرف جمع رف 
قال يحبى بن آدم : سألت الكسائي عن واحد الأعراف فسكت راجع تفسير الطبري الجزء السابع 
ص۲۱۱ . 
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ما يوصي به مع قول أبي حنيفة بعدم الصحة وهو مذهب أحمد والأصح من مذهب 
الشافعي فالأول خفف على الغلام لأنه أمر ثياب عليه كغيره من العبادات الواقعة 
منه والثاني مشدد عليه لاحتمال أنه إذا بلغ ربما يبدو له فعل خير بتلك الوصية 
أرجح ما كان فعله حال صباه فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه إذا عقل لسان المريض لم نصح وصيته 
بالإشارة مع قول الشافعي أنها تصح وهو الظاهر من مذهب مالك فالأول مشدد 
حفظاً ‏ مال المريض والثاني محفف حفظاً لدينه وحرصاً على تقديم فعل الخير فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو كتب وصيته بخطه ويعلم أنها بخطه 
ولكن لم يشهد فيها لم يحكم بها مع قول أحمد أنه يحكم بها مالم يعلم رجوعه منہا 
فالأول مشدد على الموصي والثالث خفف عليه طلباً لحصول الخير له فرجع الأمر 
إلى مرتبتی الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو أوصي إلى رجلين أي أسند وصيته إليهما 
وأطلق فليس لأحدهما تصرف بدون إذن الآخر مع قول أي حنيفة : أنه بجوز(١)‏ 
في ثمانیة أشياء خصوصة وهي شراء الكفن وتجهيز الميت وإطعام الصغار وکسوتہم 
ورد الوديعة بعينها وقضاء الدين وإنفاذ الوصية بعينها وعتق العبد بعينه وكذا 
الخصومة في حقه . فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر الى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يصح التزويج في مرض الموت مع قول 
(۱) هذا ما قاله العاء إذا كانت أوصاف الوصية تنطيق عليها وهو الرجل العاقل المسلم الح ؛ 


العدل , إجماعاً فإن كان بعض ما أوحى إليهم في حكم المجنون أو الطفل فلا تصح الوصية . لأن 
المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أحوالهما فلا يليان على غيرهما . 


۱۹4 


مالك : أنه لا يصح للمريض المخوف عليه أن لا يتزوج . فإن تزوج وقع فاسداً 
سواء أدخل بها أم لم يدخل ويكون الفسخ بالطلاق فإن برىء من ذلك المرض 
فهل يصح ذلك النكاح أم يبطل روايتان له فالأول مخفف والثاني مشدد محمول 
على من يفعل ذلك ليحرم ورثته من ميراثه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أي حنيفة أنه يجوز للوصي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال 
اليتيم بزيادة على القيمة استحباباً فإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز مع قول مالك : 
يجوز له أن يشتريه بالقيمة ومع قول الشافعي أن ذلك لا يجوز على الإطلاق . 
ومع قول أحمد في أشهر روايتيه أن ذلك لا يجوز في الرواية الأخرى أنه إذا وكل 
غيره جاز فالأول فيه تخفيف على الوصي بالشرط المذكور لأن الممنوع إنما هومن 
يرى الحظ الأوفر لنفسه دون الطفل » فإذا اشترى بزيادة على القيمة فلا منع 
والشانی فيه تخفيف على الوصي وهو خاص بن كان من أهل الدین”) والورع 
والثالث مشدد حاص بن كان رقيق الدين والرابع حمول كذلك على رقيق الدين 
والخامس مفصل . ووجه ال حامس أن الوكيل كالأجنبي فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه لو ادعى الوصي دفع مال إلى اليتيم بعد . 
بلوغه فالقول قوله مع یینه فيقبل قوله في الدفع کیا يقبل في تلف الال وفي كل ما 
يدعيه من الاتلاف إذ هو أمين وكذلك الحكم في الأب والحاكم والشريك 
والمضارب مع قول مالك والشافعي أنه لا يقبل قول الوصي إلا ببيئة فالأول مخفف 
على الوصي على قواعد الأمناء والثاني مشدد عليه ويصح حمل الأول على أهل 
الصدق والدين والشاني على من كان بالضد من ذلك فرجع الأمر إلى مرتبتي 


)١(‏ لأنه يتحقق من الشفقة : على اليتيم وعدم توقيع الغرم عليه لأنه هو القصود من الولاية عليه حفظاً 
لأمواله ورعاية اصالحہ . 


حمن 


الميزان . 

ومن ذلك قول الآثمة الثلاثة : إنه تصح الوصية للمسجد مع قول أبي 
حنيفة أنها لا تصح إلا أن يقول ينفق منہا عليه . فالأول فف لأنه من جملة 
القربات الشرعية كبنائه والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن الوصي إذا كان غنياً لا يجوز له أن يأكل من 
مال الیٹیم(١)‏ عند الحاجة لا بقرضص ولا بغيره مع قول الشافعي وأحمد أن له 
أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله وكفايته فالأول مشدد خاص بن لا يرى 
الحظ الآوفر لليتيم والثاني فيه تخفيف خاص بأهل الدين والمعروف فرجع الأمر إلى 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد في أحد قوليه) إن الوصي إذا أكل من مال 
اليتيم عند الحاجة ثم استغنى يلزمه رد" العوض مع قول مالك : إنه إذا کان 
غنياً فليستعفف وإن کان فقیراً فلیاکل بالمعروف بمقدار نظيره وأجرة مثله فالأول 
مشدد والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبي الميزان . 

والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفی نسخة أخرى إلا عند الحاجة وهو الأصح فقد یکون الوصي غنياً ولكن ربما تعنرض فجاۃ 
للضرورة فإن مال الله غاد ورائح . 
(۲) وجب رد العوض لأنه ليس في حاجة للأخل من أموال اليتيم وهو الذي تبرع برعاية مصالحه وتدبير 


>۰ 


شؤنه . 


۷۱ 


کناں النكاح() 


أجمع الأثمة على أن النكاح من العقود الشرعية المسئونة بأصل الشرع واتفق 
الأئمة على استحبابه لمن تاقت نفسه إليه وخاف الزنا ويكون في حقه أفضل له من 
الحج والجهاد والصلاة والصوم التطوع . 

واتفقوا على أنه إذا قصد نكاح امرأة سن له نظره إلى وجهها وكفيها خلافاً 
'لداود فإنه قال : يجوز النظر إلى سائر جسدها خلا السوءتين » وكذلك اتفق 
الأئمة على أن نكاح من لیس بكفء في النسب غير حرم . هذا ما وجدته من 
مسائل الإجماع والاتفاق . 


وأما ما اختلفوا فيه : 


)١(‏ النکاح في الشرع : هو عقد التزويج فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل » وقال 
القاضي : الأشبه باصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعاً لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير 
تزويج لدخوله في قوله تعالى : ہل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ٭ وقيل بل هو حقيقة في 
الوطء مجاز في العقد تقول العرب انكحنا الفرى فسترى أي اضربنا فحل حمر الوحش أمه فسترى 
ما يتولد فنهما يضرب مثلاً للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه وقال الشاعر . 
ومن أيم قد انکحتا رمصاحنا وأخرى على حال وعم تلهف 
والصحيح ما قلنا لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بازاء العقد في الکتاب والسئة ولسان أهل 
العرف » وقد قيل ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء إلا قول الله تعالى : ہل حتى تنكح زوجاً 
غيره 4 ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح ويروى عن النبي يل « ولدت 
من نكاح لا من سفاح » . 


۷۳۲ 


أهبته » مع قول أحمد.إنه متى تاقت نفسه إليه وخشي العنت وجب » ومع قول أي 
حلیفة : إنه يفن طلقا بكل حال 3 ومع قول داود بوجوبه مطلقاً على الرجل 
والمرأة لكن مرة في العمر فالأول مفصل في الاستحباب وعدمه » والثاني مفصل في 
الوجوب وعدمه والثالث حفف ء والرابع مشدد من وجه وحفف من وجه : 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ووجه الأول قوله تعالى : 
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أي عوناً عليه حتى يغنيهم الله من فضله . 

ووجه الثاني : أنه طريق إلى السلامة من الزنا . 

وو الثالث : أن الاستحباب كاف في طلب النكاح لکون ذلك مصاحبا 
للوازع الطبيعي من محبة النکاح بالطبع فلا يحتاج إلى التشدید بالإيجاب ؛ ووجه 
الرابع : أن امتثال أمر الشارع يحصل بامرة ما لم يدل دليل على التكرير . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة : يجوز نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته 
وعكسه 2 مع قول بعض أصحاب الشافعي : إن ذلك يحرم . 

فالأول مخفف محمول على أحاد الئاس من الأمة . 

والثاني مشدد خاص بأكابر العلياء وأصحاب المروءة والحياء فرجع الأمر إلى 
مرتبتي ا میزان . 


ومن ذلك قول الشافعي : إن عبد المرأة حرم لها فيجوز نظرہ إليها وعليه 


. ۳٣ سورة النور آیة رقم‎ )١( 


۷۴ 


جمهور أصحابه » مع قول جماعة منہم الشيخ أبو حامد2 والنووي”2 إنه ليس 
بمحرم لسيدته وقال إنه الذي ينبغي القطع به والقول بأنه محرم بها ليس له دليل 
ظاهر والآية إنما وردت في الإماء . 

فالأول خفف خاص بأهل العفة والدين ء والشاني مشدد حاص بن كان 
بالضد من ذلك » ووجه الأول : أن مقام السيادة كمقام الأمومة في نفرة الطبع 
من التلذذ بالاستمتاع بها لما يشاهده العبد من سيدته من الهيبة والتعظيم ٠‏ ووجه 
الثاني : أن السيادة تنقص عن مقام الأم في ذلك » فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة وعامة الفقهاء : إنه لا يصح النكاح إلا من 
جائز التصرف » مع قول أبي حنيفة : إنه يصح نكاح الصبي المميز والسفيه لكنه 
موقوف على إجازة الولي 

فالأول حفف . والثاني مشدد » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . وتوجيه 
القولين ظاهر . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه يجوز للولي غير الأب أن يزوج اليتيم 
قبل بلوغه إن كان له مصلحة في ذلك كالأب مع قول الشافعي بمنع ذلك › 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد » حجة 'الإسلام » فيلسوف متصوف : له 
نحو مثتی مصنف ولد عام ٥٥٤‏ في العابران ( قصبة طوس'بخراسان ) رحل إلى نيسابور ثم إلى 
بغداد فا حچجاز فبلاد الشام ومصر من كتبه إحياء علوم الدين » وہافت الفلاسفة وغير ذلك توفي 
عام ٥٥٥ھ‏ . 5 

(۲) هو یی بن شرف بن مرى بن حسن الحزامي ا حوران » النووي الشافعي أبو زکریاء 
الدين ء علامة بالفقه والحديث ؛ ولد عام هھ في نوا من قرى حوران بسورية » 0 
نسبته ٠‏ تعلم في دمشق » وأقام بها زمناً طويلاً من كتبه > تيب الأساء واللغات » ومنہاج 
الطالبين » والدقائق ء وغير ذلك توفی'عام ٦۷١ھ‏ . 

راجع طبقات الشافعية ه : ۱٦١‏ والنجوم الزاهرة لا :۷۸۱۲ 


۷ 


فالأول مخفف محمول على تام النظرء والثاني مشدد محمول على قاصر النظرء 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد : إنه لا يصح نكاح العبد بغیر إذن سيده 
مع قول مالك إنه يصح ولكن للمولى فسخه عليه » ومع قول أبي حنيفة إنه يصح 
موقوفاً على أجازة ا موی . 

فالأول مشدد » والثاني والثالث فيه| تخفيف » فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول : أن العبد لا يملك شیئاً والنكاح من واجبه النفقة على الزوج 
ومن لا مال له لا يصلح أن يكون زوجاً فإذا كان بإذن السيد جاز وكأن السيد: 
بإذنه له في النكاح التزم عنه جميع واجباته ووجه الثاني : أن حكم النکاح حكم 
أكله من مال السيد الآكل الواجب أو المستحب أو المباح فلا بحتاج إلى إذن فيه إلا 
أن يبدو حلاف ذلك للسيد ولذلك كان له فسخ النكاح كما أن له منعه من أكل 


ووجه الثالث : أن السيد قد يرى النکاح مضراً للعبد فكان من العروف 
توقف الصحة على إجازته . 


ومن ذلك قول الشافعي وأحمد أنه لا يصح العقد إلا بولی ذكر فإن عقدت 
المرأة النکاح فهو باطل » مع قول أبي حنيفة : إن للمرأة أن تتزوج بنفسها وآن 
توکل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها ولا اعتراض عليها إلا أن 
تضع نفسها في غير كفء فهناك يعترض الولي عليها ء ومع قول مالك: إن كأنت 
ذات شرف ومال يرغب في مثلها لم يصح نكاحها إلا بولي » وإن كانت بخلاف 
ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها » ومع قول داود : إن كانت بكرا لم 
يضح نكاحها بغير ولي › وإن كانت ثيباً صح > ومع قول أب ثور وأي يوسف : 
يصح أن تتزوج بإذن وليها » فإن تروجت بنفسها وترافعا إلى حاكم حنفي فحكم 


ك٥‎ 


بصحته نفذ وليس للشافعي نقضه خلافاً لأبي سعيد الأصطخري . فإن وطٹھا قبل 
الحكم فلا حد عليه خلافاً لأبي بكر الصیرفي”) إن اعتقد تحريه وإن طلقها قبل 
الحكم لم يقعإلاعند أبي إسحاق المروزي؟) احتياطاً فالأول مشدد ء والثاني فيه 
تخفيف بالشرط الذي ذكره ء والثالث مفصل وكذلك قول داود وقول أبي ثور وأبي 
یورسف خفف . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان » وتوجيه الأقوال كلها ظاهر لا يخفي على 
الفطن ووجه قول داود : أن البكر لم تمارس الرجال فليس لما خبرة با ينفعها أو 
يضرها بخلاف الثيب . 

ومن ذلك قول مالك : إنه تصح الوصية بالنكاح أي العقد ويكون الوصي 
أولى من الولي في ذلك ء مع قول أبي حنيفة : إن القاضي هو الذي يزوج ء ومع 
قول الشافعي : إنه لا ولاية لوصي مع ولي لأن عارها لا يلحقه ء قال القاضي 
عبد الوهاب”2 : وهذا الإطلاق الذي في التعليل ينتقض بالحاكم إذا زوج امرأة 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله الصيرفي » أبو بكر أحد المتكلمين الفقهاء من الشافعية من أهل بغداد . قال 
أبو بكر القفال . كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . له كتب منہا « البيان في دلائل الإعلام 
على أصول الأحكام » في أصول الفقه وكتاب الفرائض . وتوئی عام ٣٣۳ھ‏ 

راجع وفيات الأعیان ٤0۸ : ١‏ 
وطبقات الشافعية ٦۹ : ٢‏ 

(۲) هو إبراهيم. بن أحمد المروزي أبو إسحاق فقيه انتهت إليه رياسة المذهب الشافعية في العراق بعد ابن 
سريج مولده بمرود قصبة خراسان وأقام ببعداد أكثر أيامه وتوفي بمصر عام 74٠‏ ه له تصانیف منہا 
شرح ختصر المزني . 

راجع وفيات الأعيان : ٤ : ١‏ 
وشذرات الذهب ۳٣٣ : ٢‏ 

(۳) هو عبد الوهاب بن أحمد ابن جلبة البغدادي ثم الحراني » أبو الفتح : قاض من فقھاء ا دابلة 
تعلم ببغداد واستوطن حران فكان مفتيها وواعاظها وخطيبها ومدرسها وتولى قضاءها . له كتب في 
الأصول ( أصول الفقه » وأصول الدين) وغير ذلك 

راجع ذيل طبقات الحنابلة ١‏ : 4ه طبعة المعهد الفرنسي 


هن 


فإنه لا يلحقه العار . انتهى فالأول خفف » والثاني مشيدد على الولي والوصي ١‏ 
والثالث مشدد على الوصي » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ۱ 

ووجه الأول : أن الولي قد يرى ذلك الوصي أتم.نظراً وأشفق على موليته 
من أخيه مثلاً » ووجه الثاني : أن الحاكم قد يكون أتم نظراً من الولي والوصي ء 
ويحمل قول الشافعي إن عارها لا يلحق الوصى على الغالب فلا نقض لكلامه ء 
ووجه الثالث : أن شفقة الول لا تعادها شفقة غيره فالأقوال محمولة على أحوال . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد : إنه لا ولاية لفاسق » مع قول أبي حنيفة 
ومالك : إن الفسق لا يمنع الولاية ٤‏ فالأول مشدد » والثاني خحفف فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي : إن الولي الأقرب إذا غاب إلى مسافة القصر 
زوجها الأبعد من العصبة » مع قول الأئمة الشلاثة إن الغيبة إذا كانت منقطعة 
انتقلت الولاية إلى الأبعد وإن كانت غير منقطعة ل تنتقل » والمنقطعة عند أي ` 
حنيفة وأحمد هي الغیبة بمكان لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرة واحدة فالأول 
مشدد على الولي الأقرب » والثاني مفصل » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

والأول محمول على حال من يخاف عليها العنت فإنه يجب التعجيل بتزویجھا 
کا قال به داود ء والثاني حمول على من لا يخاف عليها ذلك . 

ومن ذلك قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه : إن الولي الأقرب إذا غاب عن 
البكر وحفي خبرہ ولم يعلم له مكان إن أخاها يزوجها بإذنها . 

مع قول الشافعي بخلاف ذلك » فالأول خفف : والثاني مشدد فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي : إن للجد والأب تزویج البكر بغير رضاها صغيرة 


۷۷۷ 


كانت أو كبيرة وبذلك قال مالك في الجد وهو أشهر الروايتين عن أحمد في الجد , 
مع قول أبي حنيفة : إن تزويج البكر البالغة العاقلة بغير رضاها لا يصح لأحد 
بحال ۹۷ء ومع قول مالك وأحمد في إحدى الروایتین : إنه لا تثبت للجد ولاية 
الإجبار بخلاف الأب فالأول خفف على الأب والجد » والثاني وما وافقه مفصل , 
والثالث مشدد »› فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 5 
وتوجيه الأقوال الثلاثة لا يخفى على الفطن . 
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لا جوز لغير الأب تزویج الصغيرة 
حتى تبلغ وتأذن ) ء مع قول أبي حنيفة : إن ذلك يجوز لسائر العصبات غير أنه لا 
يلزم العقد في حقها فيثبت لحا الخيار إذا بلغت . 
ومع قول أبي یوسف : إن العقد يلزمها عندهم » فالأول مشدد على غير 
الأب والثاني فيه تخفیف › فرح جع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه القولین ظاهر . 
ومن ذلك قول الشافعي وغيره : إن الصغيرة إذا زالت بكارتها بوطء حلال 
و حرام لا يزوجها الأب ولا غيره حتى تبلغ وتأذن » مع قول أحمد إنها تنزوج إذا. 
لغت تع سنین وأذنت في النكاح » فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف . فرجع 
الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 


. تفصيل القول في هذه المسألة : ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزویج صغيرة جداً كان أو غيره‎ )١( 
وہذا قال مالك وأبو عبيد والثوري ويه قال الشافعي . إلا في ال جحد فإنه جعله كالأب » لأن ولايته‎ 
ولاية إبلاء فملك إجبارها كالاب . وقال الحسن » وعمر بن عبد العزيز وعطاء » وطاووس وقتادة‎ 
وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة وما الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبو حنيفة إذا زوج‎ 
الصغيرين غير الأب فلهها الخيار إذا بلغا قال : أبو الخطاب » وقد نقل عبد الله عن أبيه كقول أبي‎ 
حنيفة لأن الله تعالى قال : ہل وإن خفتم أن لا تقسطوا في الينامى فانكحوا ما طاب لكم من‎ 
النساء ) فمفهومه أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة . واليتيم من لم يبلغ لقول النبي ب « لا يتم‎ 
. » بعد الاحتلام‎ 


۷۸ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك : إن ولي المرأة بنسب أو ولاء أو حكم له 
أن يزوج نفسه منہا على الإطلاق ء مع قول أحمد : إنه لا يزوج نفسه منها إلا 
بطريق توكيله غيرة في ذلك لثلا يكون موجباً قبلا . 

ومع قول الشافعي : إنه لا يجوز له القبول بنفسه ولا يوكل غيره بل يزوجه 
الحاكم ولو خليفة أو نائباً ء وقال أبو يحبى البلخي من أصحابه يجوز له القبول 
بنفسه وثبت عنه أنه تزوج امرأة ولي أمرها من نفسها . 

فالأول وما بعد الثالث خفف » والثاني والثالث فيه تشديد . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك : إنه لوأعتق أمته ثم أذنت له في نكاحها 
من نفسه جاز له أن يل نكاحها من نفسه ) وكذلك من له بنت صغيرة يجوز له 
أن يوكل من خطبھا منه في تزويجها من نفسه مع قول غيرهما في المسألتين إن ذلك 
لا يجوزء فالأول خفف » والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه إذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير 
الكفء »صح مع قول أحمد إنه لا يصح . 

فالأول خفف » والثاني مشدد » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول حصول الرفى ؛ ووجه الثاني : أنه تصرف بغير الحظ 
والمصلحة . 

ومن ذلك قول الشافعي : إنه إذا زوجها أحد الأولياء برضاها بغير كفء م 
يصح ء مع قول مالك : إن اتفاق الأولياء واختلافهم سواء فإذا أذنت في تزويجها 


)1غ( روى أبوموسى قال : قال رسول الله پل ومن كانت عنده جار ية كَمَلّمها وأحسن إليهائم أعتقهاوتز وجهانذلك 
له أجران» . متفق عليه . 


۷۹ 


مسلم فليس لواحد من الأولياء اعتراض من ذلك » ومع قول أبي حنيفة بلزوم 
النکاح » فالأول مشدد : والثاني فيه تخفيف : والثالث مخفف . فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعی تعتبر الكفاءة في الخمسة © أشياء : الدين ء 
والنسب » والصنعة . والحرية » والخلوص من العيوب » مع قول محمد بن 
الحسن إن الديانة لا تعتبر في الكفاءة إلا أن يكون بحيث يسكر ويخرج فيسخر منه 
الصبیان » ومع قول مالك : إن الكفاءة تعتبر بالدين لا غير . 

ومع قول ابن أبي ليل إن الكفاءة في الدين والنسب وا ال وهي رواية عن 
أي حنيفة » ومع قول أحمد في إحدى روايتيه : إن الكفاءة تعتبر في الدين 
والصنعة ء ونی الرواية الأحرى عن أبي حنيفة إنها تعتبر في الدين والكسب 
والمال » فالأول مشدد في شروط الكفاءة ء والثاني فيه تخفيف في شروطها › 
والثالث خفف » وكذلك ما بعده والرابع نحوه » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ولكن الأقوال كلها محمولة على اختلاف الأغراض . 

ومن ذلك قول بعض أصحاب الشافعي : إن السن يعتبر » مع قول 
البعض الآخر إنه لا يعتبر فللشيخ أن يتزوج الشابة . 

فالأول مدد حمول على حال من غلب عليه الطباع النفسانية وقصر 
أوطاره على زبنة الدنيا ء والئاني خفف محمول على من غلب عليه الزهد في الدنيا 
وعلق قلبه بأحوال الآخرة وغاب عن خظوظ نفسة. 


۱ روى أن النبي كك قال : دلا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجوهن إلا من الأولياء»‎ )١( 
رواه الدارقطني إلا أن ابن عبد البر قال : هذا ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله : وأقره. ابن معين‎ 
۱ . وقال حديث لا بأس به . انظر سئن البيهقي الكبرى‎ 


۸ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة : إن فقد الكفاءة یوب للأولياء )١(‏ حق 
الاعتراض مع قول مالك : إنه يبطل النكاح وهو الأصح من قولي الشافعي. وأ مد 
إلا إن حصل معه رضى الزوجة والأولياء . 

فالأول فيه تخفيف على الزوجين » والثاني فيه تشديد علیھ| بالشرط المذكور 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ء وتوجيه القولين ظاهر للفطن . 

ومن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف وبحمد : ( إن المرأة إذا 
طلبت التزويج من كفء بدون مهر مثلها لزم الولی إجابتها ) مع قول أبي حنيفة 
إنه لا یلزم الولي إجابتها . ظ 

فالأول مشدد خاص بقاصر النظر من الأولياء . والثاني خفف خاص بتام 
النظر منهم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن الأبعد إذا زوج مع حضور الول 
الأقرب لم يصح ) ء مع قول مالك يصح إلا في الأب في حق البكر والوصي فإنه 
يجوز للأبعد التزويج ٠‏ فالأول مشدد » والثاني مفصل » فرجع الأمر إلى مرتبتي 
اميزان . ۰ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إذا قال رجل فلانة زوجتي وصدفته على 
ذلك ثبت التكاح باتفاقھہا) ء مع قول مالك, : إنه لا یثبت حتی یری داخلا 


)١(‏ الرأي الذي ترتضيه أنها ليست شرطاً في النكاح وهذا قول أكثر أهل العلم لقول الله تعالى :. «إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» . وقالت عائشة ۔ رضي الله عنها ( إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى 
'سالماً وأنكحه ابنة أخيه هند ابنه الوليد بن عتبة ‏ وهو مولى لاصرأة من الأنصار) أخرجه 
البخاري وأمر النبي پا فاطمة بنت قيس أن تنكيح أسامة ابن زيد مولاء فتكحها بأمره متفق متفق 
عليه » وزوج أباه زيد بن حارثة ابنة عمته زینب بنت جحي الأسدبة . وقال ابن مسعود لأخته 
( أنشدك الله أن ٿتزوجي إلا مسلباً ون كان :حمر رومياً أو أسود شیا ٤‏ . 


۸۱ 


وخارجاً من عندها إلا أن يكون في سفر » فالأول مخفف » والثاني فيه تفصيل » 
فرجع الأمر إلى مرتبتی الميزان > ویصح حمل الأول على أكابر أهل الدين والورع 3 
والثانٍ على غيرهم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لا یصح النکاح إلا بشهادة ) »> مع 
قول مالك : إنه يصح من غير شهادة إلا أنه يعتبر فيه الإشاعة وترك التراضي 
بالكتمان حتى لو عقد في السر واشترط كتمان النجاح فسخ عندہ وأما عند 
الثلاثة فلا يضر كتماهم مع حضور الشاهدين فالأول مشدد محمول على من لا 
يؤمن جحودہ بعد العقد )١(‏ 3 

والثاني مخفف محمول على حال أهل الصدق والورع فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ومن ذلك قول الشافعي وأحمد : إنه لا يثيت النكاح إلا بشاهدين عدلين 
ذكرين » مع قول أبي حنيفة : إنه ينعقد برجل وامرأتين وبشهادة فاسقين فالأول 
مشدد » والثاني فيه تخفيف 3 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

زج ای ا اا طن انر ا جل ارا 
الفاسقان فإنه يحصل ہم الاشاعة بالنکاح وذلك كاف ف الخروج عن صورة نكاح 
السفاح . 
والثاني محفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 

ووجه الأول تغليب حكم الإسلام ؛ ووحه الثاني تغليب حكم أهل الكفر 
وذلك لأ لم يقبلون شهادة أهل ملتهم إِذا وقع جحود مثلاً . 


)١(‏ فإن العقد خير شاهد وهو شريعة ا متعاقدین فالضرر غير متوقع عند وجوده 


۸۲ 


ومن ذلك قول عامة العلماء : إن الخطبة سنة وليست بواجبة . 

مع قول داود إنها واجبة عند العقد » فالأول خفف » والشاني مشدد فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ء ووجه الأول أنها كالتسمية على الطعام أو عند الوضوء أو 
الخروج للسفر ونحو ذلك » ووجه الثاني : أنها كخطبة ال حمعة فلم یبلغنا أنه پل 
تركها عند تزويج أحد من بناته أوغيرهن . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد : إنه لا يصح التزويج إلا بلفظ التزويج 
أو“ الإنكاح » مع قول أي حنيفة رحمه الله : إنه ينعقد بكل لفظ يقتضي 
التمليك على التأبيد في حال الحياة حتى إنه روى عنه في لفظ الإجارة روايتان ء 
ومع قول مالك : إنه ينعقد بذلك مع ذكر المهر فالأول مشدد ء *والثاني وما بعده 
خفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الثاني : أنه لم يثبت عن الشارع أنه تعبدنا بلفظ مخصوص لا يرى 
خلافه كلفظ التكبير في الصلاة بل يجوز لنا كل لفظ يشعر بالرضى كالبيع » ووجه 
الأول : أن القرآن نطق بالتزويج والإنكاح دون غيرهما ومن ذلك قول عامة 
العلماء : إنه لو قال : زوجت بنتي من فلان فبلغه فقال قبلت النکاح لم يصح ء 
مع قول أبي يوسف : إنه يصح ويكون قوله زوجت فلاناً كقوله في العقد زوجتك 
فلانة فيقول قبلت » فالأول مشدد حمول على حال من لا يؤمن جحودہ ولا 
كذبه . والثاني غفف محمول على حال أهل الصدق ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي في أصح القولين : إنه لو قال : زوجتك بنتي: 
فقال : قبلت فقط ولم يقل نكاحها أو تزويجها لم يصح مع قول أب حنيفة وأحمد 


اهي جح لفت 
)١(‏ کا نص بعض الفقهاء على أن التزويج لا بد أن يكون التصریح به ء والإشهاد عليه وإشهاده حتى 
ورد في السئة الشريفة أعلنوا الزواج . 


۸'۳ 


والشافعي في القول الآخر : إنه يصح . فالأول مشدد محمول على حال من يخاف 
جحوده ونزاعه في النکاح » والثاني خفف خاص بأهل الدين والصدق ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ۷ من 
وليها الكتابي ) » مع قول أحمد : إن ذلك لا يجوز » فالأول مخفف تغليبا لمراعاة 
حكم الكفر ء والثاني مشدد تغليباً لحكم أهل الإسلام فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم : إن السيد يملك 
إجبار عبدہ الكبير على النکاح 59 قول أحمد والشافعي في الجديد إنه لا يملك 
ذلك . 


فالأول خفف على السيد » والثاني مشدد عليه . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » وتوجيه كل من القولين لا خفی على 
الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه : ( إن السيد لا 
يجبر على بيع عبده إذا طلب ذلك منه فامتنع ) ء مع قول أحصد إنه يجبر على 
ذلك . 

فالأول تخفف على السيد محمول على حال أحاد الناس » والثاني مشدد 
محمول على حال أهل الورع والدین الذين لا يرون لهم حقاً على عبدهم بالملك 


)١(‏ على خلاف ما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإنه يحرم الزواج للمسلم بغير السلمة وعلل 
ذلك أن المقصود من الزواج المودة بین الزوجین وقد نهانا الله تعالى أن تكون بيننا وبين المعادين لله 
مودة بدليل قوله تعالى : ٭لا تجد قوماً يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسوله» ول 
أجد أعدى عدوه من أن تقول المرأة إن رها عیسی ۔ 


۸٤ 


إنما يراه أخاه في الإسلام إن كان العبد مسلأء ويؤيده قوله كلك في حق الأرقاء : 
«ومن لا يلايمكم فبيعوه اولا تعذبوا خلق اللہ(') انتھی 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك : إنه لا يلزم الابن إعفاف أبيه بالتكاح 
إذا طلب الأب ذلك ء مع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : ( إنه يلزم الابن 
إعفافه بالنکاح بشرط حرية الأب عند محققي أصحاب الشافعي ء فالأول حفف 
على الابن » والثاني مشدد عليه بالشرط المذكور ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح القولين : إنه يجوز 
للولي أن يزوج أم ولده بغير رضاها مع قول أحمد في إحدى روايتيه : إنه لا يجوز 
له ذلك ء فالأول خفف على السيد » والثاني مشدد عليه . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إنه لو قال : ( أعتقت أمتي 
وجعلت عتقها ضداقھا بحضرة شاهدين فالنكاح غير منعقد) مع قول أحمد في 
إحدى روايتيه : إنه ينعقد وأما العتق فهو صحيح إجماعا فالأول مشددء والثاني 
حفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه القولين ظاهر . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة : ( إن الأمة لو قالت لسيدها أعتقني على أن 
أتزوجك فيكون عتقي صداقي فأعتقها صح العتق ) » وأما النكاح فقال أبو 
حنيفة والشافعي هي بالخيار إن شاءت )٢‏ تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ويكون 
نا إن اختارت تزويجه صداق مستانف : ون كرهت فلا شيء عليها عند أي 


7” : ٤ الحديث رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) والواقع أننا لم نر لهذا الخيار أصلا ء فإنها شرطت لسيدها أن يكون عتقها سبب للزواج بها فكيف 
القول فهي بالخيار ؟ والواضح أن هذا القول الذي صدر هنبا يعتبر حيلة وا لحیلة مكروهة لا يقرها 
الشرع عليها والله أعلم 1 


1A0 


حنیفة ومالك وقال الشافعي : له عليها قيمة نقسهاء وقال أحمد : تصيرحرة 
وتلزمها قيمة نفسها ء فان تراضيا بالعقد كان العتق مهراً )١‏ ولا شيء لها سواه 
فالأول مشدد في أمر العتق » خفف في أمر النكاح بجعل الخيار لها والثاني من 
الشقين في الخيار مشدد بإلزامها قيمة نفسها إذا لم يتراضيا بجعل نفس العتق 
کو 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أقوال العلماء في هذه المسألة : ما روى انس أن رسول الله يك أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها. متفق عليه وفي لفظ « أعتقها وتزوجها » فقلت يا أبا حمزة ما أصدقها . . ؟ قال نفسها 
عتقها وروى الأثرم باسناده عن صفية قالت : أعتقني رسول الله پل وجعل عتقي صداقي - ومق 
ثبت العتق صداقاً ثبت النكاح لأن الصداق يتقدم النكاح ولو تاخمر العتق عن النكاح لم جز فدل 
على أنه العقد بهذا اللفظ ‏ ولأنه لم ينقل عن النبي كله أنه استائف عقداً ولو استانفه لظهر ونقل 
کیا نقل غيره . 


۸٦ 


) باب ما يحرم من النكاح ) 

اتفق الأئمة على أن أم الزوجة تحرم على التأبيد ہجرد العقد على البنت 
خلافاً لعي وزيد بن ثابت ٠‏ ومجاهد فإنهم قالوا : لا تحرم إلا بالدخول بالبنت » 
وقال زيد بن ثابت : إن طلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج أمها ء وإن ماتت 
قبل الدخول لم يجز له تزويج أمها فجعل الموت کالدخول فالأول مشدد » والثاني 
فيه تخفيف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه القولين ظاهر . 

واتفق الأئمة أيضاً على أن الربهبة تحرم بالدخول بالأم وإن لم تكن في حجر 
زوج أمها » وقال داود يشترط أن تكون الربيبة في كفالته وكذلك اتفقوا على أن 
المرأة إذا زنت لم ينفسخ نكاحها خلافاً لعلي والحسن البصري 29 » واتفقوا أيضاً 
على أنه لا يجوز لمن يحل له نكاح الكفار وطء إمائهم ملك اليمين خلافاً لأبي ثور 


)١(‏ هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو خارجه . صحابي من أكابرهم كان كاتب 
الوحي . ولد بالمدينة عام ١١‏ ق. ه ونشأ بمكة وهاجر مع النبي ية وتعلم وتفقه في الدين ‏ وقتل 
أبوه وهو'ابن ست سنین. كان رأساً في المدينة في القضاء والفتوى . وكان أحد الذين جمعوا القرآن 
في عهد النبي يل له في كتب ا حدیث ۹۲ حدیناً مات عام 0غ ه . 

راجع غاية النباية ۲۹٢ : ١‏ 

(۲) هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي . كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه » وهو 
أحد العلہاء الفقهاء الفصحاء الشجعان الساك ولد بالمديئة ۲١‏ ه وشب في كنف علي بن أبي 
طالب واستكتبه الربيع بن زياد والی خراسان في عهد معاوية وسكن البصرة . له مع الحجاج 
مواقف ‏ توفي بالبصرة عام 1١١‏ ه , 

راجع تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال ١‏ : 804 
وحلية الأولياء ٢‏ : ۱۳۱ 


۸۷ 


فإنه قال : مجتوز وطء جميع الإماء بملك اليمين على أي دين كن . 

واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختین في النکاح > وكذا بين المرأة: 
وصفته أن يتزوج امرأة إلى مدة فيقول : تزوجتك إلى شهر أو سنة ونحو ذلك وما 
ورد في إباحته. منسوخ بإجماع, العلاء قدياً وحديثاً بأسرهم خلافاً للشيعة » ورووه 
عن ابن عباس والثابت عنه بطلانه » وسيأتي عن زفر نحوہ في مسائل الخلاف . 
هذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق . ۱ 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلائة : (إنه يجوز نكاح 
الزانية ) 

مع قول أحمد : إنه يحرم نكاحها قبل التوبة من الزنا . 

فالأول مخفف ؛ والثاني مشدد 3 فرجع الأمر إلى مرتبقی الميزان . 


ومن ذلك قول مالك والشافعي : ( إن من زی بامرأة لم يحرم عليه نكاحها 
ولا نكاح أمها وبنتها ) مع قول أبي حنيفة وأحمد يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا وزاد 


فالأول خفف 3 والثاني مشدد . فرجع الأمر إلى مرتبقی الميزان . 


وتوجيه القولين لا يخفى على الفطن . 
ووجه تحريم الأم باللواط في ولدها الذكر كونها حلا لولادتها كالانثى على 
حد سواء تعظیاً للمحل . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : إنه لوزنت امرأة ثم تزوجت حل 
للزوج وطؤها من غير عدة لکن يكره وطء الحاملة المذكورة حتی تضع 5 


۸۸ 


مع قول مالك وأحمد : ( إنه يجب عليها العدة ویحرم على الزوج وطؤها 
حتى تنقضي علتها ) ومع اقول أي يوسف : إذا كانت حاملاً حرم النكاح حتى . 

فالأول مخفف خاص بآحاد الناس » والثاني فيه تشديد خاص بأهل 
المروءات من العلماء والصاحخین ٦‏ والثالث مفصل 2 فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : إفتاء النبي ككل بحل ذلك وقال : 


« قد خرجا من سفاح إلى نكاح » ٩‏ . 

ووجه القولين الآخرين ظاهر . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد ومالك في إحدى روايتيه : إنه يحرم على 
الرجل نكاح المتولدة من زناه مع قول الشافعي ومالك في الرواية الأخرى إنها تحل 
مع الكراهة ‏ فالأول مشدد خاص بأهل الورع بعد التوبة ۱ 

والثاني خحفف خاص بأراذل الناس » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة : ( بتحريم الجمع بين الأختين في الوطء 
بملك اليمين ) مع قول داود بإباحة الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين وهو 
رواية عن أحمد » وفي رواية لأبي حنيفة : إنه يصح نكاح الأخت على أختها غير 
أنه لا يحل له وطء المنكوحة حتى يحرم الموطوءة على لفسه . 

فالأول سشتیت ويؤينثه ظاهر تو تال : و وان ٹہمنضوا بين 
آلا تین 20 . 


. أخرجه ابن ماجه في زوائده وضعفه . وقال صاحب مع الزوائد حديث رجاله رجال الصحيح‎ )١( 
. 71" سورة اللساء آية رقم‎ )۲( 


۸۹ 


والثاني خفف لأن سياق الآية إنما هو في المحرمات بالنكاح والعقد الصحيح 
فلا يدخل فيه الجمع بين الأختين بملك اليمين . 

والثالث مخفف في جواز العقد على العقد لکن من غبر وطء فرجع الأمر إلى 
مرتبتي ا میزان . 

ومن ذلاك قول الأئمة الثلاثة : (إن من أسلم وتحتہ أكثر من أربع يختار . 
منہن أربعاً ومن الأختين واحدة ) » مع قول أي حنيفة : إن كان العقد وقع 
عليهن في حالة واحدة فهو باطل ١‏ وإن كان في عقود صح النكاح في الأربع 
الأول » وكذلك الأختان . 

فالأول فيه تخفيف » والثاني فيه تفصيل . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
وتوجيه القولين ظاهر . ظ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة: إن أنكحة الكفار صحيحة تتعلق بها 
الأحكام كتعلق أنكحة المسلمين » مع قول مالك : إنها فاسدة . 

فالأول مخفف على الکفار ‏ والثاني مشدد عليهم » فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان » ووجه الأول عدم تعرض السلف للبحث عن أنكحتهم في الفساد أو 
الصحة » ووجه الثاني عموم قوله بيا« كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » ١١‏ . 


۵ وی کتاب البيوع ا5 وف کتاب الصلح‎ ٢ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الاإعتصام‎ )١( 
٢ ورواة ابن ماجه في المقدمة‎ ٥ ورواه الإمام مسلم في كتاب الأقضية ۱۷ء ۱۸ وأبو داود في السئة‎ 
باب تعظيم حديث الرسول و والتغليظ على من عارضه بلفظ :«من أحدث في أمرنا هذا ما لیس‎ 
۱ . مله فهو رڈ‎ 


"۰ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : (إنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين 
خوف العنت ء وعدم الطول لنكاح حرة ) : مع قول أبي حنيفة 1 إنه يجوز للحر 
ذلك مع فقد الشرطين وإمنما المانع عنده من ذلك أن يكون تحته زوجة حرة أو 
معتدة منه » فالأول فيه تشديد عمول على أهل الشرف والحستب الذين يرون 
نكاح الإماء عندهم عاراً ونقصاً في النسب » والثاني تخفف محمول على آحاد 
قول أبي حنيفة يجوز ذلك مع عدم الشرطين > . 

فالأول فيه تشديد ء والثاني فيه تخفيف محمول على حالين كا في المسألة قبله 
قرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لا يجوز للعبد أن يجمع بین الأربع سوى 


مشدد » والثاني خحفف 2 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


)١(‏ قول عامة أهل العلم أن أمته الكتابية حلال له إلا الحسن فإنه كرهه » لأن الأمة الكتابية يحرم 
نكاحها فحرم التسرى بها كالمجوسية ولنا قول الله تعالى : ط إلا على أزواجهم أو ما ملكت یما ہم 
فإنهم غير ملومين » ولأنها من يحل نكاح حرائرهم فحل له التسرى بها كا مسلمة . فأما نكاحها 
فيحرم لأن فيه إرقاق ولده وإبقاءه مع كافرة بخلاف التسري : روى أبو سعید أن رسول الله 345 
بعث يوم حنين بعثاً قبل أوطاس فاصابوا منهم سبايأ وكان ناسا من أصحاب رسول الله و تحرجوا 
من غشیامہن من أجل أزواجهن من المشركين فانزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء 
إلا'ما ملكت أيمانكم » قال فهن لهم حلال إذا انقضت علتہن وعنه أن رسول الله يإ قال في 
سبايا أوطاس : ولا توطا حامل حتى تضع ‏ ولا غير ذات حمل حتى تحیض حيضة » روا ما ہو 
داود ‏ وهو حديث صحيح . 
وأآخرجهہ الدارقطني في سئنه وابن أبي الدئيا » والديلمي في مسند الفردوس . 


۱۹۱ 


ومن ذلك قول الشافعي وأحمد : (إنه لا يجوز للحر أن يزيد في نكاح 
الإماء على أمة واحدة ) » مع قول أبي حنيفة ومالك: إنه يجوز له أن يتزوج من 
الإماء أربعاً كا يتزوج من الحرائر ء فالأول فيه تشديد والثاني مخفف » فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان » ووجه القولين ظاهر ومن ذلك قول الشافعي : إنه يجوز 
للرجل أن يتزوج بامرأة زی بها ويجوز له وطؤها من غير استبراء وبه قال أبو حنيفة 
لکن لا يجوز عنده وطؤها من غير استبراء بحيضة أو بوضع ا حمل إن كانت 
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حاملا . 

فالأول غفف 3 والثاني مشدد 3 فرجع الأمر إلى مرتبيقي الميزان 

ومن ذلك قول مالك يكره التزويج بالزانية مطلقاً » مع قول أحمد لا يجوز 
أن يزوجها إلا بشرطين : وجود التوبة منها ء واستبرائها بوضع الحمل أو بالإقراء 
أو بالشهود ء فالأول خفف » والثاني فيه تشديد » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ويصح حمل الثاني على حال أهل الورع بعد وبتھم وحمل الأول على أحاد 
الناس » وذلك أن الئاس يلوثون بأهل الورع إذا تزوجوا زانية قبل ظهور توبتها 
الخالصة للناس وحملها على الصدق في التوبة بخلاف احاد الناس الذين يقعون في 
الرذائل . 

ومن ذلك قول الأئمة كلهم : ( إن نكاح المتعة باطل ) » مع قول زفر من 
الحنفية : إن الشرط يسقط ويصح النكاح على التأبيد إذا كان بلفظ التزويج ء 
وإن كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة في البطلان . 

فالأول مشدد لنسخ نكاح المتعة بإجماع الأئمة . 

والثانی خفف بالشرط الذي ذكره 3 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد إن نكاح المتعة باطل مع قول أبي حنيفة 


۱4۲ 


إن العقد صخیح والمهر فاسد ء فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى 
مرتبتی الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة : إنه إذا تزوجها على أن يحلها لمطلقها ثلاثاً 
وشرط أنه إذا وطٹھا فهي طالق أو فلا.نكاح إنه يصح النكاح دون الشرط وفي 
حلها للأول عنده روایتان » مع قول مالك : إا لا تحل للأول إلا بعد حصول 
نكاح صحيح يصدر عن رغبة وصدق من غير قصد تحليل ويطؤها حلالا وهي 
طاهرة غير حائض فإن شرط التحليل أو نواه فسد العقد ولا تحل للثانی ء ومع 
قول الشافعي في أصح القولين : إنه لا يصح النكاح ء ومع قول أحمد لا يصح 
النكاح مطلقا . 

فالأول فيه تخفيف » والثاني فيه تشديد ء وكذلك الثالث والرابع مشددء 
فرجغ الأمر إلى مرتبتي الميزان » 

ووجوه هذه الأقوال لا تخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : ( إنه إذا تزوجها ولم يشترط تحليلها 
ولكن كان في عزمه التحليل صح النكاح لکن مع الكراهة عند الشافعي » مع 
قول مالك وأحمد إنه لا يصح . 

فالأول مخفف » والثاني مشدد ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة . 

إنه لو تزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها أو لا ينقلها من 
بلدها أو دارها أو لا يسافر بها فالعقد صحيح ولا يلزم هذا الشرط ٠"‏ وها مهر 
المثل ء لأن هذا شرط يحرم الحلال فكان كما لو شرطت أن لا تسلمه نفسها ء مع 


, وقد نہی گا عن عقد حرم حلالاً »_وأحل حراما‎ )١( 


ہی 


قول أحمد إن العقد 
۱ ولكن یلزمه ا فاء : 7275 
فال وهو ke 3 ‘la‏ 
ول حفف » والثاني فيه تشديد . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
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باب الخبار في النكاح والرد بالعيب 

اعلم أنه ليس في هذا الباب مسألة مجمع عليها . 

وأا ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة : إنه لا فسخ بشيء من 
العيوب وانما للمرأة الخيار في ا جب والعنة فقط . مع قول مالك والشافعي إنه 
يثبت في ذلك كله الخيار إلا في الفتق() › ومع قول أحمد بشوته في الكل » واعلم 
يا أخي أن العيوب الثبتة للخیار تسعة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء 
وهي الجنون وا جخذام والبرص”2 واثنان مختصان بالرجال وما ال جب والعن . 

وأربعة تختص بالنساء وهي : القرن » والرتق والفتق والعفل فالجب قطع 
البول ء والعفل لحم يكون في الفرج وقيل رطوبة تمنع من لذة الجماع » فالأول 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 


. الفتق : فهو انحراق ما بين مجرى البول » ومجرى الى ء وقيل : ما بين القبل والدبر‎ )١( 
اختص الفسخ بهذه العيوب لانہا تمنع الاستمتاع القصود بالنکاح فإن الجذام والبرص يثيران نفرة‎ )9( 
. في النفس تمدع قرباً منه ویخشی تعسديه:إلى النفس والدسل ؛ والجنون يشير نفرة ویخشی ضرره‎ 
وا لب :والرتق يتعذر معه الوطء» والفتق يملع لذة الوطىء وفائدته ء وكذلك العفل على قول من‎ ٠ 
. فسرہ بالرغوة‎ 
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العقد وقبل الدخول تخيرت المرأة > وكذلك بعد الدخول إلا العنة عند الشافعي ١‏ 
وأما إذا احدث العيب بالزوجة فله الفسخ على الراجح من مذهب الشافعي 
وأحمد ؛ مع قول مالك والشافعي في القول الآخر : إنه لا خيار("2 له فالأول 
خفف على المرأة مشدد على الزوج إلا في العنة عند الشافعي ء والثاني عكسه , 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة : إن المرأة إذا أعتقت وزوجها رقيق أنه يثبت لها 
الخيار ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه ومتى علمت ومكنته من الوطء 
فهو رضى به ء مع قول الشافعي في أصح أقواله : إن لها الخيار على الفور , 
والشاني إلى ثلاثة أيام » والشالٹ مالم تمكنه من الوطء فالأول فيه تشديد على 
المرأة ء والثاني فيه زيادة تشديد والقول الثاني من أقوال الشافعي فيه تخفيف على 
الزوجة . وكذلك الثالث فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه قول أبي حنيفة ء والقول الثاني من أقوال الشافعي إلحاق العتق بخيار 
المجلس والشرط في البيع ء ووجه کون الخيار هنا على الفور إلحاقه بالاطلاع على, 
عيب المبیع . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إذا عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار 
ها) » مع قول أبي حنيفة : إنه يثبت ها الخيار مع حريته الأول مشدد على 


)١(‏ وهذا واضح أن العيب حدث دون قصد الزوجة وبعد عقد القران فكان من الأولى لا خيار للزوج 
خاصة وأن هذا قضاء الله كتبه سبحانه على أبناء وہنات أدم » اللهم إلا إذا أدى هذا العيب لنفرة 
الزوج وعدم قبوله لها حتى لا تضار منه بسبب ما حدث من عيب تَؤدي .إلى نفرته فالخيار للزوج 
أولى في هذه الحالة . ۱ 

(٢).اقوال‏ لعلیاء : أجمع أل العلم على أن لها الخيار ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغیرما والاصل فيه 
خبر بريرة قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كاتبت بريرة فخيرها رسول الله كه في زوجها . وكان 
عبدا فاختارت نفسها . قال عروة ولو كان حراماً ما خيرها رسول الله 6 رواه مالك وأبو داود = 
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المرأة 3 والثاني حفف عليها 1 
ووجه الأول تساویہما في الحرية بالعتق . ووجه الثاني : أنه کإنشاء عقد 
اللکاح فلا ينبغي تزويجها إلا من ترضاه . 


فقد تكره لأمر آخر فيه غير العيوب التي في هذا الباب والله تعالى أعلم . 


= والنسائي ولان عليها ضزراً في كونها حرة تحت العبد فكان ما الخيار كما تزوج حرة على أنه حر فبان 
عبداً فإن اخمارت الفسخ فلها فراقه » وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك لأنها 
أسقطث حقها , 


۱4۷ 


کتاں الصداف(١)‏ 
أعلم أني لم أر فيه شيئاً من مسائل الإجماع والاتفاق إلا اتفاقهم على استقرار 
المهر وت أحد الزوجين . 
وأما ما اختلفوا فيه : فمن ذلك قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في 
وأحمد أنه يفسد بفساد الصداق . 


فالأول خفف › والثاني مشدد » فرجع الأمر إلى مرتبتی ا میزان . 


)١(‏ الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى : ٤٢ : ٤‏ فو وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » وقال تعالى : ٤‏ : 4 8 وآنوا النساء 
صدقاعبن نحلة ) قال أبو عييد يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى . وقيل : 
النحلة : الحبة والصداق في معناها لأن كل واحد من الزوجین يستمتع بصاحه وجعل الصداق 
للمرأة فكأنه عطية بغير عوض . وقيل نحلة من الله تعالى للنساء وقال تعالى : 4 : 4؟ ٭ فآتوهن 
أجورهن فريضة € وأما السنة : فروى أنس . أن رسول الله يل رأى على عبد الرحمن بن عوف 
ردع زعفران . فقال النبي پل : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما. أصدقتها ..؟ 
قال : وزن نواه من ذهب . فقال : «بارك الله لك أُوْلِمُ ولوبشاة». وأجمع المسلمون على مشروعية 
الصداق في النکاح . وللصداق تسعة أسماء : الصداق . والصدقة » والمھسر ؛ والنحلة ء 
والفريضة ء والأجر » والعلائق والعقر » والحباء .ر روى عن النبي ب أنه قال: «أدواالعلائق 
قيل : يا رسول الله وما العلائق قال :'ومایتراخی به الأهلون» وقال عمر : لها عقر نسائها وقال 


مهلهل : 
أننكحها فقدها الأراقم 5 جنب وكان الحياء من آدم 
لو بابالين جاء يخطبها خضب ماء وجه حاطب يدم 


يقال : أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال : أمهرتها . 
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الزوج بذل ذلك المهر أو مهر الٹل . 

ووجه الثاني : أن المهر طريق إلى إباحة النكاح والاستمتاع فهو كالطهارة 
للصلاة ويؤيده حدیث «قد استحللتم فروجهن بكلمة الله». . 

وحديث ١‏ من تزوج امرأة وفي نيته أن لا يوافيها صداقها لقي الله يوم 
القيامة وهو زان » . 
الشافعي وأحمد إنه لا حد لأقله وعلى التقدير فقال مالك وأبو حنیفة : أقله ما 
يقطع به يد السارق وهو عشرة دراهم أو دينار عند أبي حنيفة أو ربع دینار أو ثلاثة 
دراهم عند مالك 3 ۱ 

فالأول من أصل المسألة مشدد خاص باحاد المؤمنين الذين يقع منہم النزاع 
فيكون التقدير أنفع لهم ليرجعوا إليه ء والثاني تحفف لأن فيه رد الحكم إلى ما 
ترضى به الزوجة أو وليها من قليل أو كثير فللزوج جعل الصداق ملء جلد 
الثور ذهباً » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
تعليم القرآن مهراً . مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه إنه لا يكون 
مهراً > فالأول محفف » والثاني مشدد ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : تصریح السنة بجواز أخذ الأجر عليه > ووجه الثاني أن المال 
هو اللائق بجعله صداقاً لغلبة ميل القلوب إليه فيحصل به التأليف بين الزوج 
والزوجة وأهلها أكثر کا هو مشاهد في الناس فتعطيه ديناراً فيجد له لذة أكثر من 
أن تعلمه آية أو حديثاً ويصير يحبك لأجل ذلك أكثر ويحتمل. أن الإمام أبا حنيفة 
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قصد إجلال كلام الله عز وجل أن يكون عوضاً عن الاستمتاع بجلدة دبغت بدم 
الحيض والنفاس ولا تساوي فلساً في السوق, لو قطعت وبيعت . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إن المرأة تملك الصداق بالعقد مع قول 
مالك : إنہا لا تملكه إلا بالدخول أو بموت الزوج فلا تستحقه بمجرد العقد وإنما 
الملك يعقبه ء فالأول مشدد » والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه إذا أوفاها مهرها فله أن يسافر بزوجته 
حيث شاء ) مع قول أبي حنيفة. في إحدى روايتيه » إنه لا بخرجها منيلدها إلى بلد 
أخرى وعليه الفتوى كا قاله صاحب كتاب الاختيار لفساد أهل الزمان » فالأول 
محفف على الزوج » والثانی مشدد عليه » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعی وأحمد في أصح روايتيه : إن المفوضة 
إذا تزوجت ثم طلقت قبل المسيس والفرض فليس ها إلا المتعة . 

مع قول أحمد في الرواية الأحرى : ( إن لما نصف مھرالمثٹل)ء ومع قول 
مالك (إن المتعةلا تجب لها بحال بل هي مستحبة فقط ) . 

فالأول والثاني مشدد » والثالث حفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجه إيجاب المتعة على القول الأول : إنها من المعروف وحسن المعاملة 
وا معاشرة ء ووجه الثاني : القياس على طلاق المفروض ھا مهر . 

ووجه الثالث : أن المفوضة لم تعلق أملها بالمهر کل ذلك التعلق فكانت 
المتعة لها مستحبة ويصح حمل الوجوب على حال الأكابر من أهل الورع والثاني 
على آحاد النامن . ٰ ۱ 

ومن ذلك قول أي حنيفة : (إن المتعة إذا وجبت فهي مقدرة بشلاثة 
أثواب : درع وخار وملحفة بشرط أن لا يزيد ذلك على نصف مهر المثل » مع 


Yo 


قول الشافعي في أصح قوليه وأحمد في إحدى روايتيه إن ذلك مفوض إلى اجتهاد 
قال الشافعي : والمستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درم وله قول آخر 
إنها تصح با ينطلق عليه الاسم كالصداق فتصح با قل وكثر وفي رواية لأحمد إنها 
تقدر بكسوة تجزيها في الصلاة وذلك ثوبان ودرع وخمار لا ينقص عن ذلك( . 
فالأول فيه تشديد بالشرط الذي ذكره » والثاني فيه تخفيف » وكذلك ما 
بعده فرجع الأمر إلى مرتبتی ا میزان 1 ولعل ذلك محمول على اختلاف أحوال 
ومن ذلك قول أبي حنيفة : إن مهر المثل معتبر بقراباتها من العصبات 
خاصة ولا مدخل في ذلك لأمها ولا حالتھا إلا أن تكونا من نفس عشيرتها مع 
قول مالك » إنه معتبر بأحوال المرأة في الما وشرفها ومالما دون اناا إلا أن 
يكن من قبيلة لا يزدن في صداقهن ولا ینقصن . 
ومع قول الشافعي : إنه معتبر بقراباتها العصبات ولا ينقصن فقط فيراعي 
حال أقرب من تنسب إليه وأقربين أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات 
كذلك فإن فقد نساء العصبات أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات ويعتبر 


)١(‏ يقول الرسول ل «لامهر أقل من عشرة دراهم». ولأنه يستباح به عضو فكان مقدساً كالذي يقطع 
به السارق . وهذا ما احتج به أبو حنيفة وللحنابلة ‏ قول الرسول و : «هل عندك من شيء. .؟ 
قال : لا أجد . قال : «التمس ولوخاتما من حدیدہ .. متفق عليه وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من 
بني فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول الله 6: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ . . 
قالت: نعم . فأجازه . ]آخرجہ أبو داود والترمذي . وقال حديث حسن صحيح ٠‏ وعن جاہر . أن 
رسول الله يل قال : ١لو‏ أن رجلا أعطى امرأة صداقاٴملء يده طعاماكانت له حلالاءٴ رواہ الإمام 
أحمد في المسئد . ولان قول الله عر وجل ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 4 يدخل 
فيه القليل والكثير . 


۳۲٣۱ 


سن وعقل ويسار وبكارة وما اختلف به غرض فإن اختصت بفضل أو غيره أو 
نقص لائق بالحال ) » ومع قول أحمد : ( هو مقدر بقراباتها النساء من العصبات 
وغيرها من ذوي الأرحام ء فالأول فيه تشديد » والثاني مفصل ء والثالث مشدد › 
والرابع فيه تشديد كالقول الأول فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ولعل هذه 
الأقوال تختلف باختلاف أحوال الناس ) . 


7 ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن الزوجين إذا اختلفا في قبض الصداق 
فالقول قول الزوجة مطلقاً > مع قول مالك إن کان العرف جارياً في تلك البلد 
بدفع العجل قبل الدخول كما كان بالمدينة فالقول بعد الدحول قول الزوج وقبل 
الدخول قوها فالأول خحفف على الزوجة مشدد على الزوج ء والثاني مفصل ) . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه : إن الذي بيده عقدة 
التكاح هو الزوج ء مع قول مالك والشافعي في القديم : ( إنه الولي ) ومع قول 
أحمد في إحدى روايتيه كمذهب الشافعي في الجديد » والثانية كمذهب مالك 
والشافعي في القديم ء ثم لا يخفى أن لکل من الأقوال وجهاً فإن عضو الولي فيه 
مصلحة للزوج » وعفو الزوج فيه مصلحة للولي » فرجع الأمر إلى مرتبقي ` 
الميزان . 


ومن ذلك قول أي حنيفة : ( إن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ودخل 
بالزوجة وقد سمى ها مهراً لا يلزمه شيء في ا حال فإن عتق لزمه مهر مثلها ) مع 
قول مالك إن لا المسمى كله » ومع قول الشافعي : ( إن لها مهر المثل » وإنه 
يتعلق بذمة . العبد ) وعن أحمد روايتان : فالأول خفف على العبد : والثاني 
مشدد » والثالث فيه تخفيف والرابع كا مذهبين.. فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ۔ 


۲۰۲٢۲ 


ومن ذلك قول أي حنيفة : إن الزیادة') على الصداق بعد العقد تلحق 
بالصداق في الثبوت سواء دخل بها أو مات عنہا ء فإن طلقها قبل الدخول لم تثبت 
فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى فقط ‏ مع قول مالك : إن الزيادة ثابتة إن 
دخل بها أو مات عنهاء فإن طلقها قبل الدخول لم تثبت فلها نصف الزيادة مع 
نصف المسمى » وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت وكان لها المسمى 
بالعقد على المشهور عنده » ومع قول الشافعي هي هبته مستانفة إن قبضها مضت 
وإن لم يقبضها بطلت ؛ ومع قول أحمد حكم الزيادة حكم الأصل › فالأول فيه 
تشديد » والثاني مفصل والثالث كذلك » والرابع مشدد . فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد : إن المرأة إذا سلمت نفسها قبل قبض 
صداقها فدخل بها الزوج وخلا بها ثم امتنعت عنه بعد ذلك جاز ما مع قول 
مالك والشافعي ليس لا منعه بعد الدخول وها الامتناع منه بعد الخلوة فالأول 
حفف على الزوجة“ والثاني فيه تشديد عليها » فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان 
ووجه القولين لا يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول الشافعي في أظهر قوليه : ( إن المهر لا يستقر إلا بالوطء مع 
قول مالك : إنه يستقر إذا طالت الخلوة وإن لم یطاء ومع قول أي حنيفة وأحمد : 
( إن المهر يستقر بالخلوة التي لا مانع فيها وإن لم يحصل وطء ) فالأول خفف على 
الزوج » والثاني فيه تشديد عليه » والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


)١(‏ أكثر الصداق لا توقيت فيه بإجماع أهل العلم . قاله ابن عبد البر : وقد قال الله عز وجل ظ وإن 
أردئم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 4 وإن كان يستحب 
أن لا یغل الصداق . ولا روى عن عائشة عن النبي ہل أنه قال : «أعظم النساء بركة أيسرهن 
مؤنة 8 رواه أبو حفص | بإسناده : 


۲۰۳ 


ومن ذلك قول الشافعي في أصح قوليه والأئمة الثلاثة .: إن وليمة 

العرس سنة مع قول الشافعي في القول الآخر إنها واجبة(2 . 

فالأول حفف 3 والٹانی مشدد » ولعل الأمر يختلف باختلاف أحلاق الناس 
في الحود والسخاء فتجب على أهل المروءة وتستحب لغيرهم . 

ومن ذلك قول مالك في المشهور والشافعي في أظهر القولین وأبي حنیفة 
اند اق و اک ات جاه إل ر الرس راا ميغ رل اف 
المذكورين مع القول الآخر هم إنها مستحبة 1 

فالأول مشدد 3 والثاني خفف 2 فرجع الأمر إلى مرتبقي الميزان : 

ويصح حمل الأول على ما إذا ترتب على عدم إجابته فتنة » والثاني على ضد 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتين : إنه لا بأس بالنثار في 
العرس ولا یکره التقاطه مع قول مالك والشافعي بكراهته 1 فالأول محفف 
خاص با إذا م يكن فيه نسبة إلى دناءة ال همة والمروءة » والثاني فيه تشديد ولعله 
محمول على ما إذا ترتب على ذلك دناءة همة ومروءة کا هوحالغالب الناس ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه تستحب وليمة غير العرس كالختان 
ونحوه ) » مع قول أحمد إنها لا تستحب » فالأول مشدد »› والثاني خفف فرجع 
الأمر إلى مرتبتی الميزان » والله تعالى أعلم 5 


)١(‏ روى أن النبي يله رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقتال : ما هذا . . ؟ فقال : إنى 
تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : بارك الثهلكأُوْل ولوبشاة» متفق عليه. 


۰٣٤ 


وباب القسم!') والنشون0) وعشرة الساء“ ) 

اتفق الأئمة على أن القسم إنما يجب للزوجات فلا قسم لزوجة مع أمة . 

وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع ء وعلى أن النشوز حرام 
تسقط به النفقة بالإجماع ء وعلى أنه يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة 
صاحبه بالمعروف » وعلى أنه يجب على كل مني| بذل ما وجب عليه من غير كراهة 
ولا مطل بالإجماع ء وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن ء 
وعلى أن له منعها من الخروج ء وعلى أنه يجب على الزوج المهر والنفقة . 

مو ھی نا الإجماع والاتفاق في هذا الباب . 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك » قول الشافعي : ( إن العزل عن الحرة ولو 


)١(‏ التسعوية بين الزوجات واجبة قال الله تعالى : م وعاشروهن بالمعروف # ولیس مع الیل 
معروف . وقال الله تعالى فلا تمبلوااكل الميل فتذروها كالمعلقة © وروی أبوهريرة قال : قال 
رسول الله يكل « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » وعن عائشة 
رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله كي يقسم بيئنا فيعدل ثم يقول : «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك فلا تلمني فيما لا أملك: روا ما أبوداود » . 

(۲) النشز : المكان المرتفع كالنشاز بالفتح ‏ والنشز محركة جمعه نشوز وأنشاز ونشاز وارتفاع في مكان » 
ونشز بقرنه احتمله فصرعه ونفسه جاشت . والمرأة تنشز وتنشر نشوزا استعصت على زوجها 
وأبغضته . وقلب ناشز : ارتفع عن مكانه . 

() قال الله تعالى  :‏ وعاشروهن بالمعروف » وقال تعالى : ظ ولحن مشل الذي عليهن بالمعروف » 

وقال أبو زيد يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم » وقال ابن عباس :إني لأحب أن 
أتزين للمرأة كا أحب أن تزين لي » لأن الله تعالى يقول : «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 4. 


۰۰ 


بغير إذها جائز مع الكراهة ) مع قول الأئمة الثلاثة : ( إن ذلك لا يجوز إلا 
بإذنها ) » فالأول مخفف » والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول عدم تحققنا أن الله تعا ی يخلق من ذلك الماء بشراً فقد يلحق 
انی الفساد فلا ينعقد منه ولد » ووجه الثاني : أن الأصل الانعقاد والفساد 
عارض والأصل عدمه ويقاس على ذلك عزل ا حر إذا کان تحته أمة فالشافعي يجوز 
العزل عنها بغير إذز. سيدها ء والأئمة الثلاثة يحرمون ذلك إلا بإذن سيدها والله 
أعلم . ۱ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة: ( إنه إذا تزوج بكرا أقام. عندها سبعة أيام» أو ثيباً 
أقام عندها ثلائة ایام ثم دار بالقسمة على نسائه في الصورتين ) مع قول أبي 
حنيفة : ( إن الجديدة لا تفضل في القسم بل يسوى بينها وبين اللاتي عنده ) 
فالأول مشدد على الزوج وبه جاءت الأحاديث . 

والثاني خفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن للرجل أن يسافر ببعضهن من غير قرعة وإن لم 
يرضين ء مع قول مالك في إحدى روايتيه وأحمد والشافعي إنه لا يجوز إلا 
برضاھن”') وإن سافر بغير قرعة ولا تراضى وجب عليه القضاء لمن عند الشافعي 
وأحمد » وقال أبو حنيفة ومالك في الرواية الأخمرى (لا تجب عليه القضاء ) ء 
فالأول مخفف » والثاني مشدد » والأول في المسالة الثائیة مشدد في وجوب القضاء 
الثاني خفف فيه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ يؤيد ما يقوله مالك : ما روته عائشة أن النبي 4ل ركان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه وأيتهن حرج 
سهمها خرج بها معه . متفق عليه » وإن أحب المسافرة بأكشر من واحدة أقرع أيضاً فقد روت 
عائشة : أن النبي ب كان إذا خرج أقرع بين نسائه فصارت القرعة لعائشة.وحفصة . رواه 


٣۲ 


كتاب الخلع () 
تفق الأئمة على أن الخلع مستمر الحكم خلافاً لبكر بن عبد الله المزني 
واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة جاز 
.اها أن تخالعه على عوض وإن لم يكن من ذلك شيء وتتراضيا على الخلع من غير 
سبب جاز ولم يكره حلافا للزهري وعطاء وداود في قولهم : إن الخلع لا يصح ف 
هذه الحالة أي لأنه عبث والعبث غير مشروع وغير الشروع مردود » واتفقوا على 
أن الخلم يصح مع غير زوجته بأن يقول أجنبي للزوج طلق امرأتك بألف مثلاً » 
وقال أبوثور : لا يصح . 
هذا ما وجدته 5 الباب من مسائل الإجماع واتفاق الأئمة الأربعة ف 
الباب . وأما ما اختلف فيه الأئمة فمن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في 
)١(‏ المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كره » أو ضعفہ أو نحو ذلك» وخشیت أن 
لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالى : 
«إفإن خفتم أن لا يقيها حدود الله فلا جناح علیھم قیم| افندت به وروی آن رسول الله يل كا روى 
البخاري قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ل فقالت : (يا رسول الله ما أنقم على 
ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخخاف الكفر) . فقال رسول الله يل أتردين عليه حديقته. 5 
فقالت لك عفر رپ" :ارال سی سو 
لله المرني » اق 2 وزعم أن آبة الخلع م منسوحة مة بقوله سبحانه لوان أردتم استبدال زوج 


مكان زوج» وروی ابن سيرين وأبي قلابة أنه لابجل الخلع حتى يجد على بطہا رجلا لقوله تعالی 
٭ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » 


۲۰۷ 


أظهر قوليه وأحمد في إحدى روايتين : إن الخلع طلاق ؛ مع قول أحمد في أصح 
روايتيه : إنه فسخ لا ينقص عدداً وليس بطلاق » وهو القديم من مذهب 
الشافعي » واختارہ جماعة من متأخري أصحابه بشرط أن يكون ذلك مع الزوجة 
وبلفظ الخلع وأن لا ینوی به الطلاق . ٤‏ 

فالأول مشدد » والثاني مخفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه القولين ظاهر لا يخفى على الفطن . ومن ذلك قول مالك والشافعي 
إن الخلع لايكره بأكثرمن المسمى » مع قول أبي حنيفة :إن كان النشوز من قبلها أكثرأخذ 
أكثرمن المسمى » وإن كان من قبله كره أخذ شيء مطلقاً وصح مع الكراهة ء ومع قول 
أحمد : يكره الخلع على أكثرمن المسمى مطلقاً » فالأول خفف » والثاني مفصل » والثالث 
مشدد . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ووجه الأول : أن حكم الحل في العقد 
حكم العقد فكماله أن يزيد في المهر ما شاء فكذلك في عوض الخلع ووجه الأول 
من شقي التفصيل : أن الضرر منہا أكثر فجاز للزوج أن يشدد عليها بأخذ ما زاد 
على المسمى . 

ووجه الشق الثاني : أنه من جملة أخذ أموال الناس بالباطل وهو خاص بأهل 
الدين والورع وأما غيرهم فربما أخذ ذلك مع كونه ظالما عليها بسوء عشرته وكثرة 
بخله وشح نفسه ومضاررتها بالتزويج والتسري عليها ويرى أنه بعد ذلك خالص 
من تبعتها والحال أنه تحت حكمها في الآخرة فإنه لولا كثرة إيذائه لما ما فدت 
نفسها منه يمال حتى تستريح منه ومن رؤيته » ووجه قول أحمد : أن الزائد على 
المسمى خارج عن حكم العدل فالحق بتصرف السفيه . 

ومن ذلك قول أبي حنیفة : ( إنه يلحق المختلعة الطلاق في مدة العدة مع 
نول مالك : إنه إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت » وإن انفصل 


۴۸ 


الطلاق عن الخلع لم تطلق › ومع قول الشافعي وأحمد : إنه لا يلحقها الطلاق 
بحال 3 فالأول مشدد على الزوج ٦‏ والثاني مفصل والثالث خفف ) 3 فرجع الأمر 
إلى مرتبتي ا میزان » ووجه کل من الأقوال ظاهر . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلائة : إنه ليس للاب أن يختلع ابنته الصغيرة 
بشيء من مالا مع قول مالك وبعض أصحاب الشافعي : إن له ذلك » وكذلك 
ليس له أن يختلع زوجة ابنه الصغير عند الأئمة الشلاثة مع قول مالك بأن له 
ذلك » فالأول في المسألتين مشدد على الأب . 

والٹانی فيهما خفف عليه ¢ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ¢ 

ومن ذلك قول أبي حنيفة : إنها لو قالت طلقني ثلاثاً على ألف فطلقها 
واحدة استحق ثلث الألف » مع قول مالك . إنه يستحق الألف كله سواء طلقها 
ثلاثاً أم واحدة لأنها تملك نفسها بالواحدة كا تملك بالثلاث » ومع قول الشافعي 
إنه يستحق ثلث الألف في ا حالین » ومع قول أحمد : إنه لا يستحق شیئاً في 
الحالين ؛ فالأول خحفف › والثاني مشدد » والثالث فيه تخفيف من وجه وتشديد 
من وجه » والرابع غفف جداً لعدم مطابقة فعله للسؤال فصح ا حلع ولغا المال. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنها لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها 
ثلاثاً طلقت واستحق الألف » مع قول أبي حنيفة : ( إنه لا يستحق شيشا وتطلق 


ثلاثاً )١()‏ ¢ فالأول فيه تشديد 3 والثاني فيه تخفیف : 


. وهذا هو الرأي المشهور عند الإمام الأعظم وأصحابه‎ )١( 


۰۹ 


کتاب الطلاق!') 

اتفقوا على أن الطلاق مكروه في حالة استقامة الزوجين ہل قال أبو حنيفة 
بتحريمه » واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض لمدخول بها أو في طهر جامع فيه 
إلا أنه يقع مع النبي عن ذلك نہی تحريم عند بعضهم ونهى كراهة عند 
بعضهم ء وكذلك اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة لزومه 
طلقة واحدة خلافا لداود في قوله ٠‏ إنه لا يقع شيء . والفقهاء كلهم على 
خلافه » وعلى أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق بانت منه كالطلاق 
الثلاث . هذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق » وأما ما اختلفوا فيه فمن 
ذلك قول أبي حنيفة رحمه الله : ( إنه يصح تعليق الطلاق والملك بالعتق فيلزم 
الطلاق والعتق سواء أطلق أو عمم أو خصص . وصورته أن يقول لأجنبية : إن 
تزوجتك فأنت طالق » أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق » أو يقول لعبد : إن 
ملكتك فأنت حر أو كل عبد أشتريته فهو حر) مع قول مالك: (إنه يلزم الطلاق 


)١(‏ الطلاق: حل قيد النکام وهو مشروع > والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإاجماع . أما 
الكتاب فقول الله تعالى «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وقال الله تعالى: 
هيا أيها,النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن » وأما السنة فا روى ابن عمر ‏ رضي 

. الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله کڈ عن ذلك فقال له رسول الله #6 : 
«مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ٹم تطهر ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق 
قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق عليه في آي وأخبار سوى هذين كثير 
وآجمع الناس على جواز الطلاق والعبرة دالة على جوازه . 
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أو العتق إذا حصص أو عين قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها لا إن أطلق أوعمم ) . 

ومع قول الشافعي وأحمد : ( إنه لا يلزمه الطلاق والعتق مطلقاً ) . 

فالأول مشدد )2 والثاني مفصل 8 والثالث معنف › فرجع الأمر إلى مرتبتيی 
الميزان . 

وأدلة هذه الأقوال مسطورة في كتب العلاء من كل مذهب : 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إن الطلاق يعتبر بالرجال ء مع قول أي 
تطليقات » والعبد تطليقتين ) » مع قول أبي حنيفة : إن االحرة تطلق ثلائاً والأمة 
اثنتین حراً كان زوجها أو عبداً ء فالأول غغفف على الزوج » والثاني مشدد عليه » 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك : إنه إذا علق طلاق زوجته بصفة كقوله 
إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها ولم تفعل المحلوف عليه في حال البينونة ثم 
تزوجها ثم دخلت » فإن كان الطلاق الذي أبانہا دون الثلاث فاليمين باقية في 
النكاح الثاني لم تنحل فيحنث بوجود الصفة مرة أخرى ء وإن كانت ثلاثاً انحلت 
اليمين مع قول الشافعي في أصح الأقوال : إنه متى طلقهابائناً ثم تزوجه: وإن م 
يحصل فعل المحلوف عليه انحلت اليمين على كل حال » ومع قول أحمد یعود 
اليمين سواء بانت بالثلاث أو بما دونها ء أما إذا حصل فعل المحلوف عليه في حال 
البينونة ».فالأئمة الثلاثة على أن اليمين لا تعود ء مع قول أحمد : إنه تعود اليمين 
بعدد النكاح 2 فالأول في المسالة مفصل والثاني فيه تخفيف ١‏ والشالث مشدد » 
والأول في المسألة حفف والثاني مشدد ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أي حنیفة ومالك : ( إنه إذا جع الطلقات الثلاث دفعة 
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واحدة فهو طلاق بدعة') » مع قول الشافعي : إنه طلاق سنة) وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد واختارها الخرقي : 

فالأول مشدد › والثاني حفف › فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ویصح حمل 
الأول على حال أهل العلم والحلم 6 والثاني على أهل الجهل والرعونات » ومن 
ذلك قول أبي حنيفة : ( إنه إذا قال لزوجته أنت طالق عدد الرمل والتراب ٠:‏ 
( إنه يقع طلقة واحدة تبين بها ) مع قول الأئمة الثلاثة : إنها تطلق ثلاثاً . 


ومن ذلك قول أصحاب أبي حنیفة ومالك وأحمد : ( إن مرل قال لزوجته : 
إن طلقتك فانت طالق قبله ثلاثاً ثم طلقها بعد ذلك وقع عليه طلقة منجزة ویشع 


)١(‏ طلاق البدعة : وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه ائم ووقع طلاقه في قول عامة أهل 
العلم ء وني حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فامرہ النبي كه أن يراجعها ء وفي وراية 
الدارقطني . قال فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها ؟ 
قال :ولا كانت تبين منك وتكون معصية» . 

(۲) معنى طلاق السنة : الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ية في الآية والجزئين المذكورين 
وهو الطلاق ني طهر لم يصبها فيه » ثم يتركها حتى تنقض عدتبا » ولا خلاف في أنه إذا طلقها في 
طهر لم يصبها فيه ثم ترکھا حتى تنقض عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها . قاله 
أبن عبد البر وابن المنذر» وقال ابن مسعود طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع . وقال في قوله 
تعالى ہل فطلقوهن لعدتهن » قال : طاهراً من غير جماع ونحوه عن ابن عباس . 
قال أحمد : طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتی تحیض ثلاث حیض : وكذلك 0 .والأوزاعي 
رو شر ا تی شر رط 
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مع قول الرافعي( والنووي”“ : إنه يقع المنجز فقط دفعا للدور مع قول 
المزني. وابن سريج وابن الحداد والقفال وأبي حامد وصاحب المهذب وغيرهم 
إنه لا يقع طلاق أصلا وحكى ذلك عن نص الشافعي» ومن أصحاب الشافعي 
من قال بوقوع الثلاث كمذهب الجماعة» قال النووي : والفتوي على وقوع المنجز 

فالأول فيه تخفيف من وجه وتشديد من وجه » والثاني محفف عل زوج › 

ولكل من الأقوال وجه لا خفی على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إن كنايات الطلاق تفتقر إلى 
نية أو دلالة حال » مع قول مالك : إنه يقع الطلاق بمجرد اللفظ . فالأول 
خحفف » والثاني مشدد ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أب حنيفة إنه لو انضم إلى هذه الكنايات دلالة حال من 
الغضب أو ذكر الطلاق فإن كان ف ذكر الطلاق وقال م أرده ' يصدق في جميع . 
الكنايات » وإن كان في حال الغضب ولم بجر ذكر الطلاق صدق في ثلاثة ألفاظ 
من الكنايات وهي : 


اعتدي 3 واختاري » وأمرك بيدك ¢ ولا يصدق في غيرها » مع قول 


(() هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني ؛ فقيه من كبار الشافعية ء 
كان له مجلس بقزوين للتفسير وا حدیث : وتوفی بها عام ٦٦٦‏ ه . نسبته إلى رافع بن خدیج 
الصحابي ؛ له التدوين في ذكر أخبار قزوین ء والمحرر فقه » وفتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي 

راجع مفتاح السعادة ١‏ : 441: 

(؟) سبق الترجمة له 1 
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مالك : إن جميع الکنایات!') الظاهرة مق قالها مبتدثاً أو مجيباً لما عن سؤالها 
الطلاق كان طلاقاً ولم يقبل قوله لم أرده . 

ومع قول الشافعي إن جميع الكنايات تفتقر إلى النية مطلقاً كما مر ومع قول 
يفتقر وی الأخرى لا يفتقر إلا أن أبا حنيفة الصريح عنده 


سط كت 


لفظ واحد وهو الطلاق وأما لفظ السراح والفراق فلا يقع بین طلاق عندہ : 


أحمد في إحدى روايتيه 


فالأول مفصل » والثاني فيه تشديد فرجع الأھر إلی مرتبتي الميزان . 

' ومن ذلك قول أبي حنيفة : إنه إذا نوى بالكنايات الظاهرة الطلاق ولم ينو 
عدداً وكان جواباً عن سوّاها الطلاق يقع طلقة واحدة مع يمينه مع قول مالك : 
إن كانت الزوجة مدتمولاً بها لم يقبل فيه إلا أن يكون ني خلع وإن كانت غير 
مدخول بها قبل ما يدعيه مع يمينه ويقع ما ينويه من دون الثلاث » وقي رواية 
أخرى له أنه لا يصدق في أقل من الثلاث » ومع قول الشافعي : إنه يقبل في كل 
ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق واعداده » ومع قول أحمد متى كان معها دلالة 
حال أو نوى الطلاق وقع الثلاث نوی ذلك أم لم ينوه كانت مدخخولاً بها أو غير 
مدخول بهاء فالأول فيه تخفيف والثاني مفصل والثالث كذلك مخفف والرابع 
مشدد ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة : إن الكنايات ا حفیة کاخرجی واذهبي وأنت 


)١(‏ الكنايات ثلائة أقسام ظاهرة وهي ستة ألفاظ : خلية » وبرية » وبائن » وبتة » وبتلة » > وأمرك 
بيدك . القسم الثاني : ضربان منصوص عليها وهي عشرة ها ألحقي بأهلك ؛ وحبلك على 
غاربك » ولا سیل لي عليك » وأنت عل حرج » » وأنت على حرام » واذهبي فتزوجي من 
ششتو » وفطي شعرك » وأنت حرة » وقد اعتقتك . والضرب الثاني مقيس على ھذاء وهي 
استبرئي رك وحللت للأزواج. وتقنعي ولا سلطان لي عليك . القسم الشالث الخفية : نحو 
اخرجي » واذهبي ؛ وذوقي » وتجرعي » وأنت مخلاة » واختاري » ووهبتك لأهلك ؛ وسائر ما 
يدل على الفرقة . ويؤدي معنى الطلاق . 
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محلاة ونحو ذلك كالكنايات الظاهرة على حد سواء من قوله : أنت خلية ء 
بريئة » بائن » بتة » بتلة » اعزبي اغربي » حبلك على غاربك أنت حرة » أمرك 
بيدك ء اعتدى › ألحقي بأهلك 133 ل ينو عدداً وقعت واحدة» وإن نوى الثلاث 
وقعت » وإن نوى اثنين لم يقع إلا واحدة . مع قول أحمد والشافعي : إنه إن نوی 
بها طلقتين كانت طلقتين فالأول فيه تشديد ء والثاني فيه تخفیف . فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول آي حنیفة : ( إنه إذا قال اعتدى أو استبرئى رحمك ونوى 
بها ثلاثا وقعت واحدة رجعية )۲۷ء مع قول مالك : إنه لا يقع بذلك الطلاق 
إلا إذا وقعت ابتداء وكانت مع ذكر الطلاق أو في غضب فحيئئذ يقع ما نواه ء مع قول 
الشافعي : إنه لايقع الطلاق بها إلا إن نوى الطلاق ويقع ما نواه من العددنی ا لدخول بها. 
وإلا فطلقة » ومع قول أحمد في احدى روايتيه : إنه يقع الثلاث وفي الأخرى إنه يقع ما 
نواه » فالأول فيه تخفيف » والثاني والثالث مفصل » والرابع يرجع إلى المذهبين ء فرجع 
ااال ہق الان 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد : إنه لوقال لزوجته : أنامنك طالق أورد الأمرإليها 
فقالت أنت مني طالق لم يقع شيء > مع قول مالك والشافعي : إنه يقع ء فالأول غفف » 
والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنه لا يصح للمرأة طلاق نفسها لأن ذلك من مقام الزوج 
ہن حيث إنه قائم عليها دون العكس » ووجه الثاني : أنه كالوكيل الأجنبي في 
طلاق نفسها .. 


ومن ذلك قول أبي حنيفة : ( إنه لو قال لزوجته : أنت طالق ونوى الثلاث 


: لأن هذا القول يفيد نیة؛الطلاق فتقع تطليقة واحدة‎ )١( 
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وقع واحدة ) ء مع قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : ( إنه يقع 
الثلاث ) » فالأول حفف ؛ اوالٹانی مشدد » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ومن 
ذلك قول أبي حنيفة : ( إنه لو قال لزوجته : أمرك بيدك ونوى الطلاق فطلقت 
نفسها ثلاثاً فإن نوى الزوج الشلاث وقعت واحدة أو واحدة لم يقع شيء ) » مع 
قول مالك : ( إنه يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه فإن ناكرها 
حلف وثبت عليه من عدد الطلاق ء ما قال ) ء ومع قول الشافعي : (لا يقع 
الثلاث إلا إن نواها الزوج » وإنه إن نوى دون الثلاث لا يقع إلا ما نواه )200 . 

ومع قول أحمد : ( يقع الشلاث سواء نوى الزوج الثلاث أو واحدة ) 
فالأول مفصل » وكذلك الثاني والثالث مع اختلاف لفظ التفصيل » والرابع 
مشدد » فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ۱ 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك : ( إنه إنه لو قال لزوجته طلقي نفسك 
فطلقت نفسها ثلاثاً لا يقع شيء”) مع قول الشافعي وأحمد : (إنه يقع 
واحدة ) » فالأول خفف على الزوج ء والثاني فيه تخفيف . فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لو قال لغير مدخول بها : أنت طالق . 
أنت طالق » أنت طالق وقعت واحدة ) » مع قول مالك رحمه الله : ( إنه يقع 
الثلاث ) فالأول خفف » والثاني مشدد ووجه الأول : أن طلاق غير الدخول بها 
يكفي فيه واحدة لكون المراد به البينونة الصغرى القائمة مقام البينونة الكبرى في 
البعد عنہا لعدم وقوع الاختلاف بينها بخلاف المدخول بها فإن العادة إنه لا 


(١(‏ لان النية مع الجزم مها تقوم مقام العمل ونية المؤمن خير من عمله 0 الأعمال بالئيات 
(۲) لأن العصمة ليست ها ولا بيدها . 


٦ 


بالأولى والثانية . 

ووجه الثاني : قياس غير المدخول بها على المدخول بها . 

ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك : ( إنه لو قال لمدخول بها أنت طالق. 
وأنت طالق أنت طالق » وقال أردت إفهامها بالشانیة والثالثة وقع الغلاث 7 2 
مع قول الشافعي وأحمد : ( إنه لا يقع إلا واحدة ) 

فالأول مشددس والشاني حفف › فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ووجه 
القولين ظاھر ء ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن طلاق الصبي العاقل لا 
يقع ) والمراد به من يعقل أمر الطلاق » ومع قول أحمد في أظهر روايتيه : ( إنه 
يقع ) . وبه قال الطحاوي والكرخي من الحنفية والمزني وأبو ثور من الشافعية ء 
فالأول فيه تخفيف على الزوج والثاني فيه تشديد عليه » فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 0 

ومن ذلك قول أبي حنيفة : ( إنه لو طلق أو اعتق مكرهاً وقع الطلاق 
وحصل الإعتاق ) ء مع قول الأئمة الثلاثة : رك بابك و۹ 
نفسه ) »› » فالأول مشدد » والثاني حفف فرجم الأمر إلى مرت تبتي الميزان . ووجه 
الأول أن المكره اسم فاعل خيره بين احتمال ذلك و وقوع ماأكرهه 


)0 أقوال العلياء في هذه القضية أنها طلقة واحدة ء لأن الكلام یکرر للتأكيد كقوله عليه السلام : 
«فنکاحها باطل باطل باطل», 3 وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلائاً وان لم ينوشيئاً م 
یقع إلا واحدة لأنه لم يات بینہم| بحرف يقتضي المغايرة فليكن متغايران وإن قال : أنت طالق 
وطالق وطالق . وقال أرث ہالثائیة التأكيد لم يقبل لأنه غاير بينهما وبين الأولى بحرف يقتضي 
العطف والمغايرة وهذا نم العاكيد » وأما الثالثة فهي كالثانية في لفظها فإن قال أردت بها التوكيد؛ 


دين . 


9۷ 


عليه فكأنه اختار وقوع الطلاق أو العتق لا سيا والشارع متشوق إلى العتق . 
۱ ووجه الثاني الأخذ بعموم رخصة الله تعالى فإنه إذا كان ا حکم بالكفر لا 
يصح مع الاکراہ مع كونه أعظم الذنوب فکیف باحاد فروع الدين . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة وأحمد في احدى رواياته : ( إن غلبة الظن في 
وقوع ما هدد به كافية فی حصول الإكراه ) » مع قول أحمد في الرواية الأخرى 
واختارھا الخرقي : ( إنه لا يكون |کراھا) . 

ومع قول أحمد في الرواية الثالثة عنه : ( إن الإكراه إن كان بالقتل أو القطع 
للطرف فهو إكراه وإن كان بغير ذلك فلا ) . فالأول فيه تخفيف على المكره اسم 
مفعول » والثاني فيه تشديد عليه ء والشالٹ مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . ويحتمل أن يكون الأول في حق أحاد الناس الذين لا صبر عندهم من 
المدرفهين في الدين والثاني في حق آهل الصبر والاحتمال من العلماء العاملین أو 
اللصوص ممن يخاف العيب ويستحبي أن يقول آه إذا سلخ الوالي جلده » وكذلك 
القول في الثالث المفصل . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي : ( إنه لا فرق بين أن يكون المكره له 
السلطان أو غیرہ(١)‏ كلص أو متغلي ) مع قول أب حنيفة وأحمد في إحدى 
روایتیھم) : ( إن الإكراه لا يكون إلا من السلطان ) . 

فالأول فيه تخفيف » والثاني فيه تشديد . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد : إنه إذا قال لزوجته : ( أنت طالق إن شاء 
اللہ تعالى وقع الطلاق ) ء مع قول أبي حنيفة والشافعي : (إنه لا يقع ) . فالأول 


. إلا عند الإمام مالك أن الطلاق بالنسبة للمكره لا يقع‎ )١( 


11۸ 


فيه تشديد ء والثاني فيه تخفيف . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ومن ذلك قول 
الأئمة : ( إنه إذا شك في الطلاق لا يقع ) مع قول مالك في المشهور عنه : 
( إنه يغلب الإيقاع ) . 

فالأول حفف . والثاني مشذد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل 
الأول على أحاد الناس » والثاني على أهل الدين والورع . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه إذا طلق المريض زوجته طلاقاً بائناً ثم 
مات في مرضه الذي طلق فيه إنها ترث منه وهو الأظهر من أقوال الشافعي إلا أن 
أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا يكون الطلاق عن طلب منہا وهو قول الشافعي في 
القديم ثم على قول علي من يورثها إلى متى ترث فقال أبو حنيفة ( ترث ما دامت 
في العدة فإن مات بعد انقضاء عدتہا لم ترث ) وله رواية أنخری ( إنها رٹ مالم 
تتزوج ) وبه قال أحمد وقال مالك : ( ترث وإن تزوجت ) ء وللشافعي 'ثلاثة 
أقوال كهذه المذاهب : فالأول من الأقوال في أصل المسألة مشدد على الزوج ء 
والثاني خفف عليه ولكل من القولین وجه . 

ووجه قول أبي حنيفة : ( أنها ترث ما دامت في العدة دون ما إذا 
انقضت ) ء وكذا القول في قوله ما لم تتزوج فإنها بسبيل أن ترجع زيادة إلعقوبة 
عليه . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

. ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك.: ( إنه لو قال لزوجته أنت طالق إلى سنة 

طلقت فی الحال ) » مع قول الشافعي : ( نا لا تطلق حتى تنسلخ السنة('؟ 


)١(‏ وابتداء السنة من تحين حلف إلى تمام اثني عشر شھراً بالأهلة لقوله تعالى : « يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج 4 فإن حلف في أول الشهر » فإذا مضى ائدا عشر شهرأ وقع 
طلاقه, وإن حلف في أثناء الشهر عددت ما بقي منه ٹم حسبت بالأهلة : 


۲۹ 


فالأول مشدد › والثاني محفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزات . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : (لوقال من له أربع زوجات : 
زوجتی طالق ولم يعين طلقت واحدة منہن وله صرف الطلاق إلى من شاء 
منهن ) مع قول مالك وأحمد : (إنہن يطلقن كلهن )20 . فالأول خفف › 

ومن ذلك قول أبي حنيفة : ( إنه إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ینفصل من 
المرأة مع السلامة كاليد فإن أضافه إلى أحد خسة أعضاء : الوجه » والرأس »› 
والرقبة والظهر. والفرج ) . وقع وی معنى ذلك عنده ا حزء الشائع کالنصف 
والربع > قال وإن أضافه إلى ما لا ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر 
لم يقع مع قول الأئمة الثلاثة : إن الطلاق يقع بجميع الأعضاء المتصلة 
كالأصبع وأما المنفصلة كالشعر فقال مالك والشافعي ( يقع بها ) خلافاً لأحمد . 

فالأول مفصل ء والثاني فيه تشديد كالقول الأول من الأعضاء المنفصلة 
والثاني من الأقوال في المنفصلة مخفف بعدم الوقوع . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ء ولکل من الأقوال المذكورة وجه . والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ الرأي أن إحداهن تخرج بالقرعة وبه قال الحسن وأبو ثور وقال قتادة ومالك يطلقن جیعاً . وقال 
حماد بن أب سلمان والثوري وأبو حنيفة والشافعي له أن يمختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق » 
لأنه يملك إيقاعه ابتداء وتعييئه فإذا أوقعه ول يعينه ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملكه . وأما من قال 
بالقرعة لان النبي و أقرع بين العبيد الستة ء وكالسفر بإحدى نسائه . 


۰ 


کتاب الرجعة() 


اتفق الأئمة على جواز ارتجاع المطلقة » وعلى أن من طلق زوجته ثلاثاً ل 
تحل له إلا بعد أن تنكم زوجاً غيره ويطأها في نكاح صحيح > وعلى أن المراد 
بالنکاح الصحيح هنا الوطء وأنه شرط في جواز حلها للأول وأن الوطء الأول في 
النکاح الفاسد لا يحللها إلا في قول للشافعي . 


الرجعية ) » مع قول مالك والشافعي وأحمد في القول الآخر : ( إنه يحرم ) فالأول 


ووجه الأول :أنها في حكم الزوجة بدليل حوق الطلاق بہاوالڑیلاءوالظھارواللعان 
منہا والارٹ ها منه وارثه منها . 


ووجه الثاني : أنه بطلاقها صارت أجنبية بدلیل أنه لا بد في حلها من قوله 


٠ الرجعة ثابتة بالكتاب والسئة والإجماع . أما الكتاب فقول الله سبحانه ل والمطلقات يتربصن‎ )١( 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) إلى قوله  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً 4 والراد به‎ 
الرجعة عنذ جماعة العلیاء وأهل التفسير وقال الله تعالى : لط وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن‎ 
فأمسكوهن بمعروف » أي بالرجعة ومعناه » إذا قاربين بلوغ أجلهن أي انقضاء عدتہن ؛ وأما‎ 
السئة ء فیا روى ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض . فسأل عمر الني 3 فقال : «مره‎ 
قليراجعهاء متفق عليه.» وروی أبو داود عن عمر قال : إن النبي و : طلق حفصة ثم‎ 
راجعها ء واجمع أهل العلم أن ا حر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثئين أن‎ 
. لما الرجعة في العدة ذكره ابن المنذر‎ 


۲۲۱۹ 


راجعتك إلى نكاحي ونحوذلك . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد : ( إن الرجعة تحصل بوطشه ها ولا يحتاج 
معه إلى لفظ سواء نوى الرجعة به أم لا ) » مع قول مالك في المشهور : ( إنه لا 
تحصل به الرجعة إلا إن نواها به ) » ومع.قول الشافعي ( لا تصح الرجعة إلا 
بلفظ ) » فالأول خفف » والثاني فيه تشديد في أحد شقي التفصيل والشالٹ 
مشدد ء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : حمله على أنه ما وطئها إلا وقد نوى رجعتها إذ يبعد وقوع 
الؤمن في وطء من طلقها وهو لم ينو ارتجاعھا ووجه الثاني : إنه قد يقع في وطئها 
حراماً من غير نية ارتجاعها فلا بد من نية ذلك ء ووجه الثالث قياس الرجعة على 
انشاء عقد النكاح فلا بد فيه من لفظ . فالأقوال محمولة على أحوال . 
ومن ذلك قول مالك وأحد وأبي حنیفة إنه لا بشترط الإشهاد في الرجعة > 
- مع قول الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه إنه شرط ؛ والأصح عند 
أصحاب الشافعي في أظهر قوليه وكذلك أحمد في أظهر قوليه إن الإشهاد 

قال شيخ الإسلام الصفدي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وما 
حكاه الرافعي من أن الإشهاد شرط عند مالك لم أره في مشاهير کتب المالكية بل 
صرح القاضي عبد الوهاب والقرطبي في تفسيره : ( إن مذهب مالك 
الاستحباب ) ولم يحك فيه خلافاً وكذلك ابن هبيرة من الشافعية في كتاب 
الإيضاح فالأول فيه تخفيف : والثاني فيه تشديد وتوجیھھم| كتوجيه المسألة قبلها 
فمن قال لأ بك من الفط فى الرجعة قان بدن الشهرد ليشهدوا عل الفظ 
فإن النیة لا يصح فيها إشهاد إلا الشافعي فإنه وإن اشترط اللفظ في الرجعة فقد 
اغتفر عدم الإشهاد لكونها أمسا كالإنشاء) » ومن قال لا يشترط فيها لفظ يقول لا 


۲۲۲ 


يحتاج إلى الإشهاد . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 

ومن ذلك قول مالك : إن وطء الرجعية ف حال ا حیض أو الإحرام لا 
جلها » مع قول الأئمة الثلاثة نعم . 

فالأول مشدد » والثاني حفف؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول : أن الوطء حال الحيض أو الإحرام منوع منه شرعاً فكأنه وطء في نكاح 
فاسد » ووجه الثاني : أن الحائض والمحرمة تحريم وطٹھا عارض . 

ومن ذلك قول مالك في الصبي الذي يمكن جماعه إذا وطىء في نكاح 
صحيح لا يحصل به الحل » مع قول الثلاثة : إنه يحصل به الحل » فالأول 
مشدد » والثاني خفف » فرجع الأمر إلى مرتبتي المیزان . 


ووجه الأول قول الشارع في حديث التحليل «حتى تذوقي عسيلته ویذوق 
عسيلتك ٠»‏ والعسيلة هي اللذة بالجماع وذلك لا يكون إلا بخروج المني غالباً . . 


)١(‏ لأن الوطءفي حال ا حیض منبي عنه يقول سبحانه :«فاعتزلوا التساء في المحيض ولا تقربوهن حتی 
بطھر ن4 . 7 3 
والحرم المنهي عنه نص القرآن والسنة لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فمن باب أولى لا يحل المطلقة 
طلاقا رجعيا . 

(۲) الحديث رواہ الإمام البخاري في الشهادات ‏ والطلاق ٤‏ وفي کتاب اللباس ٦ء‏ 71 وفي كتاب 
الأدب 1۸ ووراہ الإمام مسلم في کتاب الطلاق ۱ء ۲ ؛ ٤ء‏ ٥۔‏ ورواہ أہو داود في كتاب 
الطلاق 4 والترمذي في كتاب النكاح ۲۷ والنسائي في كتاب التكاح ٣٤‏ وفي الطلاق ۹ء ٠١‏ » 
۱۲ ورواه إني كاجه في كتاب التکاح ۳۲ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فنزوج فيطلقها قبل أن 
يدخل بها أترجع إلى الأول . عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله و3 
فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل 
هدبة الثوب فتبسم النبي چا . فقال «إأتريدين أن ترجعي إلى رفاعة: لا . وذکر الحدیث . 


YY 


وجه الثاني : أن نفس الجماع فيه لذة وإن لم ينزل وإنما خروج لمني من 
كمال اللذة بدلیل وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل عند الأئمة الأربعة خلافاً 
لداود وجماعة من الصحابة كا مر أول باب الغسل 


والله أعلم . 


د کناب الإيلاء 0١7:‏ 

اتفق الأثمة على أنه إذا حلف بالله عز وجل أن لا جامع زوجته مدة تزيد 
على أربعة أشهر كان موليا وإن حلف على أقل من ذلك لم يكن موليا وعلى أن 
المولي إذ افاد لزمته كفارة بین بالله عز وجل إلا في قول قديم للشافعي هذا ما 
وجدته من مسائل الاتفاق في الباب . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة ( إن ا حالف أن لا يطأ زوجته 
أربعة أشهر إيلاء ٠)‏ ويروى مشل ذلك عن أحمد مع قول مالك والشافعي في 
المشهور عنه ( أنه ليس بإيلاء ) فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبني 
الميزان . 


: الإيلاء في اللغة : الحلف يقال . آلى يولي إیلاء ء وألية ء وجمع الألية ألايا , قال الشاعر‎ )١( 
ویقال : تال یتال . وني الخبر « من یتال على الله يكذبه ء فأما الإيلاء في الشرع فهو ا حلف‎ 
على ترك وطء المرأة والأصل فيه قول الله تعالى : ظ للذين یؤلؤن من نسائهم تربص أربعة‎ 
۱ . أشهر 4 وکان أبي بن کعب وابن عباس یقرآن یقسمون‎ 
. (؟) ولان الأربعة الأشهر مدة تتضرر المرأة بتأخير الوطء عنہا فإذا حلف على أكثر منہا كان موليا كالأبد‎ 
: ودلیل الوصف ما روى أن عمر رضي الله عله كان یطوف ليلة في المدينة فسمع امرأة تقول‎ 
تطاول هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعيه‎ 
فواش لولا اش لا شيء غيره لزعزعمن هذاالسرير جوانبه‎ 
بخافة ربي والحياء يكفني واكرم بعلي أن تنال مرابته‎ 
فسأل عمر نساءه . كم تصبر المرأة عن الزوج فقلن شهرين  وقي الثالث يقل الصبر وفي الرابع‎ 
. ينغذ الصبر » فكتب إلى أمراء الأجناد ألا تحبسوا رجا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر‎ 


Ye 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه إذا مضت الأربعة أشهر لا يقع بمضيها 
طلاق بل يوقف الأمر ليفىء أو يطلق مع قول أبي حنيفة أنه متى مضت المدة وقع 
الطلاق . فالأول خفف بالوقف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد أن المولى إذا امتنع من الطلاق على قول الوقف 
يطلق عليه الحاكم وهو الأظهر من قول الشافعي مع قول أحمد في الرواية الأحرى 
والشافعي في القول الآخر عنه أن الحاكم يضيق عليه حتى يطلق فالأول مشدد . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه : ( إن من الى بغير 
اليمين بالله عز وجل كالطلاق والعتاق وإيجاب العبادات وصدقة ا ال لا يكون 
مولياً سواء قصد الإضرار بها أو رفعه عنہا كالمرضع والمريضة أو عن نفسه مع قول 
مالك ( أنه لا يكون مولياً إلا أن يحلف حال الغضب أو بقصد الإضرار بها ) 
فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتی الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي( إنه لو ترك وطء زوجته للإضرار بها من 
غير مین أكثر من أربعة أشهر لا يكون مولياً) مع قول مالك وأحمد في إحدى 
روايتيه ( أنه يكون موليا ) فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه القولين ظاهر لا يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول مالك ( إن مدة إيلاء العبد شهران حرة كانت زوجته أو 
أمة ) مع قول الشافعي ( إنها أربعة أشهر مطلقاً) ومع قول أبي حنيفة ( أن 
الاعتبار في المدة بألنساء فمن كان تحته أمة فشهران حراً كان أو عبدا ) ومع قول 
أحمد في إحدى روايتيه كمذهب مالك والثانية كمذهب الشافعي فالأول فيه تشديد 


۲۲٦ 


والثاني فيه تخفيف والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ومن ذلك قول مالك : ( إن إيلاء الكافر لا یصح ) مع قول الثلاثة أنه 
يصح ومن فوائده مطالبته بعد إسلامه بالفيئة أو الطلاق فالأول مخفف على الكافر 
والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . والله تعالى أعلم بالصواب . 


¥ 


ر کتاب الظهار ١‏ 
اتفق الأئمة على أن المسلم متى قال لزوجته أنت علي كظهر أمي كان 


)١(‏ الظهار : مشتق من الظهر » وإنما خصوا الظهر بذلك » من بین سائر الأعضاء لأن کل مركوب 
يسمى ظهراً » لحصور الركوب على ظهره فی الأغلب فشبھواالزوجةجذلك » وهو حرم لقول الله 
تعالى ٠‏ #وإنهم ليقولون منكراًمن القول وزوراً» ومعناہ أن الزوجة ليست كالأم في التحريم قال الله 

٠‏ تعالى: ما هن أمهاتهم» وقال تعالی : «إوما جمل أزواجكم اللائي تظاهرون منھن أمهاتكم» 
والأصل في الظهار الكتاب والسنة ء أما الكتاب فقوله تعالى : ظ الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أمهاتهم 4 والآية التي بعدها وأما السنة فروى أبو داود باسناده عن خويلة بنت 
مالك ابن ثعلبة قالت : تظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله پا أاشكو ورسول الله پا 
يجادلني فيه ويقول : «اتقي الله فإنه ابن عمك»» فما برحت حتى لزل القرآن ہل قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 4 فقال : «يعتق رقبة» فقالت : لا يجد , قال : افيصوم 
شھرین متتابعين»؛ فقلت: يا رسول الله پل إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : فليطعم ستين 
مسكيئأه . قلت : ما عنده من شيء يتصدق به قال : «فإني أعينه بعرق من تمره . فقلت يا رسول 
الله: فإني أعينه بعرق آخر قال :«قد أحسنت. اذهبي فاطعمي عنه ستين مسكيئاً وارجعي إلى 
ابن عمكء قال الأصمعي : العرق بفتح العين والراء هو ما سلف من خوص كالزبيل الكبير وروی۔ 
أيضاً باسناده عن سليمان بن يسار عن سلكة بن صخر البياض قال كنت أصيب من النساء مالا 
يصيب غيري فلا دحل شهر رمضان خحفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتتابع حتى أصبح فظاهرت 
منہا حتى ينسلخ شهر رمضان فبینما هي تخدمني ذات ليلة إذا تكشف لي منہا شيء فلم ألبث أن 
نزوت عليها فلم| أصبحت خرجت إلى قومي فاخبرتہم الخبر» وقلت امشوا معي إلى رسول الله لآ 
قالوا لا ؛ والله فانطلقت إلى النبي وَل . فأخبرته الخبر فقال : «أنت بذالياسلم؟»فقلت: أنا 
بذلك يا رسول الله . وأنا صابر لحكم الله . فاحكم في بما أراك الله قال :«حرر رقبة».. قلت : 
والذي بعثك با حق ما أملك رقبة غيرها . وضربت صفحة رقبتي ؛ قال : صم شهر ين متتابعين». 
قلت : وهل أصثٍت الذي أصبت إلا من الصيام . . ؟ قال : وفأطعم وسقا من تمر بين ستين, 
مسيكناء قلت: والذي بعثك بالحق . لقد بتنا وحشين مالنا طعام قال : , فانطلق إلى صاحب صدقة 
يني زريق فليدفعها إليك» قال: «فاطعم ستین مسكينا وسقاً من تمر وکل أنت وعيالك بقيتهار = 


۲۲۸ 


مظاهرا منها لا يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة وهي عتق رقبة إن وجدها فإن لم 
يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وعلى أنه لا 
يجوز دفع شيء من الکفارات إلى الكافر والحربي . 

وكذلك اتفقوا على صحة ظهار العبد وأنه يكفر بالصوم وبالإطعام عند 
مالك إذا ملكه السيد . 

وكذلك اتفقوا على أن المرأة إذا قالت لزوجها أنت عليٌ كظهر أي فلا كفارة 
عليها إلا في رواية اختارها الخرقي هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق وأما ما 
اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك وأبي حنيفة : ( إنه لا يصح ظهار الذمي ) مع 
قول الشافعي وأحمد ( إنه يصح ) فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان ووجه الأول أن الذي غير ملتزم أحكامنا في نفسه ووجه الثاني 
اكتفاؤنا منه بالتزامه للأحكام ظاھراً . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لا يصح ظهار السيد من أمته مع قول 
مالك أنه يصح فالأول مشدد والثاني خحفف ووجه الأول أن الوارد في الشريعة اِنما 
هو في حق الزوجة ووجه الثاني أن السيد مالك للاستمتاع بأمته كالزوج فصح 
ظهاره . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه لو قال لزوجته حرة كانت أو أمة أنت على 
حرام فإن نوى الطلاق بذلك كان طلاقاً وإن نوى الطلاق ثلاثاً كان ثلاثاً وإن 
نوى ثنتين أو واحدة فواحدة فإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية فهو 
يمين وهو مول إن تركها أربعة أشهر وقعت عليه طلقة بائنة وإن نوى الظهار كان 
مظاهراً وإن نوى اليمين كانت ييناً ويرجع إلى نينه كم أراد بها واحدة أو أكثر 
ہے رر ھی سس سک وده 


السعة وحسن الرأي 1 وقد أمر لي بصدقتكم : 


۲۲۹ 


سواء المدخول بها وغيرها مع قول مالك إن ذلك طلاق ثلاثاً إن كانت مدخولاً مها 
وواحدة إن كانت غير مدخول بها ومع قول الشافعي إن نوى بذلك الطلاق أو 
الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم يكن ینا ولكن عليه كفارة يمين وإن لم ينو 
شيئاً فالأرجح من قوليه أنه لا شيء عليه والثاني أن عليه كفارة جين ومع قول أحمد 
في أظهر روايتيه أن ذلك صريح في الظهار نواه أو لم ينوه وفيه كفارة الظهار والثانية 
أنه طلاق . 

فالأول مفصل وكذلك الثاني والثالث والرابع مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان وتوجيه هذه الأقوال لا يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد ( إن من حرم تياف او كدان زا كان 
حالفاً وعليه كفارة يمين بالحنث من غير أن يحرم ذلك ويحصل الحنث عندهما بأكل 
جزء منه ولا يحتاج إلى أكل جميعه ). مع قول الشافعي ( إن من حرم طعامه أو 
شرابه أو لباسه فلا كفارة عليه ولیس بشيء وإن حرم أمته فالراجح أا لا تحرم 
ولكن عليه كفارة يمين ) ومع قول مالك أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك على 
الإطلاق ولا كفارة عليه ) فالأول فيه تشديد والثاني مفصل والثالث خفف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه ( إنه يحرم على 
المظاهر القبلة واللمس بشهوة ) مع قول الشافعي في أظهر قوليه ( إن ذلك لا 
بحرم ) فالأول مشدد خاص بأهل الدين والورع والثاني خفف خاص بأحاد الناس 
من العوام فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك ( إن المظاهر إذا وطىء وجب عليه أن 
یستائف الصيام ولو في خلال الشهرين لیل کان أو نہاراً عامداً كان أو ناسياً ) مع 
قول الشافعي ( إنه إن وطىء في الليل لم يلزمه استثناف وإن وطىء بالنہار عامداً 


۲۳٢ 


فسد صومه وانقطع التتابع ولزمه الاستثناف بنص القرآن ) فالأول مشدد والثاني 
مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول إن عدم الصابع رخصة والرخص لا تناط با معاصي ممن جنى 
وآستحق العقوبة ووجه الثاني ظاهره . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه ( إنه لا يشترط الإيمان في 
الرقبة التي يكفر بها المظاهر ) مع قول مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 
( إنه يشترط ) فالأول محفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن الكفارة الغالب فيها كونها عقوبة لمن وقع فيها وذلك 
حاصل ہوزن قيمتها ولو كانت كافرة ووجه الثاني أن الكفارة ما يتقرب بها إلى الله 
فلا يكفي في الأدب التقرب إليه بمعيب بالكفر كا ورد في الأضحية والهدي ویصح 
حمل الأول على حال آحاد الناس والثاني على أهل الدين والورع والأدب مع الله 
تعالى . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة (إنه يجوز دفع الكفارة إلى ذمي ) مع قول الأئمة 
.الثلاثة أنه لا يجوز فالأول حفف والثاني مشدد ووجه القولين ظاهر بحملها على 
حالین فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . والله تعالى أعلم . 


۲۳۱۹ 


ر کتاں اللعان ,() 


اتفق الأثمة على أن من قذف امرأته أو رماها بالزنا أو نفى حملها وأكذبته 
ولا بينة له يلزمه الحد وله أن يلاعن وهو أن يكرر »اليمين أربع مرات بالله أنه لمن 
الصادقين ثم يقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا لاعن 
لزمها حینشذ الحد وها درؤه باللعان وهو أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين فیما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين وإن فرقة التلاعن واقعة بين الزوجين هذا ما وجدته من مسائل 
الاتفاق في الباب . 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الزوج إذا نكل عن 
اللعان يلزمه الحد مع قول أبي حنيفة إنه لا حد عليه بل بجبس حتی يلاعن أو يقر 
ومجرد النکول يصير به الزوج فاسقاً وقال مالك (لا يفسق حتى لا يحد ) فالأول 
مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه ( إن المرأة إذا نکلت 


)١(‏ اللعان : هو مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان کاذب 
وقال القاضي : سمى بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذباً » فتحصل اللعئة 
عليه » وهي الطرد والابعاد » والاصل فيه قول الله تعالى : ل والذين يرمون أزواجهم وم يكن 
هم شهداء إلا أنفسهم » . الآيات . وروی سهل بن سعد الساعدي أن عوھراً العجلاني أى 
رسول الله كله فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع أمرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل. .؟ فقال رسول الله پل «قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك. فاذهب فأت بها» فال سهل: 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 8ل فلا فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها فطلقها ثلاثاً بحضرة رسول الله يك متفق عليه . 


۲۳۲ 


حبست حتى تلاعن أو تقر) مع قول مالك والشافعي ( إنه يجب عليها الحد بمجرد 
النکول ) فالأول حفف*والثانی مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد ء ( إن کل سلم صح طلاقه صح 
لعانه حرین(١)‏ کانا أوعبدين أو أحدهما عدلين کانا أو فاسقين أو أحدهما ) وعند 
مالك ( لا يصح طلاق الکافر لكون أنكحة الكفار فاسدة عنده وعلى ذلك يصح 
لعانه ) مع قول أبي حنيفة ( إن اللعان شهادة فمتى قذف وليس هومن أهل 
الشهادة حد ) فالأول خفف والثاني مشدد وكذلك الثالث فيه تشديد فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد ( إذا لاعن زوجته عن ا حمل قبل وضعه لم 
يصح ولا ينتفي عنه الولد فإن قذفها بصريح الزنا لاعن بالقذف ولم ينتف نسب 
الولد سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل ) مع قول مالك والشافعي ( أن له أن يلاعن 


لنفي الحمل إلا أن مالكاً اشترط أن يكون استبراؤها بثلاث حيضات أو بحيضة. 


واحدة على خلاف بين أصحابه ) فالأول مشدد والشانی مخفف فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . ۱ 

ووجه الأول ثبوت ذلك في السنة كا أشار إليه حديث انظروا إليه أي إلى 
الحمل «فإن جاءت به أحمر خدلج الساقين»"٠‏ ووجه الثاني حصول الريبة جرد 


. لأنه مؤهل لذلك بعصمته التي يملكها بوقوع الطلاق فكذلك صح لعانه أيضاً‎ )١( 

)١(‏ قصة هذا الحديث ما رواه أبو داود بإسنادہ:عن ابن عباس رضي الله عنبما : قال جاء هلال أبن 
أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ۔ فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى 
بعيئيه وسمع بأذنيه . فلم يهجيه » حتى أصبح ثم غدا على رسول الله َلك فقال : يا رسول الله إني 

جٿت هلي فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني » وسمعت بأذني فكره رسول الله وله ما جاء به 
aT‏ فنزلت « والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شهداء إلا .أنفسهم فشهادة 
أحدهم » . الآيات . فسرى عن رسول الله يِه فقال : وابشر یا هلال فقد جعل اله لك فرجأوغرجا؛ _ 
قال هلال : قد كنت ارجو ذلك من وبي تبارك وتعالى . 


۲۳۳ 


ا حمل فيصح اللعان لأجله مبادرة للخلوص من العار . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد في إحدى روايتيه ( إن الفرقة تقع بلعانہا خاصة 
بتفرقة الحاكم ) مع قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه ( إنها لا تحصل إلا 
بلعانہا وحكم الجاكم فيقول فرقت بینکما ) مع قول الشافعي أا تقع بلعان الزوج 
خاصة كا ينتفي النسب بلعانه وإنا لعانها يسقط الحد عنها فالآول فيه تشديد 
والثاني مشدد والثالث تخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن لك قول أبي حنيفة ( إن الفرقة ترتفع بتكذيب نفسه فإذا أكذب نفسه 
جلد الحد وكان له أن يتزوجها ) وهي رواية عن أحمد مع قول مالك والشافعي 
وأحمد في أظهر روايتيه ( إنها فرقة مؤبدة لا ترتفع بحال ) فالأول فيه تخفيف محمول 
على أراذل الناس والثاني فيه تشديد محمول على خواص الناس من أهل الدين 
والورع والمروءة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ( إن فرقة اللعان طلاق لا فسخ ) مع قول الأئمة 


= فقال رسول الله بالل وأرسلوا إليها» فأرسلواإليها فتلاها عليهما رسول الله پل وذكرهما أو حبرهما . أن 
عذاب الآخرۃ أشد من عذاب الدنيا . فقال هلال : والله قد صدقت عليها . فقالت : كذبت 
فقال رسول الله ية «لاعنوا بينهما» فقيل لهلال : اشهد فشهد أربع شهادات ہاش إنه لمن الصادقين 
فلا كانت الخامسة قيل يا هلال : اتق الله . فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك العذاب . فقال : والل لا يعذبني الله عليها . كما لم يجلدني عليها . 
فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین . 
ثم قيل لها اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين . فلما كانت الخامسة قيل لها : 
اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة الق توجب عليك 
العذاب . فتلكات ساعة ثم قالت : والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة . أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين . 
وفرق رسول الله يك بيغبما » وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنما يفترقان من غير 
طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: «إن جاءت به أصهيب أو يضخ اٹییج أحمش الساقين فهو لهلال. 
وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقینء سابغ الاليتين فهو للذي رميت به» . 
فجاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين ء سابغ الأليتين - فقال رسول الله بإ «لولا الإيمان 
لكان لي ولها شأن» . 


Yt 


الثلاثة (إنها فسخ وفائدة ذلك أنه إذا كان طلاق لا يتأبد التحريم حتى 
لو أكذب نفسه جاز له أن يتزوجها) ومع قول مالك والشافعي أنه 
تحريم مؤبد كالرضاع فلا تحل له أبداً وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عمرو( وعطاء(٢)‏ والزهري0© والأوزاعی(٤)‏ والثوري©» ومع قول سعيد ابن 


)١(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص » من قريش . صحابي من النساك » من أهل مكة » كان يكتب 
في الجاهلية » ويحسن السريانية ء وأسلم قبل أبيه فاستذن رسول الله َة أن يكتب ما يسمع منه » 
فأذن له . عمي في آخر حياته ء واختلفوا في مكان وفاته عام ٦٦‏ ه له ۷۰۰ حديث . 

راجع طبقات ابن سعد ۱۳-۸ 

(۲) هو عطاء بن أسلم بن صفوان : تابعي من أجلاء الفقھاء . كان عبداً أسوداً ء ولد في جند باليمن 

عام ۲۷ ه ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها وحدثهم ء وتونی بها عام 1١4‏ ه . 
راجع تذكرة الحفاظ ۹۲۰۱ 
وتبذيب التهذيب ۷ : ۱۹۹ 

(1) هو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب من قريش ء أبو بكر : 
أوك من دون الحديث » وأحد كبار الحفاظ والفقهاء تابعي من أهل المدينة » كان يحفظ ألفين من 
الحديث نصفها مسند ء وعن أي الزناد كنا نطوف مع الزهري ومع الألواح والصحف ويكتب كل 
ما يسمع نزل الشام ؤاستقر بها » وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : عليكم بابن شهاب 
فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه . قال ابن الجزري مات بشغب عام 174 ه آخر 
حد ا حجاز وأول حد فلسطين . 

راجع تذكرة الحفاظ ٠١١ : ١‏ 
وحلية الأولياء ۳: ٣٣‏ 

(4) هو عبد الرحمن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع أبو عمرو إمام الدیار الشامية في الفقه 
والزهد » وأحد الكتاب المترسلين » ولد ببعلبك ۸۸ ه ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها 
عام ۱٥۷‏ ه عرض عليه القضاء فامتنع . قال : صالح بن مجیی في تاريخ بيروت كان الأوزاعي 
عظيم الشأن بالشأم » وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان من مؤلفاته : كتاب السئن في الفقه ء 
والمسائل ء ويقدر ما سثل عنه بسبعين ألف مسالة أجاب عنہا كلها وكانت الفتيا تدور بالأندلس 
على رأيه . 

راجع ابن النديم ١‏ : ۲۲۷ 
والوفيات : ٠۲۷١ :١‏ 

)٥(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري من بني ثور بن عبد مناه من مضر أبوعبد الله : أمير 
المؤمنين في الحديث . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى . ولد بالكوفة عام ۹۷ ه 
وراودہ المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى . وخرج من الكوفة سلة 144 ه فسكن مكة = 


۳۰ 


جبير20 (إنما يقع باللعان تحريم الاستمتاع فإذا أكذب نفسه ارتفع التحريم 
وعادت زوجه له إن كانت في العدة) فالأول فيه تخفيف والثاني مشدد والثالث. 
مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 
ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك ( إنه لو قذف زوجته برجل بعينه فقال زنى 
بك فلان لاعن للزوجة وحد للرجل الذي قذفه إن طلب الحد ولا يسقط 
باللعان ) مع قول الشافعي في أرجح قوليه ( إنه يجب عليه حد واحد لما والثاني 
لكل منہما حد فإن ذكر القذف في لعانه سقط الحد ) ومع قول أحمد أن عليه حدا 
ومن ذلك قول مالك إنه لو قال لزوجته يا زانية وجب عليه الحد إن لم يثبته 
ولیس له أن يلاعن حتى يدعى رؤيته بعينه مع قول أبي حنيفة والشافعي ( إن له 
أن يلاعن ولو لم يذكر رؤيته ) فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى 
مرتبتی الميزان 1 
ومن ذلك قول أي حنیفة ( إن الزوجة لو لاعنت قبل الزوج اعتد به مع 
قول الأئمة الثلاثة ( إنه لا يعتد به ) فالأول محفف والثاني مشدد تبعاً لنص القرآن 
3 والمدينة ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البضرة فمات بها مستخفیاً . له من الكتب الجامع 
۱ راجم دول الاسلام AE: ١‏ 
والجواهر المغيبة ٣٥٢ : ١‏ 
)٦(‏ هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي أبو عبد الله : تابعي » كان أعلمهم على الإطلاق وهو 
الإمام أحمد بن حنبل قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض إلا وهو مفتقر إلى علمه ؛ وفي آخر 
ترجته في وفيات الأعيان أنه كان يلعب بالشطرنج استدباراً ۔ 


راجع وفيات الأعيان ۲٣٠٢ : ١‏ 
وطبقات ابن سعد 5 : ۱۷۸ 


۲ 


فمن العلماء من أوجب الترتيب ومنهم من لا يوجبه فرجسع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة ( إنه يصح لعان الأخرس إذا کان يمثل 
الإشارة ويفهم الكتابة ويعلم ما يقوله وكذلك يصح قذفه ) مع قول أبي حنيفة 
( إنه لا يصح قذفه ولا لعانه ) فالأول خفف على الأخرس والثاني مشدد عليه 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك ( إنه إذا بانت زوجته منه ثم رآها تزني في العدة فله 
أن يلاعن ولو ظهر بها حمل بعد طلاقه وقال كنت استبرأتها بحيضة ) مع قول 
الشافعي (إنه إن كان حمل أو ولد فله أن يلاعن وإلا فلا) ومع قول أبي حنيفة 
وأحمد ( أنه ليس له أن يلاعن أصلا ) فالأول مشدد على الزوجة والشاني مفصل 
والثالث خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد ( إنه لو تزوج امرأة ثم طلقها عقب 
العقد من غير إمكان وطء وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به كما لو أتت 
به لأقل من ستة أشهر ) مع قول أبي حنيفة أنه يلحقه إذا عقد عليها بحضرة 
الحاكم ثم طلقها عقب العقد وأتت به لستة أشهر لا أكثر منہاا'' ولا أقل فإن 
الولد حينثذ يلحقه لحدوثہ قبل الطلاق ) فالأول محفف والثاني فيه تشديد على 
الزوج بالشرط المذكور فرجع الأمر إلى مرتبتي ا یزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ( إنهلو تزوج امرأة وغاب عنها سنین فأتاها خبر 
وفاته فاعتدّت ثم تزوجت وأنت بأولاد من الثاني ثم قدم الأول أن الأولاد يلحقون 
بالأول وينتفون من الثاني ) مع قول الأئمة الثلاثة أن الأولاد يكونون للثاني وعند 


)١(‏ لأن مدة الستة أشهر کافیة في تحديد نسبة ا حمل لللزوج فلا ایام في ذلك 
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أبي حنيفة أيضاً ( إنهلو تزوج امرأة با مغرب وهو بالمشرق فأنت بولد لستة أشهر 
من العقد كان الولد ملحقاً به وإن كان بينها مسافة لا يكن اجتماعه| فيها لوجود 
العقد ) فالأول مشدد على الزوج الأول والثاني خفف على الثاني فرجم الأمر إلى 
مرتبقي الیزان ووجه الأول قول الشارع ب «الولد للفراش» وقد صارت فراشا 
لزوجها بالعقد فالولد له بنص الشارع إذ الأحكام يرجع وضعها إليه ولو لم يقبلها 
بعض العقول ووجه الثاني ظاهر لا يحتاج إلى دليل . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۲۳۸ 


( کتاب الأبمان )١()‏ 

اتفق الأئمة على أن من حلف على بین في طاعة لزمه الوفاء بها على أنه لا 
يجوز للمكلف أن يجعل اسم الله عرضة للأيمان يمتنع به من بر وصلة رحم وعلى 
أن الأولى له أن يحنث ويكفر إذا حلف على ترك بر وأنه يرجع في الأيمان إلى النية 
وعلى أن اليمين بالله تعالى تنعقد بجميع أسمائه الحسنى وما ثم إلا ما هو حسن 
كال رحمن والرحيم والحي وبجميع صفات ذاته كعزة الله وجلاله إلا أن أبا حنيفة 
استثنى علم الله فلم يره يمينا . 

وأجمعوا على أنه إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله وحنث 
وجبت عليه الكفارة وعلى أن من قال وعهد الله وميثاقه فهو يمين وعلى أنه لو 
حلف بالمصحف انعقد يمينه ووجبت عليه الكفارة إذا حنث خلافاً لمن لا يعتد 
بقوله ونقل ابن عبد البر "“ اتفاق الصحابة والتابعين على انعقاد اليمين با حلف 


)١(‏ الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الکتاب والسنة والإجماع ء أما الكتاب فقول الله تعالى : ظ لا 
يؤاخذكم الله باللضو في أيمائكم » ولكن يؤاخلكم با عقدتم الأيمان م وقال تعالى : و ولا تنقضوا 
الأمان؛ بعد توكيدها» وأمر نبيه إلا بالحلف في ثلاثة مواضع. فقال: «ويستنبئونك أحق هو. .؟ 
قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين #وقال تعالى  :‏ قسل بلى وري لتأتيتكم » والثالث ل قل بلی 
وري لتبعئن 4 وأما السنة فقول النبي - پل : « إني والله إن شاء الله لا أحلف على بین فأرى غيرها 
خيراً منها إلا أنیت الذي هو خير وتحللتها » . متفق عليه . 

وكان أكثر:قسم رسول الله - ل -.«ومصرف القلوب ومقلب القلوب». ثبت هذاعن, رسول الله - 
8 - في آي وأخبار سوى هذين كثير . 

واجمعت الأمة على مشروعية اليمبين وثبوت أحكامها ووضعھا في الأصل لتوكيد الحلوف عليه . 
(۲) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ؛ أبو عمر من كبار حفناظ = 


۲۳۹ 


عليه ووجوب الكفارة إذا حنث وكذلك اتفق الأئمة على أن الكفارة تجب بالحنث 
في اليمين سواء كانت في طاعة أو في معصية أو مباح وعلى أنه لو حلف ليشر بن 
ماء هذا الكوز فلم يكن فيه ماء لم يحنث خلافاً لبي يوسف في قوله إنه يحنث وعلى 
أنه إذا قال والله لا كلمت فلاناً حيناً ونوى به شيئاً معيناً أنه على ما نواه وكذلك 
لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ونوى شیئاً معيناً فإنه على ما نواه 
وعل أنه لو حلف ليقتلن فلاناً وكان ميتاً وهو يعلم بموته لم يحنت وكذلك اتفقوا 
على أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحریر رقبة 2١‏ وا حالف 
خير في فعل أا شاء فإن لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام وأجمعوا على أنه لا 
يجزي في الإعتاق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب خالیة من الشركة خلافاً لأبي 
حنيفة فإنه لم يعتبر الإيمان في الرقبة قال العلماء وهو مشكل لان العتق ثمرته 
تخليص رقبة لعبادة الله عز وجل فإذا اعتق رقبة كافرة فإغا خلصها لعبادة إبليس 
وأيضاً فإن العتق قربة ولا يحسن التقرب إلى الله تعالى بكافر ( قلت ) وفي دعوى 
الإجماع مع غالفة الإمام أبي حنيفة نظر فليتأمل . وكذلك اتفقوا على أنه لو أطعم ' 
مسکیناً واحداً عشرة أيام لم يحسب إلا طعام واحد خلافاً لأبي حنيفة في قوله إنه 
بجزیٰ عن عشرة مساكين وأجمعوا على أنه يجزىء دفعها إلى فقراء المسلمين الأحرار 
وإلى صغير يقبضها له وليه هذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق وأما ما 


الحديث » مؤرخ أديب بحائة يقال له حافظ ا مغرب ٠‏ ولد بقرطبة عام 4 ه ورحل رحلات طويلة 3 
ولى قضاء لشبوئة وشنترین وتوقي بشاطبة عام ۳ ه من كتبه ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) 
والتمهيد لما في الموطأ : والکانی في الفقه 1 

راجع بغیة الملتمس ٤‏ ء ووفيات الأعيان ۳٤۸: ٢‏ 
)١(‏ قال تعالی : ہل لا يؤاخذكم الله باللغى في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » . 


سور المائدة آیة رقم ۸۹ 


4 


اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنیفة وأحمد أنه ليس له أن يعدل عن الوفاء في 
الكفارة مع قدرته عليها مع قول الشافعي أن الأولى له ذلك وأنه يجوز له العدول 
وتلزمه الكفارة وعن مالك روايتان كالمذهبين فالأول فيه تشديد والشاني فيه تخفيف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه القولین ظاهر . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه ( إن اليمين 
الغموس 2١١‏ وهي الحلف بالله تعالى على أمر ماض متعمداً للكذب فيه لا كفارة 
ما لأنہا أعظم من أن تكفر ) مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أنها تكفر 
فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف ولعل الأول محمول على حال إلأكابر من العلماء 
والعارفین بالله تعا ی والثاني على الجاهلين به تعالى فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وإيضاح ذلك شدة ظهور رائحة الاستهانة بجناب الحق جل وعلا من 
العارف إذا حلف به باطلا بخلاف الجاهل بشدة عظمة الله تعالى فإنه يكون 
معذوراً بعض العذر فلذلك خفف في حلفه بإجراء الكفارة في يمينه المذكورة . 
ومن ذلك قول أي حنيفة وأحمد أنه لو قال أقسم بالله وأشهد بالله فهي يمين وإن 
م يكن له نية مع قول مالك نه متى قال أقسمت بالله أو أقسم باله لفظاً أو نية 
كان بميناً وإن لم يتلفظ به ولا نواه فليس بیمین ومع قول الشافعي إنه.متى قال 
أقسم بالله ؤنوى به اليمين كان ينا وإن نوى الإخبار فلا واختلف أصحابه فی 
إذا أطلق والأاصح أنه ليس بيمين فالأول مشدد من حيث الصيغة والثاني مشدد 


» اليمين الغموس : لا كفارة ما لان الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع فيها ودليل ذلك أنها كبيرة‎ )١( 
› فإنة يروى عن النبي - أنه قال : « من الكبائر الإشراك باله » وعقوق الوالدين › وقتل النفس‎ 
واليمين الغموس ۰۹, رواه البخاري. وروی فيه «خمس من الكبائر لا كفارة لهن : الإشراك بال‎ 
والفرار من الزحف »وبهت المؤمن » وقتل المسلم بغیر حق ؛ والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها‎ 


مال امریء مسلم» . 
"4١‏ 


من حيث الحكم والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 
فعلت وم ينوشيئاً أنه يكون بميناً مع قول مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 
أنه لا يكون ییناً فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو قال وحق الله ٠‏ تعالى كان يميناً مع 
قول أي حنيفة أنه لا يكون يميناً فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في إحدی الروايتين إنه لو قال والله أو 
وأيم )٢‏ الله فهو يمين نوى به اليمين أم لا مع قول أحمد في الرواية الأخرى 
وبعض أصحاب الشافعي إنه.إن لم ينو فليس بيمين فالأول مشدد والثاني فيه 
تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لو حلف بالمصحف انعقد يمينه وإذا 
حنث لزمته الكفارة بل نقل ابن عبد البر الإجماع عليه مع قول بعضهم أنه لا 


)١(‏ رأي الأثمة الثلاثة : أنه أقسم بصفة من صفات الله فكان بميناً موجباً للكفارة کا حلف ببقاء الله 
تعالى » وقد بشت له عرف الشرع والاستعمال قال الله تعالى : ہل لعمرك ہم لفي سكرتهم 
يعمهون 4 . 

وقال النابغة : 

فلالعمرالذي زرته حجسساً وماأريق عل الأنصاب من جسد 
(۲) قد كان النبي ‏ ية يقسم به وانضم إليه عرف الاستعمال فوجب أن يصرف إليه ء واختلف في 
اشتقاقه فقيل : هو جمع يمين وحذف النون فيه في البعض تخفيفاً لكشرة الاستعمال » وقيل : هو من 
اليمين فكأنه قال : ويين الله لأفعلن ٠‏ وألفه ألف وصل : 


۲۲ 


ينعقد بالحلف بالمصحف بین © فالأول مشدد والشاني فيه تخفیف ووجه الأول 
انعقاد الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله وكلام الله صفة من صفاته هو 
القائم بذلك لا بالورق ولا يخفى ما يترتب على ذلك فمن فتح باب انتهاك الحرمة 
والحق إن لكلام الله تعا ی إطلاقات حقيقية في الموجودات الأربع لا مجازیة فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان على هذا الاعتقاد .. 

ومن ذلك قول مالك والشافعي إنه يلزم إذا:حلف :بالملصحف وحنث کفارۃ 
واحدة مع قول أحمد أنه يلزمه بكل آية كفارة فالأول حفف والشای مشدد فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن جميع القرآن صفة واحدة لعدم انفصال آية منه عن أختها 
لاستحالة ذلك على الله تعالى فإن كلامه تعالى لا عن صمت متقدم ولا عن 
سكوت متوهم ووجه الثاني أن كل آیة يطلق عليها صفة . 

ومن ذلك قول أحمد أنه لو حلف بالنبي ب انعقد بمينه ٠"‏ فإن حنث لزمته 
الكفارة مع قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لا ينعقد بذلك بمينه ولا تلزمه كفارة ) 
فالأول مشدد خاص بالخواص الذين يعلمون سر قوله تعالى : ظ إن آلَذِينَ 


2. 


مرم ا لار مي ا ۰ 0 مهم مامد وعمس 
يَايُونَكٌ إِنْما يُبَايعُونَ اللہ 4 ٥‏ وقوله تعالى : مُنْ بطع الرْسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ 


)١(‏ نرجح أنه إن حلف بالمصحف انعقدت يينه » وكان قتادة - رضي الله عنه يحلف بالمصحف : وم 
يكره ذلك الإمام أحمد بن جنبل » وإسحاق لأن ا حالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو 
القرآن فإنه بين دفتي الصحف بإجماع المسلمين . 
والقرآن کلام الله » وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به کیا لو قال وجلال الله وعظمته . 
(۲) حجة الإمام أحمد في ذلك أن الرسول۔ وق أحد ركني الشهادة » فالحلف به موجب للكفارة 
کا حلف باسم الله تعالى » وحجة الآخرين قول النبي - كَل - «من كان حالفاً فليحلف باله أو ليصمت»' 
ولأنه حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء ء ولأنه غلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به ' 
كإبراهيم عليه السلام : 
(1)اسورة الفتح آية رقم ٠١‏ 


{f 


آلله 4 “ والثاني غفف خاص بآحاد الناس الذين لا يعلمون ذلك السر فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن يمين الكافر لا تنعقد مع قول الثلاثة إنها 
تنعقد وتلزمه الكفارة بالحنث فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتی 
الميزان ووجه الأول أن الكافر لاحظ له في معرفة جلال الله وعظمته بل هو جاهل 
به والكفارة إغا تجب على من يعرف شيئاً من عظمة الله عز وجل ووجه الثاني أنه 
لا بد أن يعرف الله تعالى بوجه من الوجوه لكون الحق تعالى هو الذي خلقه 
ورزقه . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقاً انما 
تجزىء إذا أخرجها بعد الحنث مع قول الشافعي أنه يجوز تقديمها على الحنث المباح 
ومع قول مالك في إحدى روايتيه وأحمد أنه يجوز تقديمها مطلقاً فالأول فيه تشديد 
والثاني مفصل والثالث خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك رضي الله عنه أنه إذا كفر قبل الحنث فلا فرق في 
ذلك بين الصيام والعتق والإطعام مع قول الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز 
التكفير بالصيام تقديماً ويجوز بغيره "2 فالأول مخفف والثاني مفصل فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول ورود التخيير في هذه الكفارة ووجه الثاني أن التكفير بالصيام 
لا يتعدى نفعه إلى غيره من الفقراء بخلاف العتق والإطعام . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : ( إن لخو اليمين 


۱ ۸۰ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
والواه ضح الصحيح أن التكفير لا يصح قبل الحنث لأنه شرع جابرا لوقوع الحنث راجع ما ذكره:‎ )۲( 
, الإهام الشافعي في كتاب الام > واهداية لأبي حنيفة. وفتح القدیر للکمال ابن اھمام‎ 


۲٤٤ 


بالله هو أن يحلف على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه سواء 
قصدہ أم لم یقصدہ فسبق على لسانه سواء كان في الماضي أم في الحال مع قول 
أحمد أنه في الماضي فقط وقال الشافعي لغو اليمين ما لم يعقده كقوله لا والله وبل 
والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كان على ماض أم 
مستقبل وهي رواية عن مالك وأحمد أيضاً فالأول مخفف وكذلك الثالث والثاني فيه 
تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا إثم في لغو اليمين ولا كفارة مع قول 
أحمد أن فيه الإثم '» ولذلك کان الإمام الشافعي يقول ما حلفت بالله تعالى 
صادقاً ولا كاذباً فالأول مخفف خاص بآحاد الناس من .العوام والثاني مشدد خاص 
بأكابر العلماء بالله والصا حين فرجع. الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو حلف أن يتزوج على امرأته بر بمجرد العقد 
مع قول مالك وأحمد أنه لا بد من وجود شرطين أن یلخل بها وأن تكون 
مثلها في الجمال فالأول مخفف والثاني فيه تشديد ووجه الأول صدق التزوج 
بأي امرأة كانت بمجرد العقد ووجه الثاني أن الفرض من التزوج إنما هو مكايدة 
زوجته ومغايرتها والشوهاء مشلا لا تغيظ الزوجة غالبا فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان - 

ومن ذلك قول مالك وأحمد أنه لو قال : ( والله لا شربت لزيد ما یقصد 
بذلك قطع النة عليه حنث بكل شيء انتفع به من ماله سواء كان ذلك بأكل أو 
شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك ) مع قول أبي حنيفة والشافعي إنه لا يحنث 
إلا بما يتناوله لفظه من شرب ٢‏ الماء فقط فالأول مشدد والثاني محفف فرجع الأمر 


4 الذين قالوا : إنه لا كفارة فيه اعتمدوا على قول الله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمائكم‎ )١( 
وهذه منه ء ولأنها ین غير منعقدة فلم تجب فيها كفارة كيمين الغموس » ولأنه غير مقصود للمخالفة‎ 
فأشبه ما لو حنث ناسياً‎ 

. حيث إن المقصود ہالیمین هنا متعين فلا ينصرف إلى غيره عندهما‎ )٢( 


"٤ 


إلى فرتبتي الميزان ولعل العمل في الشقين على القرینة ۔ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلائة : ر إنه لو حلف أنه لا يسكن هذه الدار وهو 
ساكنها فخرج منها بنفسه دون أهله ورحله لا يبر حتی يخرج بنفسه وأهله ورحله ) 
مع قول الشافعي يبر بخروجه بنفسه فالأول مشدد في أمر الحنث والثاني محفف فيه 
فرجع الأمر إلى مرتبني الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو حلف لا یدخل دار فلان فقام على 
سطحھا أو حائطها أو دخل بيتاً منها فيه شارع إلى الطريق حنث مع قول الشافعي 
إنه لا يحنث فالأول مشدد والثاني مخفف ووجه الأول أنه مستقر فيها ووجه الثاني 
أن الوقوف على السطح والحائط لا يسمى دخولا إنما يكون الدخول عادة في حل 
عرو سی الو سو پ SS‏ 
فيه من المشقة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي إنه لو حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها 
زيد ثم دخلها الحلف حنث مع قول أبي حنيفة إنه لا( يحنث فالأول مشدد 
والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول تغليب لفظ الإشارة ووجه الثاني مبادرة الذهن إلى قصده 
الدخول حال كونها ملك زيد حال غضبه عليه مثلاً . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه لو حلف لا يكلم ذا الصبي فصار شيخاً أولا 
يأكل ذا الخروف فصار كبشاً أو البسر فصار رطباً أو الرطب فصار تمراً أو التمر 
فصار خلا أو لا يدخل هذه الدار فصارت ساحة حنث في مسألة الصبي وا خروف 


)١(‏ والراجح هنا قول أب حنيفة لأن ملكية الدار انصرفت من المحلوف عليه إلى غيره فلا ينطبق على زيد 
ما ينطبق على غيره . 


٦ 


والساحة دون غيرها فلا يحنث في البسر والرطب والتمر وهو أحد الوجهين عند 
الشافعي مع قول مالك وأحمد يحنث في الجميع فالأول فيه تخفيف والثاني فيه 
تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ١۷‏ . 

ومن ذلك قول الأئمة.الثلاثة إنه لو حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو 
الحرم لا يحنث مع قول أحمد أنه يحنث فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى 
مرتبتی الميزان . 

ووجه الأول عدم غلبة إطلاق البيت على المسجد وا حرم ووجه الثاني أنه قد 
سمي المسجد بيتاً في حديث المسجد بيت كل تقي وألحق به الحرم . 

ومن ذلك قول أي حنيفة واقتضاء قواعد مذهب مالك أنه لو حلف لا 
يسكن بيتاً فسكن بيتاً من شعر أو جلد أو خيمة وكان من أهل الأمصارلم 
يحنث أو كان من آهل البادیة حنث مع قول الشافعي وأحمد أنه يحنث قروياً كان أو 
بدوياً فالأول مفصل والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أب حنيفة إنه لو حلف لا يفعل شیئاً فامر غيره بفعله فإن 
كان نكاحاً أو طلاقاً حنث وإن کان بیعاً أو إجارة لم يحنث إلا أن يكون من عادته 


)١(‏ هذا النوع على خمسة أقسام . أحدها : أن تستحيل ‏ أجزاؤه ويتغير اسمه مثل أن يحلف لا أكلت 
هذه البيضة فسارت فرخاً فهذا لا يحنث لأنه زال واستحالت أجزاؤه . القسم الثاني : تغيرت 
صنعته وزال اسمه مع بقاء أجزائه مثل أن بحلف لا آکل هذا الرطب فصار ترا ولا أكلم هذا الصبي 
فصار شیخاً . حنث في جميع ذلكٴء وبه قال أبو حليفة . القسم الثالث : تبدلت الإضافة مثل أن 
يحلف لاكلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخلت داره هذه فطلق الزوجة وباع العبدٌ فكلمههما 
حنث وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو يوسف لا يحنث القسم الرابع : إذا تغيرت صفته بما يزيل 
اسمه ثم عادت كمقص انكسر ثم برى » وسفيئة تقصمت ثم أعيدت » فإنه يحنث لأن اجزاءهأ واسمها 
موجود فأشبه ما لو لم يتغير . ۱ 

القسم الخامس ؛إذا تغيرت صفته با م يزل اسمه كلحم شوى أو طبخ وعبد بیع ورجل مرض فإنه 
يحنث بلا حلاف تعلمه ‏ لأن الاسم الذي علق عليه اليمين لم يزال ولا زال التغيير فحنث . 


۲۷ 


أن يتولى ذلك بنفسه فإنه يحنث مطلقاً مع قول مالك إنه لا يحنث إلا أن تولى ذلك 
بنفسه ومع قول الشافعي إن كان سلطاناً أو من لا يتولى ذلك بنفسه عادة أو كانت 
له نية في ذلك حنث وإلا فلا ومع قول أحمد يحنث مطلقاً فالأول مفصل والثاني 
خفف والثالث مفصل والرابع مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة : ( إنه لو حلف ليقضين دين فلان في غد 
فقضاہ قبله لم يحنث ) ومع قول الشافعي إنه يحنث فلو أن صاحب الحق مات قبل 
الغد حنث عند أبي حنيفة وأحمد وقال الشافعي لا يحنث وقال مالك إن قضاه 
للورثة أو للقاضي في الغد لم يحنث وإن آخر حنث فالأول من أصل المسألة خفف 
والثاني منہا مشدد كالأول في المسألة الثانية والثاني منہا حفف والشالٹ منها مفصل 
فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . ۱ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن يمين المكره “ لا ينعقد مع قول أبي حنيفة 
أنه ينعقد وقيل إن أحمد لا نص له فيها فالأول مخفف والثاني مشدد ووجه الأول 
ظاهر ووجه الثاني ما فيه من رائحة الاختيار فكان المكره بكسر الراء خير المكره 
بفتحها بين أن يحلف وبين أن يتحمل الضرر فاختار الحلف وكان الأولى له تحمل 
الضرر إجلالا لجناب الحق كرا عليه الأكابر من العلماء . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك إنه لو فقد المحلوف عليه نسیاناً لا تلفاً 
حنث مطلقاً سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق أو بالظهار مع 
قول الشافعي في أظهر القولين أنه لا يحنث مطلقاً . 


ومع قول أحمد في إحدى روايتيه أنه إن كان اليمين بالله تعالى أو بالظهار لم 


)١(‏ یژید القول الأول قول النبي ‏ ٹا .«عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان, ومااستكرهواعليه». ولأنه 
نوع إکراہ فلم يحنث به كا لو حمل ولم يمكنه الامتناع ء ولأن الفعل لا ينسب إليه فأشبه من لم يفعله . 


۲۸ 


يحنث وإن كان بالطلاق أو بالعماق حنث فالأول مشدد والثاني خفف والثالث 
رخ ری یی 0 
أنه إن تلف قبل الغد بغیر اختياره لم يحنث فالأول خفف والشاني مفصل فرجع 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد إنه لو قال : ( والله لا كلمت فلاناً حيناً ول 
ينو شيئاً معيناً حنث إن كلمه قبل ستة أشهر ) وقال مالك سّئة وقال الشافعي 
ساعة فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد والثالث خحفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
المیزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد إنه لو حلف لا يكلمه فكاتبه 
أو راسله فأشار بيده أو عينه أو رأسه لم يحنث مع قول مالك إنه بحنث بالمكاتبة وفي 
الرسالة والإشارة روايتان مع قول أحمد والشافعي في القديم أنه ينث فالأول 
محفف والثاني فيه تخفيف والشالث مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجوه 
الأقوال الثلاثة لا تخفي أدلتها على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت 
طالق ونوى شيئاً معيناً فإنه على ما نواه وإن لم ينو شيئاً وقال أنت طالق إن خرجت' 
بغير إذني فلا بد من الإذن كل مرة وإن قال إلا أن آذن لك أو حتى أذن لكِ أو إلى 
أن آذن لك كفر مرة واحدة 2١‏ ولذلك كان القول في قوله في الحلف بالله تعالى 
أو قال إن ' حرجت إلا أن رت أن لٹ نك فلكم في مله الألفاظ الخمسة 
أنها متى حرجت بغير إذنه طلقت وانحلت بينه لان حرف أن لا يقتضي تکراراً فإذا حنث مرة انحلت 


کما لو قال أنت طالق إن ششت وإن حرجت بإذنه لم يحنث لأن الشرط ما وجد وليس في هذه الاختلال 
ولا تنحل اليمين فمتى خوجت بعد هذا بغیر إذنه طلقت ٠‏ وقال الشافعي تنحل فلا يحنث بخروجها بعدل- 


۹ 


في هذا الباب مع قول مالك والشافعي الخروج الأول بحتاج للإذن فقط وقال أبو 
حنیفة بجتاج إلى الإذن في الجميع . 

وقال الأئمة الثلائة ولو أنه أذن تس وع لام اھ تاب 
قول الشافعي إنه إذن صحيح وتقدم حكاية اتفاق الأئمة الأربعة على المسألة 
الأولى أوائل الباب فالأول منها مخفف والثاني مشدد والأول من المسألة الثانبة مشدد 
والثاني منها مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ۔ 

ومن ذلك قول مالك وأحمد : ( إنه لو حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له 
وأطلق ولم يوجد سبب يستدل به على النية مل ذلك على كل ما يسمى رأساً 
حقيقة في وضع اللغة وعرفها من رؤوس الأنعام والطيور وا حیتان ) مع قول أبي 
حنيفة أنه يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة . 

ومع قول الشافعي يحمل على البقر والإبل والغنم فالأول مشدد والثاني 
خفف والثالث فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد ر إنه لو حلف ليضربن زيداً مائة سوط فضربه 
بضغث فيه مائة شمراخ لم يبر مع قول أبي حنيفة والشافغي أنه يبر فالأول مشدد 
والثاني خفف ووجه القولين ظاهر ولعل الأول حمول على حال أهل الورع والٹانی 
محمول على حال أحاد الناس من أصحاب الضرورة كا وقع للسيد أيوب عليه 
السلام بالنظر للمضروب. 


ذلك ؛ لأن اليمين تعلقت بخروج واحد بحرف لا يقتضي التکرار ء وإذا وجد بغير إذن حنث وإن 
وجد بإذن بر لأن البر يتعلق بما يتعلق به الحنث . 
وقال: أبو حنيفة في قوله إن خرجت إلا بإذني أو بغير إذني كقولنا لأن الخروج بإذنه في هذين 
الوضعين مسنٹٹنی من بميئه فلم یدخل فيها » و يتعلق به بر ولا حنث . 


۲٥٣٣٥ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو حلف لا یہب فلاناً هبة فتصدق عليه 
ظاهر . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إن لو حلف لیقتلن فلاناً وكان يعلم أنه 
ميت حنث ) مع قول مالك إنه لا يحنث مطلقاً علم أم لم يعلم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه لو حلف أنه لا مال له وله دیون ل يحنث مع 
قول الثلاثة أنه يحنث فالأول مشدد والثاني محفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول أن الدين في حكم المفقود ووجه الثاني إنه في حكم الموجود 
بدليل صحة الحوالة به ووجوب الزكاة فيه ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو حلف 
أن لا يأكل فاكهة فاکل رطباً أو عنباً أو رماناً م يحنث مع قول الثلاثة أنه يحنث 
ووجه الأول أن العطف يقتضي المغايرة وقد قال تعالى : « فِيهمًا فَكِهَةٌ ونل 
وَرُمّانٌ # 20 فلو أن النخل والرمان دحلا في مسمئ الفاكهة لاكتفئ ا حق تعالى 
بذكر الفاكهة عنها ووجه الثاني أن الراد بالفاكهة كل ما يتفكه به ما ليس بقوت 
ولا أدم فدخل النخل والرمان فقد رجح الأمر بذلك إلى مرتبتي الميزان "© . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه لو حلف لا يأكل أدماً فأكل اللحم أو الجبن أو 
البيض لا يحنث إلا بأكل ما يطبخ منها مع قول الأئمة الثلاثة إنه يحنث بأكل الكل 


فالأول فيه تخفيف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 5 


. 58 سورة الرحمن آية رقم‎ )١( 

(۲) الحق نما فاكهة في عرف الناس ء ويسمى بائعهما فاکھانیاً وموضوع بيعهما دار الفاكهة » والأصل 
ف العرف الحقيقة.» والعطف لشرفھم| وتخصبيصها كقوله تعالى : من کان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل ومیکال » وهما من اللائكة فأما يابس هذه الفواكه كالزبيب والتمر والتين والمشمش 
اليابس ونحوها فهو من الفاكهة لآأنه ثمر شجرة يتفكه بها . 
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ووجه القولين ظاهر عند الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : ( إنه لو حلف لا يأكل حا فأكل 
سمكاً لم يحنث ) مع قول بعض الأئمة إنه يحنث فالأول مخفف والثاني مشدد ووجه 
الثاني أن الله تعالى سمي السمك لما في القرآن . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو حلف لا يأكل لحأ فأكل شحياً لم 

مع قول مالك إنه بحنث فالأول فيه تخفيف لأن الشحم لم يخلص إلى 
حصل في البهيمة السمن زاد دسا فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : إنه لو حلف لا یاکل شحماً فأكل من شحم 
الظهر حنث مع قول أبي حنیفة إنه لا يحنث فالأول فيه تشديد خاص بأهل الدين 
والورع والاحتياط والثاني محفف خاص باحاد الناس فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجه الأول شمول الشحم ما في الظهر ووجه الثاني عدم شموله له“ . 


)١(‏ هناك قضية لم يتعرض لها صاحب اليزان وهي إن حلف لا يأكل أدماً حنث بأكل كلما جرت العادة 
بأكل الخبز لان هذا معنى التأدم وسواء في هذا ما يصطبغ كالطبيخ والمرق وال خل والزيت والسمن 
والشيرج واللبن قال تعالى : ظ وصبغ للاکلین »: وقال عليه السلام : « نعم إدام الخل » وقال: دائندموا 
بالزيت وادھنوا به فإنه من شجرة مباركة » . رواه ابن ماجة ‏ أو من ال حمادات كالشواء والجبن والباقلاء 
والزيتون والبيض وہہذا قال الشافعي وأبو ثور . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف مالا يصطبغ به فليس بأدم 
لان كل واحد منهما يرفع إلى العم منفرداً . 

وأصحاب الرأي الأول استدلوا بقول النبي - بلك سید الأدم اللحم». وقال «سيد إدامكم الملح » . 
رواه ابن ماجه لأنه یڑکل به الخبز عادة ء فكان أدماً كالذي يصطبغ به أما التمر ففيه وجهان : أحدهما : 
هر أدم لما روى يوسف عن عبدالله بن سلام قال : رأيت رسول الله ية - وضع ثمرة على كسرة 
وقال : «هذه إدام هذه» رواه أبوداود والحاكم وذکرہ: الإمام مد والثاني : ليس بإدام لأنه لا يؤتدم به عادۂ 
إنما یڑکل قوتاً أو حلاوة . 


حنث مع قول الشافعي أنه لا يحنث فالأول فيه تشديد والشانی فيه تخفيف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة لو حلف أنه لا يستخدم هذا العبد فخدمه من 
غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينباه عن خدمته فان لم يسبق منه خدمة له قبل 
اليمين فخدمه بغير أمره لم يحنث وإن كان قد استخدمه قبل اليمين وبقي على 
الخدمة له حنث مع قول الشافعي أنه لا بحنث في عبد غيره وفي عبد نفسه وجهان 
لأصحابه ومع قول مالك وأحمد إنه يحنث مطلقاً فالأول مفصل وكذلك الثاني 
والثالث مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة : ( إنه لو حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث 
مطلقاً مع قول أبي حنيفة إن قرأ القرآن في الصلاة لم يحنث أو في غيرها حنث ) 
فالأول محفف والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن قراءة 
القرآن قربة إلى الله عز وجل فلا ينبغي شمول نية لها وهو توجيه الأول من شقي 
التفصيل في الثاني لتأكد الأمر بالقراءة في الصلاة بخلاف قراءته في غير الصلاة . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليها ( إنه لو حلف أنه 
لا يدخل على فلان بيتاً فادخل عليه فاستدام المقام معه لم يحنث ) مع قول مالك 
وأحمد والشافعي في القول الآخر يحنث فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك (إنه لو حلف لا يسكن مع فلان داراً بعینہا 
فاقتسماها وحال بينهها حائط ولكل واحد منہما باب وغلق وسكن كل واحد منہم| 


Yor 


في جانب حنث ) مع قول الشافعي وأحمد لا بحنٹ(') وعند أبي حنيفة روايتان 
فالأول فيه تشديد حاص بأهل الورع والثاني فيه تخفيف خاص باحاد الناس 
والثالث له وجه إلى كل من القولين فلم يجزم الإمام أبو حنيفة في المسألة بشیء 
تورعاً فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنیفة لوقال مماليكي أوعبيد أحراردخل في ذلك المدبروأم 
الولد والمكاتب في إحدى الروايتين عنه وبه. قال الشافعي مع قول مالك أنه يدخل 
في ذلك المكاتب والمشقص ومع قول أبي حنيفة أيضاً في رواية أن الکاتب لا يدخل 
إلا بالنية وأما المشقص فلا یدخل أصلا ومع قول أحمد أن الكل يدخلون وفي 
روایة عنه أن المشقص لا يدخل إلا بالنية فالأول فيه تشديد والثاني مشدد والشالٹ 
مفصل والرابع مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه يجب التتابع في صوم الشلاثة أيام في 
الكفارة مع قول مالك أن التتابع فيها لا يجب وهو الراجح من مذهب الشافعي 
ف جع الأمر إلى مرتبتي المیزان١)‏ . 

ومن ذلك قول مالك إن مقدار ما يطعم لكل مسكين مد وهو رطلان 


)١(‏ قال يعدم الحنث : الشافعي وابن المنذر وأبي شور وأصحاب الرأي وقال مالك لا يعجببيى ذلك 
ويجتمله قياس المذهب لكونه عين الدار ولا ينحل بتغيرها کیا لوحلف لا يدخلها فصارت نصاً .` 

(؟) رأى العلماء في هذه المسألة : قال إبراهيم النخعي والثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب 
الرأي اشتراط التتابع وروی نحو ذلك عن علي رضي الله عنه ‏ ويه قال عطاء ومجاهد وعكرمة . 
, وحكى ابن أبي موسی عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز تفريقها وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه لأن 
الأمر بالصوم مطلق ولا يجوز تقييده إلا بدلیل ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام 
المتمتع ثلاثة أيام في الحج وهم : أن في قراءة أي وعبدالله بن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) 
كذلك ذكره الإمام أذ في التفسير عن جماعة . وهذا إن كان قرآناً فهو حجة لأنه كلام الله الذي لا 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإن لم يكن قرآناً فهو رواية عن النبي - وك تفسيراً فظناه قرآناً 
فتثبت له رتبة ا حبر ء ولا ينقص عن درجة تفسیر النبي - ل للآية . وعلى كلا التقديرين فهو حجة 
يصار إليه ولأنه صیام في كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار والمطلق يحمل على المقيد . 


۲٤ 


بالبغدادي وشيء من الأدم فإن اقتصر على مد أجزأه مع قول أبي حنيفة إنه إن 
احرج بُرا فنصف صاع أو شعیراً أوتمراً فصاع ومع قول أحمد أنه يجب مد من 
حنطة أو دقيق أو مُدان من شعير أو تمراً ورطلان من خبز ومع قول الشافعي يجب 
لكل مسكين مد مطلقاً فالأول فيه تشديد بالأدم والشاني مفصل والشالٹ مخفف 
وكذلك ما بعده فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد إنه يجب في الكسوة أقل ما تجزيء به الصلاة 
ففي حق الرجل ثوب قميص أو إزار وفي حق المرأة قميص وخمار ومع قول أي 
حنيفة والشافعي أنه يجرىء أقل ما يقع عليه الاسم وی رواية لأبي حنيفة أقله قباء 
أو قميص أو كساء أو رداء وله في العمامة والمنديل والسراويل والمئزر روايتان ومع 
قول الشافعي يجزء جميع ذلك حتى القلنسوة عند جماعة من أصحابه فالأول مفصل 
والثاني خفف وكذلك ما بعده فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ومن ذلك قول الأئمة 
الثلاثة إنه يجوز دفع الكفارة إلى صغير لم يأكل الطعام مع قول أحمد أنه لا حزیء 
فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه التوليد ظاهر لا 
يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد إنه يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة مع 
قول مالك والشافعي إن ذلك لا يجزء فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان ووجه الأول حمل قوله تعا ی : إطعام عشرة مساكين أو كسوتيم ٩4‏ 
على الاستحباب ووجه الثاني حمل ذلك على الوجوب؟) ومن ذلك قول أي حنيفة 


۸۹ سورة المائدة أية رقم‎ )١( 

(۲) يرى. الإمام مد والثوري وأصحاب الرأي أنه يجزئه » وقال الإمام الشافعي لا يجزئه واعتمد على 
الآية وحجة الإمام الشافعي : أنه جعل الكفارة أحد هذه الخصال الثلاثة ول يأت بواحد منہا . الثاني : 
أن انتصاره على هذه ا خصال الثلاث دليل على انحصار التكفير فيها وما ذكرتموه خصلة رابعة » ولأنه 
نوع من التكفير فلم يجزئه تبعيضه كالعتق ٠.‏ , = 


Yoo 


ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إنه لو كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء 
وحنث لزمه لكل بین كفارة إلا أن مالكاً اعتبر إرادة التأكيد فقال إن أراد التاكيد 
فكفارة واحدة وإن أراد بالتکریر الاستثناف فهما يمينان مع قول الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرى إن عليه كفارة واحدة فالأول مشدد والشاني مخفف في أحد شقي 
التفصیل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي إن العبد إذا أراد التفكير بالصيام فإن كان سیدہ أذن 
له في اليمين والحنث لم ينه وإلا فله منعه مع قول أحمد أنه ليس لسيده منعه على 
الإطلاق ومع قول أبي حنيفة إن للسيد منعه مطلقاً إلا في كفارة الظھار ومع قول 
مالك إن أضر به الصوم فله منعه وإلا فلا وله الصوم بغير إذنه إلا في كفارة 
المظهار فليس له منعه مطلقا فالأول مفصل والثاني مشدد والثالث مفصل وكذلك 
الرابع فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه الأقوال الثلاثة لا يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه لو قال إن فعلت كذا فهو کافر وبریء 
من الإسلام أو الرسول يله وفعل ذلك الأمر حنث ووجبت الكفارة مع قول مالك 
والشيافعي أنه لا كفارة عليه فالأول مشدد والثاني خحفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . ۱ 
ومن ذلك قول الشافعي لو قال وأمانة الله إنه مين مع قول غيرهما إنه لیس بيمين 
فالأول مشدد والثاني محفف فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان"ٴ . 


سد وأصحاب الرأي الآخر يقولون : إنه أخرج من المنصوص عليه بعدة العدد الواجب فاجزأ كما لو 

أخرجه من جنس واحد ء ولأن كل واحد من النوعين یقوم مقام صاحبه في جميم العدد فقام مقامه في 

بعضه كالكفارتين وكالتيمم للا قام مقام الماء في البدن كله في الجنابة جاز في بعضه في طهارة الحدث فيا 

إذا كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً وفييا إذا وجد من الماء ما يكفي بعضه بدنه ء ولأن معنى 

الطعام والكسوة متقارب إذ القصد منہا سد الخلة ودفع الحاجة . , 

)١(‏ للشافعي تفصيل في هذه المسألة : إن كان ا حالف ينوي ا حلف بصفة الله تعالى فهو ین . وَإِن'- 


۲٢ 


ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة إنه لو حلف لا يلبس حلياً حنث بلبس ا خاتم 
والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي إنه لوقال والله لا آکل هذا الرغيف أو 
لا أشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه أو أكل بعض الرغيف أو لا لبست من غزل 
فلانة فلبس ثوباً فيه من غزلها أو لادخلت هذه الدار فادخل رجله أو يده لم يحنث 
الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد إنه لو حلف لا يأكل هذا الدقيق فسفه أو خبزه 
وأكله حنث مع قول أبي حنيفة إن سنہ لم يحنث وإن خبزه وأكله حنث 

ومع قول الشافعي إنه إن سفه حنث وإن خبزہ وأكله لم يحنث فالأول مشدد 
والثاني والثالث: فيه تفصيل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلائة أنه لو حلف لا يسكن دار فلان حنث با 
يسكنه بكراء وكذا لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبلاه حنث مع قول 


- كان لا يقصد فليس بیمین لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع وا حقوق . قال الله تعالى : « إنا. 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض وا مبال فابین أن يعملا وأشفقن منہا وحملها الإنسان » وقال 
تعالی :8 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » بمعنى الودائع والحقوق . وقال الي - #5 - 
و أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » وأما من قال إنها بین فباعتبار أن أمانة الله صفة له 
بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها إذا نوى ويجب حملها على ذلك عند الإطلاق.. 

ويكره ا حلف بالأمانة ما روى عن النبي ۔ 46 - أنه قال : « من خلف بالأمانة فليس مشاہ . رواه 
ابو داود . وروی عن زياد بن جدير أن رجلا حلف عندہ بالأمانة فجعل يبكي بكاء شديدا فقال له 
الرجل : هل كان هذا یکره . . ؟ قال : نعم . کان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله - ينهى عن 
الحلف بالأمانة أشد النبي . ۱ 


۲۷ 


الشافعي لا يحنث إلا بنية فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو حلف لا يشرب من الدجلة أو الفرات 
أو النيل فغرف بيده أو بإناء من مائها وشرب حنث مع قول أي حنيفة إنه لا حنث 
حتى يكرع بفيه منها کرعاً فالآول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزات » ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو حلف لا يشرب ماء هذا البئر 
فشرب منه قليلاً حنث إلا أن ینوی أن لا يشرب جيعه مع قول الشافعي اإنه لا 
يحنث فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو حلف أنه لا یضرب زوجته فخنقها أو 
عضها أو نتف شعرها حنث مع قول الشافعي إنه لا يحنث فالأول مشدد والثاني 
حفف ووجه الأول أن الضرب يطلق على العض وا حنق ونتف الشعر بجامغ 
الضرب ووجه الثاني اتباع العرف في عدم تسمية ذلك ضرباً . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو حلف لا یہب فلاناً شيئاً ثم وهبه فلم 
يقبله حنث مع قول الشافعي أنه لا يحنث إلا إن قبل ذلك منه وقبضے فالأول 
مشدد والثاني محخفف فرجع الأمر إلى مرتبقی الميزان 1 

ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة إنه لو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه 
حنث مع قول مالك أنه لا يحنث فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى 
مرتبتی المیزان(١)‏ ووجهوه هذه المسائل ظاهرة لا تخفى على القَطن 1 


)١(‏ حجة أي حنيفة : أن البيع لا يثبت في مدة الخيار فأشبه البيع الفاسد . وحجة الرأي, الثاني : أنه 
بيع صحيح شرعي 1 فيحنث به كالبيع اللازم ولان بيع ايار يثبت الملك به بعد انقضاء الخيار بالاتفاق 
وهو سيب له ولا نسلم أن الملك لا يثبت في مدة الخیار . 


YeA 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه إذا كان له مال غائب أو دين ول یجد ما 
يعتق به أو يطعم أو يكسولم يجز له الصيام وعليه الضمان حتى یصل إليه ماله 
فيكفر بالمال مع قول أبي حنيفة إنه يجزئه الصيام عند غيبة ا ال فالأول فيه تشديد 
والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان والله تعالى أعلم بالصواب . 
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كتاب العدة والاستبر ا( 

اتفق الأئمة على أن عدة ا حامل مطلقاً بالوضع سوآء المتوفى عنها زوجها 
والمطلقة وعلى أن عدة من لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر وعل أن عدة من تحيض 
ثلاثة قروء إذا كانت حرة فإن كانت أمة فقرءان وقال داود ثلاثة وعلى أن أقل مدة 
ا حمل ستة أشهر وعلى أن الإحداد واجب في عدة الوفاة وهو ترك 0 وما يدعو 
إلى النکاح خلافاً للحسن والشعبي في قولهما بعدم وجوبه وكذّلك اتفقوا على أن 
من ملك أمة ببيع أو هبة أو سبى لزمه استبراؤها بحيض أو قرء إن كانت حائلا وإن 
كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر فبشهر هذا ما وجدته في الباب من مسائل 
الإجماع والاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد في .إحدى روايتيه 
إن الأقراء هي الأطهار مع قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى ( أن القرء هو 


)١(‏ الأصل في وجوب العدة الکتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : طط والمطلقات 
يدر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 وقوله سبحانه ط واللائي یئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتہن ثلائة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الا حال أجلهن أن يضعن حملهن ¢ وقوله تعالى 00 
یتوفون' منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 وأما السئة فقول النبي - پا 

دلا يحل لامرأة تؤمن باه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأء 7 
لفاطمة بنت قيس : داعتدی في بيت ابن أم كلثوم: في آي وأحاديث كثيرة » ٠‏ وأجمعت الأمة على وجوب 
العدة في الجملة » وإنما اختلفوا في أنواع منها > وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقول 
الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن 
.من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جيلا » ولأن العدة تجب لبراءة الرحم ء » وقد تيقناها: 
ههنا وهكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو عتق أو لعان أو اختلاف دين . 


هاا 


الحيض فالأول مشدد لطول مدة 'الطهر غالبا والثاني خفف لقصر مدة الحيض عادة 
ويصح أن يكون الأمر بالعكس فرجع الأمرإلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة في المرأة التي مات زوجها وهي في طريق الحج إنه 
يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه ومع قول الأئمة الثلاثة 
إا إذا حافت فوات الحج بالإقامة لقضاء العدة جاز لحا السفر فالأول فيه تشديد 
والثاني في تخفيف بالتفصیل فرجع الأمر إلى مرتبتي ا یزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في القول الجديد الراجح وأحمد في 
إحدى روايتيه إن زوجة المفقود لا تحل للأزواج حتى نمضي مدة لا يعيش في مثلها 
غالبا مع قول مالك والشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى إا تتربص 
أربع سنين وهي أكثر مدة الحمل وأربعة أشهر عشرا مدة عدة الوفاة ثم تحل 
للأزواج ورجحه جماعة من متأخري أصحاب الشافعي وهو قوي فعله عمر رضي 
الله عنه ولم ينكره الصحابة وعلى الأول فالعمر الغالب حدہ أبو حنيفة بمائة سنة 
وحده الشافعي وأحمد بسبعين سنة ولا طلب النفقة من مال الزوج مدة التربص 
والعمر الغالب فالأول مشدد على الزوجة والثاني خفف عنہا فرجع الأمر إلى مرتبتي 
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)١(‏ قال أبو قلابة والنخعي والشوري وابن أي ليلى » وابن شبرمة » وأصحاب الرأي والشافعي في 
الجديد : لا تتزوج امرأة المفقود حت يتبين موته أو فراقه لما روى المغيرة أن النبي - ية قال : « امرأة 
المفقود امرأته حتى يأ زوجها » . وروی الحكم ء وحماد عن علي : ( لا تتزوج امرأة الفقود حتى يأتي 
موته أو طلاقه لأنه شك في زوال الزوجية فلم تثبت به الفرقة کما لو كان ظاهر غيبته السلامة ) . والرأي 
الآخر يعتمد على ما رواه الأثرم والجوزجاني باسنادہما عن عبيد بن عمير قال : فقد رجل في عهد عمر 
فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصى أربع سنین ففعلت ثم أتته فقال : انطلقي 
فاعتدي أربعة أشهر وعشراً ففعلت ثم أتته فقال : أين.ولي هذا الرجل . . ؟ فقال : طلقها . ففعل 
فقال لما عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت . ثم جاء زوجها الأول فقال عمر :'أين كنت . . ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين استهوتني .الشياطين فوالله ما أدري في أي أرض كنت » كنت عند قوم يستعبدونني = 


۱ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة إن المفقود إذا قدم بعد أن تزوجت زوجته بعد 
التربص يبطل العقد وهي للأول وإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل وتعقد من 
الثاني ثم ترد إلى الأول مع قول مالك إن الثاني إذا دخل بها صارت زوجته ووجب 
عليه دفع الصداق الذي أصدقه لما الأول وإن لم یدخل بها فهي للأول وله رواية 
أخرى إنہا للأول بکل حال ومع قول الشافعي في أرجح القولين أن النكاح الثاني 
باطل وفي القول الآخر بطلان نكاح الأول بكل حال ومع قول أحمد أن الثاني إن لم 
يدخل بها فهي للأول وإن دخل ہا فللأول الخيار بين أن يمسكها ويدفع الصداق 
إليه وبين أن يتركها على النكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه فالأول 
مشدد على الزوج الثاني والقول الثاني غفف عليه مع ما يوافقه من أحد شقي 
لتفصيل وكذلك القول الأظهر للشافعي مشدد على الزوج الثاني عكس القول 
الثاني والقول الرابع مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ثلاث 
حيضات سواء أعتقها أو مات عنها مع قول مالك والشافعي إن عدتها حيضة في 
الحالين وهي إحدى الروايتين عن أحمد واختارها الخرقي ومع قول أحمد في الروایۃ 
الأخرى أنها من العتق حيضة ومن الوفاة عدة الوفاة فالأول مشدد والثاني محفف 
والثالث مفصل فرجع الأمر الى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول المبالغة في استبراء الرحم ووجه الثاني القياس على استبراء 


. حتى اغتزاهم منهم قوم مسلمون فكنت فيا غلموه . فقالوا لي أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن 
فمالك ومالهم .. ؟ فأخبرتهم خبرى فقالوا بأي أرض الله تحب أن تصبح ؟ قلت المدينة هي أرضي. 
فاصبحت وانا أنظر إلى الحرة » فخيره عمر إن شاء امرأته » وإن شاء الصداق ء فاختار الصداق ؛ 
وقال : قد حبلت لا حاجة لي فيها » . قال أحمد بن حنبل يروي عن عمر من ثلاثة وجدہ ولم يعرف في 
الصحابة له خالف . 


۲٦۲ 


السبیة الآتي بیانہا قریباً ويصح حمل الأول على حال أهل الدین والورع والثاني على 
احاد الناس ووجه الشق الثاني من الرواية الأحرى لأحمد الأخذ بالاحتياط ولأنا 
عدة الوفاة الواردة في القرآن تشمل ذلك . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن أكثر مدة الحمل سنتان مع قول مالك في 
رواياته أنها اربع سنین أو مس سنين أو سبع سنین ومع قول الشافعي أن أكثرها 
أربع سنین وهو إحدى الروايتين عند أحمد والثانية كمذهب أبي حنيفة فالأول فيه 
تخفيف على الزوج والثاني وما بعده فيه تشديد عليه بإلحاق الولد به فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك 7 أبي حنيفة وا مد في أظهر روايتيه إن المعتدة إذا وضعت علقة 
أو مضفة لا تنة تنقضي عدتہا بذلك ولا تصير بذلك أم ولد مع قول مالك والشافعي 
في أحد قوليه إن عدتبا تنقضي بذلك وتصير بها أم ولد وهو قول أحمد في الرواية 
الأخرى.عنه فالأول محفف بالنظر إلى إلى الزوج مشدد بالنظر إلى المرأة والثاني بالعكس 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان("© . 


)١(‏ أقوال العلماء في الحمل الذي تنقضي به العدة له خمسة أحوال : أحدها أن تضع ما بان فيه خلق 
الآدمي . فهذا تنقضي به العدة بلا حلاف بينهم . لقوله تعالى 8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن » . الثاني : ألقت نطفة أو دماً لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أولا فهذا لا يتعلن به شيء 
من الأحكام . 

الثالث : ألقت مضغة لم تبن فيها ال خلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفیة بان بها أنها 
خلقه آدمي فهذا في حكم الخال الأول لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد . الرابع ؛ » إذا ألقت 
مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل أنه مبشدأ خلق آدمي » قال أحمد لااتنقضي به العدة 
وقال غيره تنقض وتصير به أم ولد . 

الال الخامس : أن تضع مضغة لا صورة فيها وم تشهد القوابل بأنها مبتدا خلق أدمي فهذا لا 
تنقضي به عدة ء ولا تصير به أم ولد لانه لم یثبت كونة ولدأ بینة ولا مشاهدة فأشبه العلقة فلا تنقضي 
العدة . 


۳ 


ومن ذلك قول الشافعي في الجديد ومالك وأحمد في إحدی الروايتين إن 
المعتدة البتوتة لا إحداد عليها مع قول أبي حنيفة والشافعي في القديم وأحمد في 
الرواية الأخرى إنه يجب عليها الإحداد فالأول مخحفف والثاني مشدد فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أب حنيفة والشافعي في أظهر قوليه إن البائن لا تضرج من 
بيتها نهاراً إلا لضرورة مع قول مالك وأحمد أن لها الخروج مطلقاً . ولأحمد رواية 
أخرى كمذهب أبي حنيفة فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الیزان . 
۱ ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الصغيرة والكبيرة سواء في إحداد مع قول 
أي حنيفة أنه لا إحداد على الصغيرة فالأول مشدد والثاني فيه تخفیف فرجع الأمر 
إلى مرتبنی الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الذمية إذا كانت تحت مسلم وجب عليها 
العدة والإحداد وإن كانت تحت ذمي وجب عليها العدة لا الإحداد ومع قول اي 
حنيفة إنه لا يجب عليها إحداد ولا عدة فالأول مشدد والثاني خحفف فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجيه القولين ظاهر أما الأمر فهو أن الإحداد ورد في السنة في حق الزوج 
المسلم ويدل للثاني حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير 
زوج. » فخرج الذمي لأن الحزن لا يكون إلا على الزوج المسلم أما الذمي فلا 
ينبغي الحزن عليه إلا بقدر الوفاء بحقه وذمته وأما كونه لا عدة لزوجته فینبنی محله 
أن أنكحة الکفار باطلة . ۱ 

ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة إنه لو باع أمته من امرأة أو حصي ثم تقايلا لم 
يكن له وطؤها حتی يستبرئها مع قول أبي حنيفة إنم إذا تقايلا قبل القبض فلا 


٦٤ 


استبراء أو بعده لزمه الاستبراء فالأول مشدد والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه القولین ظاهر . _ ۱ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلالة أنه لا فرق في وجوب الاستبراء بين الصغيرة 
والكبيرة والبکر والثيب مع قول مالك إنہا:إن كانت من يوطأ مثلها لم جز وطؤها 
قبل الاستبراء وإن كانت من لا يوطأ مثلها جاز وطؤها من غير استبراء وقال داود 
لا يجب استبراء البكر فالأول مشدد والثاني مفصل وكذلك قول داود فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول أن الغالب في باب الاستبراء التعبد ولولم يعقل معناه فقد 
يكون الاستبراء لأمر آخر غير براءة الرحم ووجه أول الشقين من قول مالك أن 
الاسبتراء لبراءة الرحم والتي لا يوطأ مثلها عادة لا تحبل وأما البكر فأمرها ظاهر . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إن من ملك امرأة جاز له بيعها قبل الاستبراء 
وإن كان قد وطئها مع قول الحسن والنخعي والشوري وابن سيرين أنه يجب 
الاستبراء على البائع كا يجب على المشتري ومع قول عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أن الاستبراء يجب على البائع دون المشتري فالأول خفف على البائع والثاني 
مشدد والثالث فيه تشديد على البائع وتخفيف على المشتري فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد إنه إذا أعتق أم ولده أو عتقت بموته 
وجب عليها الاستبراء بحيضة مع قول أحمد وداود وعبد الله بن عمرو بن 
العاص (١‏ أنه إذا مات عنہا سيدها تعتد بأربعة أشهر وعشر فالاول غفف والثاني 
فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان والله تعالى أعلم . 


)١(‏ سبق الترحمة له . وراجم الإصابة ت ٦۸۴۳۸‏ > وحلية الاولیاء ١‏ : "781 » والجمع بين رجال 
الصحيحين ۲۳۹ والبدء والتاریخ ه : وف : مات بمكة ويقال بمصر . والمغرب في حل المغرب 
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۳۰ 


كتاب الرضاء7) 

اتفق الأئمة على أنه يحرم من الرضياع ما يحرم من النسب . وعلى أن 
التحريم بالرضاع يثبت إذا حصل للطفل في سنتين فاقل خلافاً لداود في قوله إن 
رضاع الكبير يحرم وهو حالف لكافة الفقهاء ويحكى ذلك عن عائشة رضي الله 
عنها . 

وكذلك اتفقوا على أن الرضاع إنما يحرم إذا كان من لبن أنثى سواء كانت 
بكرا أم ثيبا موطوءة أو غير موطوءة وخالف أحمد في ذلك فقال إنما يحصل التحريم 
بلبن امرأة ثار لما لبن من ا حمل وكذلك اتفقوا على أن الرجل لو در له لبن, 
فأرضع منه طفلا لم يثبت به تحريم وكذلك اتفقوا على أن السعوط والوجور يحرم 
إلا في رواية عن أحمد فإنه شرط الأرتضاع من الثدي وكذلك اتفقوا على أن الحقنة 
باللبن لا تحرم إلا في قول قديم للشافعي وهو رواية عن مالك هذا ما وجدته من 
مسائل الإجماع والاتفاق في الباب . 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أن العدد لا يشترط في, 


: الاصل في التحريم بالرضاع . الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى‎ )١( 
. وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » ذکرہما الله سبحانه في جملة المحرمات‎ 

وأما السنة فیا روت عائشة أن النبي - تل - قال : «إن الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة» متفق عليه » 
وی لفظ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: رواه النسائي ء وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ۔ 
كل ۔ في بنت حمرة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابئة أخي من الرضاعة» 
متفق| عليه في أخبار كثيرة نذكر اكثرها إن شاء الله تعالى . وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع . 


۲۷ 


الرضاع فيكفي فيه رضعة واحدة مع قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه أنه لا 
يثبت إلا بخمس رضعات ومع قول أحمد في الرواية الشانية أنه يثبت بشلاث 
رضعات فالأول مشدد والثاني مخفف كما ثبت في الأحاديث والشالث فيه تشديد 
فرجع الأمز إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن اللبن إذا خلط بالماء فإن كان اللبن غالباً حرم 
أو غير غالب لم يحرم كان صلتوا فيه باقلا وأما المخلوط بالطعام فلا يحرم عنده 
بحال سواء كان غالباً أو مغلوباً مع قول أصحاب مالك أنه يحرم اللبن المخلوط 
بالماء مالم يستهلك فإن خلط اللبن بما استهلك اللبن فيه من طبيخ أو دواء أو 
غيره لم يحرم عند جمهور أصحابه ومع قول الشافعي وأجمد أن التحريم يتعلق 
باللبن المخلوط بالشراب والطعام إذا سقيه المولود همس مرات سواء كان اللبن 
مستهلكاً أو غالبا فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ولعل التشديد حمول على حال 
أهل الورع ء والتخفيف محمول على أحاد الناس والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۰۸ 


کتاب الثفقات(3١)‏ 


اتفق الأئمة الأربعة على وجوب النفقة لمن تلزم نفقته كالآب والزوجة؛ 
والولد الصغیں وعلى أن الناشز لا نفقة لحاء وعلى أنه يجب على المرأة أن ترضع 
ولدها اللبنء وعلى أن الولد إذا بلغ مريضاً استمرت نفقته على أبيه. هذا ما 
اوجدته من مسائل الاتفاق. وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الشلاثة أن 
نفقة الزوجات تعتبر بحال الزوجين» فيجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرين 


وعلى الفقيرة للفقيرة أقل الکفایات . 


وعلى ا موسر للفقيرة نفقة متوسطة بين النفقتين وعلى الفقير للموسرة أقل 
الکفایات . 


)١(‏ نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع» أما الكتاب فقول الله تعالى : (إلينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه اللہ لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاهاه ومعنى قدر عليه أي 
ضيق عليه ومنه قوله سبحانه: «إيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي يوسع على من يشاء ويضيق 
على من یشاءء وقال الله تعالى طإقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أهانهم. 
وأما السنة فیا روی جابر أن رسول الله پچ خطب الناس فقال: ‏ اتقوا اللہ في النساء فإنهن عوان 
عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» رواه مسلم وأبوداودء ورواه الترمذي باسناده عن عمرو بن الأحوص . قال: ألا إن لكم 
على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاًء فأما حقكم على نسائكم فلا بوطئن فرشكم من تکرهون» 
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » وقال 
هذا حديث حسبن صحيح . وجاءت هند إلى رسول الله ب فقالت يا رسول الله إن با سفيان 
رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال: إخذي .ما يكفيك وولدك 
بالمعروف؟ متفق عليه. 1 


۲۹ 


والباقي في ذمته. مع قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنها مقدرة 
بالشرع لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوجة» فإذا احتاجت إلى خادم وجب 
إخدامها فالأول خفف على الزوج والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي 
المیزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم لا يلزم 
ذلك الزوج مع قول مالك في المشهور عنه أنها إذا احتاجت إلى خادمين أو ثلاثة 
فأكثر وجب على انزوج ذلك فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر القولين أنه لا 
نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا تزوجها كبير مع قول أحمد في الرواية 
الأحرى والشافعي في القول الآخر أن لما النفقة فالأول مخفف والثاني مشدد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنیفة وأحمد أنها لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيراً 
لا يجامع مثله وجب عليه النفقة وهو أصح القولین للشافعي مع قول مالك أنه لا 
نفقة عليه فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ومن ذلك 
قول ابي حنيفة أن الإعسار بالنفقة والكسوة لا يثبت للزوجة الفسخ ولكن يرفع 
يده عنها لتكتسب مع قول مالك والشافعي أنه يثبت لها الفسخ(۷) بالإعسار عن 
النفقة والكسوة والسكنى فإذا مضى زمان ولم ينفق على زوجته سقطت عنه النفقة 
عند أبي حنيفة مالم يحكم بها حاكم أو يتفقا على قدر معلوم فيصير ذلك دينا 


)١(‏ يعتمد الشافعي ‏ رضي الله عنه - ومن نحا نحوه الى الفسخ على قوله تعالى: إفإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان). وليس الامساك مع ترك الانفاق إمساكاً بمعروف فيتعين التسريح. وروی 
سعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته أيفرق بينها. . ؟ قال نعم. قال سنة. .؟ قال: سنة وهذا ينصرف إلى سئة رسول الله - 


باصطلاحههم| وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه أن نفقة الزوجة لا 
تسقط بمضي الزمان”“ بل تصیر ديناً عليه لأنہا في مقابلة التمکین والاستمتاع 
فالأول من المسألة الأولى تحفف على الزوج والثاني منها مشدد عليه والأول من 
المسألة الثانية خفف على الزوج بإسقاط النفقة إذا حكم بها حاكم والثاني منہا 
مشدد على الزوج بعدم سقوطها عنه بمضي الزمان فرجع المسألتان في الحكم إلى 
مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن المرأة إذا سافرت بإذن زوجها سفراً غير 
واجب عليها سقطت عنه نفقتها مع قول مالك والشافعي أنها لا تسقط لخروجها 
عن النشوز بإذنه لها فالأول مشدد على الزوجة خفف على الزوج والثانٍ عكسه 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن البتوتة إذا طلبت أجرة مثلها في الرضاع 
لولدها فإن كان ثم متطوع بالرضاع أو بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع 
غيرها بشرط أن يكون الرضاع عند الأم مع قول مالك في إحدى روايتيه أن الأم 
أولى ومع قول الشافعي وأحمد أن الأم أحق بكل حال وإن وجد متبرعاً بالرضاع 
أو بأجرة المثل أجبر على إعطاء الولد لأمه بأجرة مثلها فالأول مفصل والثاني 
نخفف على الام وكذلك ما بعده مشدد على الزوج فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها بعد سقيه 
اللبن إذا وجد غفرها مع قول مالك إنها تجبر ما دامت في زوجية أبيه إلا أن يكون 


)١(‏ یعتمد الشافعي في قوله هذا على أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كتب الى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضی ولانہا حق يجب مع اليسار 
والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار. والديون. . قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت 
بالكتاب والسنة والاجماع ولا يزول ما وجب بہذہ الحجج إلا بمثلها ولأنها عوض واجب فاشبهت 
الأجرة . 


۲۷۱ 


مثلها لا يرضع لشرف أو عذر أو یساراً وكان يسقم بلبنها لفساد اللبن ونحو ذلك 
فالأول محفف على الأم والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 
۱ ومن .ذلك قول أبي حنيفة أن الوارث يجبر على نفقة كل ذي حرم فدخل 
فيه الخال عنده والعمة ويخرج ابن العم ومن ينسب إليه بالرضاع مع قول مالك 
إن النفقة لا تجب على الوارث إلا لوالده الأقرب سواء كان أباً أو أماً أو من ولد 
الصلب ومع قول الشافعي بوجوب النفقة للوالد وإن علا والولد وإن. سفل ولو 
تعدى عمود النسب ومع قول أحمد أنها تلزم كل شخصين جری بینہم| الميراث 
بفرض أو تعصیب؟) من الطرفين كالأبوين وأولاد الإخوة والأخحوات والعمومة 
وبينهم رواية واحدة وإن كان الإرث جارياً بینہم من أحد الطرفين وهم ذوو 
الأرحام كابن الأخ مع عمته وابن العم مع بنت عمه”) فمن أحمد روايتان 
فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف والثالث فيه تشديد والرابع مشدد بالكلية فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان. وتوجيه الأقوال ظاهر لا يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أنه لا يلزم السيد نفقة عتيقة مع قول 
أحمد أنها تلزمه وهو إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخبرى أنه إن اعتقه 
صغیراً لا يستطيع الستعي على نفسه لزمه نفقته إلى أن يسعى فالأول فيه تخفيف 
والثاني مشدد والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ولحل الأول حمول 
على أحاد الناس من العوام والثاني خاص بأهل المروءات والكرم9© . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن نفقة الغلام تسقط إذا بلغ صحيحاً ولا 


)١([‏ في (ب) المحارم بدلاً من (ذي حرم). 
((؟) سقط من (أ) كلمة (تعصيب). 
() في (ب) فعن بدلاً من لفظ (فمن) . 
)٤(‏ حجة الامام أحمد قول الله تعالى «وعلى الوارث مثل ذلك( وقال النبي ية : "أمك وأباك 
وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ومولاك الذي يلي ذلك حقاً واجباً ورحماً موصولاہ . 
ولأنه يرثه بالتعصيب فكان عليه نفقته كالاب . 


۲۷۲ 


تسقط إذا بلغ معسراً لا حرفة له ولا تسقط نفقة الجاریة إلا إن تزوجت مع قول 
مالك أا لا تسقط بالعقد وإنما تسقط بالدخول ومع قول الشافعي تسقط نفقتھما 
أي الغلام والجارية بالبلوغ صحيحاً ومع قول أحمد لا تسقط نفقة الولد عن أبيه 
ولو بلغ إذا م يكن له مال ولا كسب فالأول مفصل والثاني فيه تشديد والثالث 
خفف والرابع مشدد على الأب فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه الأقوال لا 
يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو بلغ الولد مريضاً وبرىء من مرضه ثم 
عاوده المرض عادت نفقته مع قول مالك إن نفقته لا تعود فالأول فيه تشديد على 
الولد والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة 
أنه إذا تزوجت ا حاریة ودخل بها الزوج ثم طلقها أن نفقتها تعود على الأب مع 
قول مالك أنها لا تعود فالآول فيه تشديد على الأب والثاني فيه تخفيف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن من له حيوان لا يقوم به فليس للحاكم 
إجباره علن القيام به بل يأمره على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
قول الأئمة الثلاثة إن للحاكم إجباره ومنعه من تحميلها ما لا تطيق فالأول فيه 
تخفيف على المالك والثاني فيه تشديد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان20 والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ القائلون بالاجبار حجتهم أن ابن عمر روى أن النبي - بل - قال: «عذبت امرأة في هرة حبستھا 
حتى ماتت جوعاً فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الآرض» . متفق عليه فإن امتنع 
من الانفاق عليها اجبر على ذلك . 
وحجة أبي حنيقة: على السلطان أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المتكر لن البهيمة لا يثبت لما حق 
من جهة الحكم» ألا ترى أنه لا تصح منها الخصومة ولا ينصب عليها خصم فصارت كالزرع 
والشجر. 


۲۷۳ 


+ بي ف ۱ 
کاب الحضانة” 


اتفق الأئمة على أن لحضانة تثبت للأم مالم تتزوج وإذا تزوجت ودخل 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أن الم إذا 
تزوجت ثم طلقت طلاقاً بائناً عادت حضانتها مع قول مالك في المشهور عنه آنا 
لا تعود بالطلاق فالأول محفف على الأم إذا طلبت رجوع حضانتھا لولدها والثاني 
فيه تشديد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة في إحدى روايتيه أن الزوجين إذا افترقا وبين 
ولد فالأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه 
وآستئجائه ثم الأب أحق به والأم أحق بالأنثى إلى أن تبلغ ولا يخير واحد منہم| 
مع قول مالك أن الام أحق ما مٰ تتزوج ويدحل مها الزوج وكذلك الغلام عندہ 
في القول المشهور هي أحق به ما لم يبلغ ومع قول الشافعي أن الام أحق با إلى 
سبع سنين ثم يخير والجارية بعد السبع تجعل مع الأم بلا تخيير والرواية الأخرى 


)١(‏ كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه هلك بتركه فيجب حفظه عن الحلاك كما يجب الإنفاق عليه 
وانجازه من الهلاك. واحق الناس بحضانته أمه. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص. أن 
امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنی هذا كان بطي له وعاء وثدبي له سقاء وحجري له حواء وإن 
أباه طلقني وأراد أن ينزعه متي. فقال رسول الله ےیل : «أنت أحق به مالم تنكحي» . رواه أبو 
داود. 


۲۷٤ 


والشالث مشدد عليها حفف على الأب والرابع كذلك خفف عليها من جهة 
الأنثى فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان'. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الولد إذا اختار الأم وكان عندها ثم أراد 
الأب السفر إلى بلدة أخرى بنية الاستيطان فليس له أخذ الولد منها مع قول 
الأئمة الثلاثة إن له ذلك فإذا كانت الزوجة هي التنقلة بولذها قال أبو حنيفة 
فلها أن تنتقل بشرطين أحدهما أن تنتقل إلى بلدها والثاني أن يكون العقد وقع 
ببلدها الذي تنتقل إليه فإذا فقد أحد الشرطين منعت إلا أن تنتقل إلى بلد قريب 
يمكن المضي إليه والعود قبل الليل فإذا كان اتتقالها إلى دار حرب أو من مصر إلى 
سواد وإن قربت منعت من ذلك مع قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
روايتيه أن الأب أحق بولده سواء كان هو المتنقل أم هي ومع قول أحمد في 
الرواية الأخرى أن الأم أؤلى به مالم يتزوج فالأول مشدد على الأب والثاني 
مخفف عليها فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ أقوال العلماء في ذلك. أن ما روى علياً وجعفراً وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة ابنة حمزة فقال 
علي : بنت عمي» وقال زيد: بنت أخي لأن النبي ‏ يك آخی بين زيد وحمزة» وقال جعفر بنت 
عمي وعندي خالتھا. فقال رسول الله ب «الخالة أم» وسلمها إلى جعفر. رولا أبوداود بنحوه 
فجعل الحضانة لها وهي مزوجة والرأي الآخر اعتمد على قول الرسول - ويك: «أنتأحق به مالم 
تنكحي » 2 1 


Yo 


کتاب ا حنایات!') 


اتفق الأئمة الأربعة على أن القاتل لا يخلد في النار لو دخل وإن توبته من 
القتل صحيحة خلافاً لابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك فقالوا لا تقبل له 
توبة أبداً فالأول مخفف تبعاً لظواهر الأحاديث والثاني مشدد تبعاً لظاهر القرآن في 
قوله تعا لی ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها» الآية . 

وكذلك اتفقوا على أن من قتل نفساً مسلمة مکافشة له في ا حریة وم يكن 
المقتول أباً للقاتل وكان في قتله متعمداً وجب عليه القود. وكذلك اتفقوا على أن 
السيد إذا قتل عبده لا يقئل به وإن تعمد. وكذلك اتفقوا على أن العبد يقتل 
با حر وإن العبد يقتل بالعبد وكذلك اتفقوا على أن الكافر إذا قتل مسلاً قتل به 
وكذلك اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل به . 

واتفقوا على أنه إذا جرح رجلٌ عمداً فصار ذا فراسن حتى مات أنه یقتص 
منه وعلى أنه إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية 


)١(‏ الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال لکنہا في العرف مخصوصة با یحصل فيه التعدي على 
الأبدان ۔ وسموا الجنايات على الأموال غصباً ونباً وسرقة وخيانة واتلافاً واجمع المسلمون على تحريم 
القتل بغير حق والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب: فقول الله تعالى: ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ٭ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل»” 
وقال تعالى: «وما كان مؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» وقال: طومن يقتل مؤمئاً متعمداً فجزاؤه 
جهنم الایة وأما السنة. فروى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - وی -ولا یحل دم 
امرىء مسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يك ۔ إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزانيء والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعقہ . متفق عليه. 


۲۷٦ 


وعلى أنه إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص وقالوا أخطأنا لم يجب عليهم 
القتصاص وعلى أن الأولياء المستحقين البالغين الغائبين إذا حضروا وطلبوا 
القصاص لم يؤخر إلا أن يكون الجاني امرأة حاملاً فتؤخر حتى تضع . 

وكذلك اتفقوا على أنه إذا كان المستحقون صغاراً أو غائبین كان القصاص 
مؤخراً خلافاً لأبي حنيفة فإنه قال إذا كان للصغار أب استوى القصاص ولم يؤخر 
وكذلك اتفق الأئمة على أنه إذا كان المستتحق صغيراً أوغائباً أو مجنوناً أخر 
القصاص في مسألة الغائب فقط وكذلك اثفق الأثمة على أن الإمام إذا 7 يد 
السارق أو رجله فسرى ذلك إلى النفس فلا ضمان عليه وكذلك اتفق الأئمة 
على أنه ليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير وكذلك اتفقوا على أنه لا 
تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا يمين بیسار ولا يسار بيمين وعلى أنه من قتل 
بالحرم جاز قتله به هذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق. 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي وأخمد أن المسلم إذا قتل ذمياً 
أو معاهداً لا يقتل به وبه قال مالك إلا أنه استثنى فقال إن قتل ذمياً أو معاهداً 
أو مستأمناً بحيلة قتل حداً ولا يجوز للولی العفو لأنه متعلق بقتله إلا فتيات على 
الإمام مع قول أبي حنيفة أن المسلم يقتل بالذمي لا بالمستأمن فالأول حفف على 
المسلم وكلام مالك فيه تخفيف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجوه الأقوال لا تخفى على الفطن”" . 


)١(‏ أقوال العلماء وحججهم في هذه القضية الذين قالوا بالقود اعتمدوا على ما رواه ابن البيلماني أن 
النبي بلا أقاد مسلباً بذمي وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» ولأنه معصوم عصمة مؤبدة» فيقتل به 
قاتله كالمسلم . 
والذين منعواذلك اعتمدوا على قول الرسول ‏ وي - دالمسلمون تتکافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم. 
آدتاهم» ولا یقتل مؤمن بكافر». رواه 2001 وأبو داود وفي لفظ ہلا يقتل مسلم بكافر». 
رواه البخاري وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه» قال (من السنة ألا يقتل مسلم بکافر) رواه 
الامام أحد. ولأنه منقوص بالکفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن. ويقولون: وحديثهم لیس لە: 
إسناد قاله أحمد. وقال الدارقطني : يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا ارسل؟ 


۲۷ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الحر لا يقتل بعبد غيره مع قول أبي حنيفة 
أنه يقتل به فالأول مخفف على ا حر والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي 
المیزان . ۱ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الأب لا يقتل بقتله ابنه مع قول مالك أنه 
يقتل بمجرد القصد كاضطجاعه وذبحه فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله فلا 
يقتل والجد في ذلك كالأب فالأول خفف على الأب والثاني مفصل فرجع الأمر 
إلى مرتبتی المیزان('). ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه أنه 
إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا نه إلا أن مالكا استثنى من ذلك القسامة 
فقال لا يقتل بالقسامة إلا واحد مع قول أحمد في الرواية الأخرى أنه لا يقتل 
الجماعة بالواحد وتجب۔الدیة دون القود فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان ولکل من القولين وجه . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد قطعوا 
كلهم فتقطع يد كل واحد مع قول أبي حنيفة أن الأيدي لا تقطع باليد وتؤخذ 
دية اليد من القاطعين بالسواء فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . ۱ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلائة يجب القصاص بالقتل بمثقل کالحشبة الكبيرة 
والحجر الثقیل الذي يغلب في مثله أنه يقتل ولا فرق عندهم بين أن يخدشه 
بحجر أو عصا أو يفرقه أو يحرقه بالنار أو يخنقه أو يطين عليه بالبناء أو يمنعه 


)١(‏ العلماء الذين ينعون القتل اعتمدوا على قول الرسول ‏ يل : «لا يقتل والد بولده» أخرج النسائي 
حديث عمر ورواهما ابن ماجه وذكرهما ابن عبد البر وقال هو حديث مشهور عند أهل العلم 
بالمحجاز والعراق ولآن النبي ۔ ب - قال : «أثت ومالك لأبيك» . 
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر: يقتل به لظاهر آي الكتاب والأخبار الموجبة 
للتقصاص: ولأا حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد مها بصاحبه, 


كالأجنبيين. _ 


۲۷۸ 


الطعام والشراب حتى يموت جوعاً أو عطشاً أو هدم عليه بيتأ أو يضربه بحجر 
عظيم أو بخشبة عظيمة محددة أو غير محدذة وبذلك قال محمد وأبو يوسف مع 
قول أبي حنيفة إنما يجب القصاص بالقتل بالنار أو الحديد أو الخشبة المحددة أو 
الحجر المحدد فأما إذا غرقه في ماء أو قتله بحجر أو خشبة غير محددة فإنه لا قود 
فالأول مشدد والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن في عمد الخطأ الدية إلا أن الشافعي قال 
إن كثر الضرب حتى مات فعليه القود مع قول مالك بوجوب القود في ذلك أي 
في عمد الخطأ بأن يتعمد الفعل وبخطیء في القصد أو يضرب بسوط لا بقتل 
مثله غالباً أو يلكزه أو يلطمه لطا بليغاً فالأول غفف بالدية والثاني مشدد 
بالقصاص فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ولكل من القولين دليل“ عند القائل به 
مالسل 

ومن ذلك قول أبي حنيفة لو أكره رجل رجلا على قال آخر قتل المكره 
دون المباشر مع قول مالك وأحمد يقل المباشر ومع قول الشافعي يقتل المكره 
بکسر الراء قولاً واحداً فأما المكره بفتح الراء ففيه قولان له الراجح من أن 
عليها جميعاً القصاص فإن کافاء أحدهما فقط فالقصاص عليه فالأول مشدد على 
المكره بكسر الراء دون المباشر والثاني عكسه والثالث مفصل فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك أنه يشترط في المكره أن يكون سلطاناً أو سيداً مع 
عبده أو متظلاً فيقاد منهم جميعاً إلا أن يكون العبد أعجمياً جاهلا بتحریم ذلك 
فلا يجب عليه القود مع قول الأئمة الباقين أنه يصح الإكراه من كل يد عادیة؟؟ 


)١(‏ في (أ) حجة بدلاً من (دلیل). 
(۲) في (ب) بزيادة لفظ (رجل). 
(۳) في (ب) تعتدي بدلا من (عادية) . 


۲۷۹ 


فالأول خفف على غير من ذكر والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي المييزان 

ويصح هل القول الأول على حال أهل الحاه من الأمراء الذين لد يخافون إلا من . 

السلطان وحمل الثاني على حال آحاد الناس الذين لا جاه لهم بوجه. 

ومن ذلك قول آي حنيفة والشافعي أنه لو أمسك رجل رجلا فقتله آخر 
فالقود على القاتل دون المسك ولكن على الممسك التعزير مع قول مالك إن 
الممسك والقاتل شريكان في القتل فيجب عليه القود إذا كان القاتل لا يمكنه 
قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الحرب بعد الإمساك ومع قول أحمد 
الأحرى إن يقتلان على الإطلاق فالأول مشدد على القاتل دون الممسك والٹانی 
مشدد عليه| بالشرط الذي ذكره والشالث مشدد أيضاً فرجع الأمر إلى مرتبتي 

الميزان“. 

وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر لا يخف , على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه والشافعي في أرجح 
والشافعي في القول الآخر وأحمد ف إحدى روايتيه إن الواجب التخيير بين الدية 
والقود وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه إذا عفا مطلقاً سقطت الدية فالأول 
مشدد بتعيين القود والثاني فيه تخفيف بالتخيير بينه وبين الدية فرجع الأمر إلى 

مرتبتی الميزان“. 

)١(‏ أقوال العلماء في ذلك أن أحدهما خطیء والثاني متعمد. أما المخطىء فلا قصاص عليه للكتاب 
والسنة والاجماع. أما الكتاب فقول اللہ تعالى : طوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أله وقال تعالى: «وليس عليكم جناح في 
أخطأتم به» . وأما السنة فقول النبي يك : «عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان». وأجمع أهل العلم 
على أنه لا قصاص عليه. وأما شريكه فقال ]مد عليه القصاص وحكي ذلك لأنه شارك في القتل 

)مع العلاء على أن القود لا يجب إلا بالعمد ولا نعلم بینہم في وجوبه بالقتل العمد إذا ےہ 


۲۸۰ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه أن الولي إذا عفا عن 
القصاص عاد إلى الدية بغير رضا الجاني وليس له العدول إلى ا ال إلا برضا 
الجاني مع قول الشافعي وأحمد أن له ذلك مطلقاً فالأول فيه تشديد على الولي 
والثانی فيه تخفيف عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه إذا عفت المرأة سقط القود مع قول مالك 
في إحدى روايتيه أنه لا مدحل للنساء في الدم ومع قوله في رواية أخرى أن 
للنساء مدخلا في الدم كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة ومعنى أن هن 
مدخلا أي في درجتي القود والدية معاً وقيل في القود دون العفو وقيل في العفو 
دون القود فالأول مخفف على الجاني والثاني فيه تشديد عليه والثالث كذلك 
بالشرط الذي ذكر فيه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنیفة ومالك أن القصاص لا يؤخر إذا كان المستحق 
صغیراً أو مجنوناً مع قول الشافعي وأحد في أظهر روايتيه أنه یؤخر لأجلھما حتى 
يبلغ الصغبر ويفيق المجنون فالأول مشدد على الجاني خحفف على المستحق والثاني 
عكسه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أن للأب أن یستوئی لولده الصغير سواء 
كان شريكاً له أم لا وسواء أكان في النفس أم فی الطرف مع قول الشافعي وأحمد 


= اجتمعت شروطه خلافاً قال تعالى: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في 
القتل. وقال تعا لی : إكتب عليكم القصاص في القتلى. وقال: ط«ولكم في القصاص حياة) . 
وقال تعالى: طوكتبئا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال النبي ب : «من قشل له قتيل فهو 
بخير النظرين : إما أن يقتل وإما أن يُفدى». متفق عليه. وفي لفظ: «فمن قتل له بعد مقالتي 
قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا الدية أو يقتلوا». وقال عليه السلام: «العمد قود. إلى أن 
یعفو ولي المقتول». وفي لفظ: «من قتل عامداً فهو قوده. رواه أبوداود. وفي لفظ رواه ابن 
ماجه: ومن قتل عامداً فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل مله صرف ولا عدل». 


۲۸۱ 


في أظهر روايتيه أنه ليس له أن يستوفيه له فالأول فيه تشديد على الجاني والثان 
فيه تخفيف عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك إذا قتل الواحد جماعة فليس عليه إلا 
القود ولا يجب عليه شيء آخر بعده مع قول الشافعي أنه إن قتل واحداً بعد 
واحد قتل بالأول وللباقين الديات وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء 
المقتولين فمن خرجت قرعته قتل به وللباقين الديات ومع قول أحمد إذا قتل 
واحد جماعة فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه وإن 
طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص ووجبت الدية 
لمن طلبها وإن طلبوا الدية كان لكل واحد الدية كاملة فالأول فيه تخفيف على 
الجاني والثاني فيه تشديد عليه والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي .الميزان20 . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة إذا جنى رجل على رجل فقطع يده اليمنى ثم 

على آخر فقطع يده اليمنى وطلبا منه القصاص قطعت يده لما وأحذ منه دية 
أخرى لما مع قول مالك أنه تقطع يمينه بها ولا دية عليه ومع قول الشافعي 
يقطع يمينه للأول ويغرم الدية للثاني وإن كان قطع يديه| دفعة واحدة أقرع بينها 
عند الشافعي كا في النفس وكذا إذا آشتبه الأمر مع قول أبي حنيفة أنہما إن طلبا 
٠‏ القصاص قطع لما ولا دية وإن طلب أحدهما القصاص وأحدهما الدية قطع لمن 
طلب القصاص وأخذت الدية للآخر فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف والشالٹ 
مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . ۱ 
. ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه لو قتل متعمداً ثم مات سقط حق 
ولي الدم من القصاص والدية جميعاً مع قول الشافعي وأحمد أن الدية تبقى في 


)١(‏ يرد على أبي حنيفة بقول الرسول - كل : «فمن قتل له تسب فأهله ہین خيرتين : إن أحبوا قتلواء 
وإن أحبوا أخذوا العقل» فظاهر هذا أن آهل كل قتيل يستحقون ما اختارہ من القتل أو الدية. 


YAY 


تركته لأولیاء(١)‏ المقتول فالأول خحفف والٹانی فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا يستوفى9» القضاص إلا بالسيف سواء 
قتل به أم بغيره مع قول مالك والشافعي أنه يقتل بمثل ما قتل به وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد فالأول فيه تخفيف وإحسان للقتل والثاني فيه تشديد لأنه رما 
قتل بمثقل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبو حنيفة وأحمد أنه لو قتل خارج الحرم ثم لجا إليه أو قتل 
بكفر أو زنا أو ردة ثم لجأ إليه لم يقتل بالحرم ولكن يضيق عليه ولا يبايع ولا 
يشارى حتی. يخرج منه فيقتل مع قول مالك والشافعي أنه يقتل في الحرم فالأول 
فيه تخفيف على ا انی بتأخير القصاص عنه مدة والثاني فيه تشديد بعدم التأخير 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ودلیل الثاني أن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم. ودليل الأول شهود 
شدة حرمة الحرم الذي هو حضرة“ الله الخاصة فيحمل هذا على حال الحاكم 
الذي غلبت عليه هيبة الله تعالى فانطوت فيها إقامة حدوده حرمة له وحمل 
الثاني على الحاكم الذي لم تغلب عليه تلك الهيبة ورأى سرعة إقامة القتصاص۷؟) 
أخد("» للفتنة من التأخير. واللّه تعالى أعلم . 


. في (ب) بزيادة لفظ (وأقرباء)‎ )١( 

(۲) فی (ب) يتم بدلا من (يستوفي). 

(۳) سقط من (أ) (هو حضرة اللّه). 

)٤(‏ في (ب) الحد بدلا من (القصاص). 

)٥(‏ في (آ) أحمد بدلا من (أحمد) وهو تحريف. 


YAY 


کتاب الدیات!'' 


اتفق الأئمة على أن دية المسلم ا حر الذكر مائة من الإبل في مال القاتل 
العامد إذا عدل إلى الدية وعلى أن ال محروح قصاص في كل ما يتأق فيه القصاص 
واتفق الأئمة على أنه ليس في هذه الجروح الخمسة مقدر شرعي وهي الحارصة 
والدامیة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق وتفسير هذه الخمسة معروف في كتب 
الفقه. 


وأجمعوا على أن في كل واحدة من الخمس حكومة بعد الأندمال والحكومة 
أن يقوم المجنى عليه قبل الجناية كأنه كان عبداً ثم يقدر له قيمة بعدها فيكون له 
بقدر التفاوت من ديته بخلاف بقية الجروح الآتي بیانہا في مسائل الخلاف 
كالموضحة التي توضح العظم والهاشمة التي تہشم العظم وتكسره إلى آخرها 
وأجمعوا على أن في الموضحة القصاص إن كان عمداً وعلى أن في المنقلة وهي التي 
توضح وتہشم وتنقل العظام خمسة عشر من الإبل وعلى أن في المأمؤمة ثلث الدية 
وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وكذلك انعقد الإجماع على أن في ا حائفة ثلث 
الدية وهي التي تصل إلى جوف البطن والصدر ونقرة النحر وال جنب والخاصرة 


)١(‏ الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والاجماع: ما الكتاب فقول الله تعالى: ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» . 
وأما السنة فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي اة كتب لعمرو بن حزم كتاباً إلى 
أهل اليمن فيه الفرائض والسنة والديات وقال فيه: «وإن في النفس مائة من الابل» رواہ النسائي 
في سئنه ومالك في موطثہ: قال ابن عبد البر وهو كتاب مشهور عند آهل السير ومعروف عند آهل 
العلم» واجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة . 
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واتفقوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وعلى أن 
في العينين الدية كاملة وفي الأنف إذا جدع الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين 
الدية وفي مجموع الأسنان الدية وهي اثنتان وثلاثون سنا وعلى أن في كل سن 
خمسة أبعرة وفي اللحيين الدية وفي اللحی الواحدة إن بقيت الأخرى نصف الدية 
واستشكل المتولى من الشافعية وجوب الدية في اللحيين وقال لم يرد في ذلك خبر 
صحيح والقياس لا يقتضيه لأنه من العظام الداخلة كالترقوة والضلع وعلى أن في 
الأجفان الأربعة الدية في كل واحد ربع الدية إلا ما نقل عن مالك بأن فيها 
حكومة وأجمعوا على أن في كل يد نصف الدية وكذلك الأمر في الرجلين وكذلك 
أجمعوا على أن في اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي ذهاب العقل الدية وفي 
ذهاب السمع الدية وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة المسلمة في نفسها على 
النصف من دية الرجل ا حر المسلم واتفق الأئمة على أن الدية في قتل الخطأ على 
عاقلة الجاني وعلى أنها تجب عليه مؤجلة في ثلاث سنين هذا ما وجدته في هذا 
الباب من مسائل الإجماع والاتفاق. 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن دية المسلم ا حر الذكر 
حالة مع قول أبي حنيفة إنها مؤجلة ثلاث سنين فالأول مشدد والثاني مخفف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه”١2‏ الأول تعظيم حرمة المسلم المجنى عليه 
ووجه الثاني تعظيم حرمة الجاني فإن المجنى عليه قد نفذت فيه الأقدار عند انتهاء 
أجله والجاني ترجى توبته والعفوعنه إذا أجلت الدية ثلاث سنين. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن دية شبه العمد مثل دية العمد 
املحصن؟) في كوا مثلثة مع قول مالك في إحدى روايتيه إنها لمحمسة فالأول فيه 
تشديد بالتثليث والثاني فيه تخفيف بالتخميس فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


. في (ب) حجة الأول بدلا من (ووجه)‎ )١( 
سقط من (ب) لفظ المحض.‎ )٢( 
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ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أن دية الخطأ مخمسة عشرون جذعۃ() 
وعشرون حفة وعشرون بنت لبون“ وعشرون ابن لمحاض”9؟ وعشرون بنت 
مخاض وبذلك قال مالك والشافعي إلا أا جعلا مكان ابن محاض ابن لبون 
فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه يجوز أخل الدنانير والدراهم في الديات 
مع وجود الإبل مع قول الشافعي أنه لا يجوز العدول عن الإبل إذا وجدت إلا 
بالتراضي فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه 
القولين ظاهر لا يخفى على الفطن لأن المقصود بالدية تعظيم حرمة ذلك المجنى 
عليه فإذا وجدنا الإبل كانت هي المقدمة وإلا فقيمتها يحصل بها الردع وتعظیم 
حرمة المجنى عليه وإغا قدرها الشارع بالإبل لكونها كانت أكثر أموالهم کا هو 
مشهور في كتب الفقه وكان مالك يقول الإبل أصل في الديات فإن فقدت أو 
شح أولياء الجاني عدل إلى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم ومبلغ الدية عند 
أي حنيفة عشرة آلاف درهم وعند الثلا ثة اثنا عشر ألف درهم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن الدية لا تغلظ بالقسل في الحرم ولا بالقتل 


وهو محرم بالحج أو العمرة ولا هو نی شهر حرام ولا بقتل ذي رحم حرم مع قول 
مالك إن الدية تغلظ في قشل الرجل ولده فقط وصفة التغليظ في كل مذهب 


)١(‏ الجذعة: بالكسر: القليل من الال ومن الماء وبضم» والقطعة من الغئم؛ وطائفه من الليل ما 
دون النصف من أوله أو من آخره» ومجتمع الشجر. 

(5) أبن لبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة والأنثى ابئة لبونء لأن أمه وضعت 
غيره فصار لها لبن وهو نكرة ويعرف باللام فبقال ابن (اللبون) . 

(9) المخاض : الحوامل من النوق واحدتها حلفه ولا واحد لما من لفظها ومنه قيل للفصيل إذا استكمل 
ا حول ودخل في الثانية ابن حاض والأنثى ابنة خغاض لأنه فصل عن أمه وألحقت أمه بالخاض 
سواء لقحت أولم تلقح وابن غاض نكرة فإن عرفته قلت ابن المخاض» وهو تعريف جنس. ولا 
يقال في جمعه إلا بنات حاض وبنات لبون وبنات آوی . 


۲۸٦ 


'مذكورة في كتب الفقه ومع قول الشافعي نها تغلظ في الحرم وفي المحرم وفي 
الأشهر الحرم فالأول معظم حرمة المسلم على الحرم فإنه أعظم عند الله من 
الكعبة کیا ورد والثاني معظم للولد أدبا مع الله تعالی حين هى عنه بقوله ولا 
تقتلوا أولادكم چ( وبقوله «ولا يقتلن أولادهن 29# والشالٹ كالأول فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة في الأذنين الدية مع قول مالك في رواية له 
إن فیھم) حكومة فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ومن 
ذلك قول الأئمة الأربعة إن في العين القائمة التي لا يبصر بها واليد الشلاء 
والذكر الأشل وذكر الخصي ولسان الأخرس والأصبع الزائدة والسن الزائدة أو 
السوداء حكومة مع قول الشافعي وأحمد في أظهر قوليه إن في المذكورات كلها 
الدية قال أحمد في كل ضلع بعير وفی الترقوة بعير وفي كل من الذراع والساعد 
والفخذ بعيران وقال الأئمة الشلاثة في ذلك حكومة فالأول من المسألة الأولى 
محفف والثاني مشدد كا أن الأول من المسألة الثانية مشدد والثاني خفف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 

ومن ذلك قول أبي حنیفة والشافعي في أحد قوليه أنه لو ضربه فأوضحه 
فذهب عقله فعليه دية للعقل ویدخل فيه أرسن الموضحة مع قول مالك وأحمد 
والشافعي في أرجح قوليه إن عليه لذهاب العقل دية كاملة وعليه أرسن 
الموضحة فالأول فيه تخفيف بدخول أرسن الموضحة في الدية والثاني فيه تشديد 
بعدم إدخال الأرسن المذكور فرجع الأمر إلى مرتبتي ميزان(“ 


. ٠١١ قال تعا ی: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق». سورة الأنعام آیة رقم‎ )١( 
.۳١ وقال تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 سورة الاسراء آية رقم‎ 

(۲) هذا جزء من آیة من سورة الممتحنة ۱١‏ وهي طولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادھن4. 

(۴) قد روي عن عمرو زید - رضي الله عنها وإليه ذهب من بلغنا قوله من الفقهاء وفي كتاب النبي 
يك لعمرو بن حزم «وفي العقل والدية». 


YAY 


ومن ذلك قول أبي حنيقة وأحمد أنه لو قلع سن من قد أثغر لا يجب عليه 
ضمان مع قول مالك والشافعي في أصح قوليه أنه يجب الضمان فالأول خفف 
والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 

وفن ذلك قول أبي حنيفة لو قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق ففيه 
حكومة مع قول الأئمة الثلاثة أن فيه دية كاملة فالأول فيه تخفيف والشاني مشدد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد أنه لو قلع عين أعور لزمه دية كاملة0© مع 
قول أبي حنیفة والشافعي أنه يلزمه نصف دیة(٢)‏ فالأول: مشدد والثاني فيه تخفيف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد لو ضرب رجل رجلا فأذهب شعر لحيته 
فلم تنبت أو ذهب شعر رأسه أو شعر حاجبه أو أهداب عينيه فلم يعد ففي ذلك 
الدية مع قول مالك والشافعي أن فيه حكومة فالأول مشدد والثاني خفف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة لو وطىء زوجته فأقضاها وليس مثلها يوطا فلا 
'ضمان عليه مع قول الشافعي ومالك في إحدى روايتيه إن عليه دية ومع قول _ 
مالك في أشهر روايتيه إن في ذلك حكومة فالأول حفف لتولد ذلك من مأذون 
فيه في ا حملة والثاني مشدد والثالث فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان7” . 


)١(‏ حجة مالك وأحمد. أن عمر وعثمان وعلياً وابن عمر قضوا في عين الأعور بالدية ولم نعلم لهم في 
الصحابة غالفاً فتكون إجاعاً. 

(؟) حجة الامام الشافعي» وأبي حنیفة قول الرسول - وَل «وفي العين خمسون من الإبل» وقول النبي 
- يف «وفي العینین الدية». 

(؟) أقوال العلاء: الكلام في هذه المسألة في فصلين أحدهما: في أصل وجوب الضمان. والثاني في 
قدره. أما الأول فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحمل الوطء دون الكبيرة س 


AA, 


ومن ذلك قول أبي حنيفة إن دية اليهودي والنصراني كدية المسلم سواء في 
العمد والخطأ من غير فرق مع قول مالك إنها على النصف من دية المسلم في 
العمد والخطأ من غير فرق ومع قول الشافعي إنها ثلث دية المسلم في العمد 
والخطاً من غير فرق ومع قول أحمد إن كان للنصراني أو اليهودي عهد وقتله 
مسلم عمداً فديته كدية السلم فإن قتله خطأ فنصف دية المسلم واختارما 
الخرقي وی رواية له أنها نصف دية المسلم فالأول مشدد لظاهر قوله تعالى 
إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين224 إلى آخر النسق فإن 
الله تعالى لم ينسخها بآية أخرى في شريعتنا لا سيها وصاحبه لا يقول بجواز نسخ 
القرآن بالسنة والثاني فيه تشديد والثالث فيه تخفيف على الجاني والرابع مفصل في 
أحد شقيه تشديد للظاهر المتقدم فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول مالك إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا فعلى عاقلة كل 
واحد منه| دية للآخر كاملة مع قول أحمد في إحدى روايتيه إن على عاقلة كل 
واحد منبها نصف دية الآخر وبه قال الشافعي ولم أجد للإمام أبي حنيفة في ذلك 
قولاً قال الثلاثة وی تركة كل واحد منهما نصف قيمة دية الآخر فالأول مشدد 
والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الجاني یدخل مع العاقلة فيؤدي معهم ويلزمه 
ما يلزم أحدهم وبه قال ابن القاسم من أصحاب مالك مع قول غيرهما إن 


= المحتملة له وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : يجب الضمان في الجميع لأنه جناية فيجب 
الضمان به. 
الثاني: في قدر الواجب وهو ثلث الدية وہہذا قال قتادة وأبو حنيفة وقال الشافعي : تجب الدية كاملة 
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز لأنه أتلف منفعة الوطء فلزمته الدية کیا لو قطع اسكتيها. 

. ٥٤ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 

(1) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصريء أبو عبد الله ویعرف بابن 
القاسمء فقيه جمع بين الزهد والعلم. تفقه بالامام مالك ونظرائه. مولده عام ۱۳۲ ه بمصر ست 


۲۶۹ 


الجاني لا يدخل مع العاقلة ومع قول الشافعي إن اتسعت العاقلة إلى الدية م 
يلزم الجاني شيء وإن لم تتسع لزمه ومع قول أحمد أنه لا يلزمه شيء سواء اتسعت 
العاقلة أم لم تتسع وعلى هذا إذا لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل ذلك 
إلى بيت ا ال فالأول فيه تشديد على الجاني والثاني محفف والثالث مفصل فأحد 
شقي التفصيل فيه تخفیف والرابع مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول أن الجاني في الأصل أولى بالغرامة من عاقلته لكونه هو الجاني ووجه الثاني 
أن العاقلة هي سبب تجريه على الجناية ولولا اعتقاده فيهم أنهم لا يسلمونه 
لأهل المجنى عليه ما تجرأ على الجناية ووجه الشالث رجوع ذلك إلى نظر الإمام 
في ردع العاقلة وزجرها فإن رأى شدة عتوها وشدة قوتها حملها الدية كاملة لتصير 
تمسك على يد من تعقله من ا حنایة خوفاً من أن يغرمها الإمام الدية كاملة وإن 
رأى ضعفها عن تحمل الدية وعدم عتوها وتجریہا أشرك الجاني معهم في الدية 
ووجه الرابع أن العاقلة هي سبب تجريه على الجناية كا قلنا في توجيه قول أبي 
حنيفة . (وإيضاح ذلك) أن الجاني من قسم السفهاء عادة وتغريم المال عنده لا 
يردعه طهوانه عليه فكانت الدية كاملة على العاقلة لتمسك على يده ولولا ما ورد 
من کون الدية على العاقلة لكانت الدية لا تتعدى الجاني قياساً على بقية قواعد 
الشريعة . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إذا كان الجاني من أهل القرى ولم يتسع فالمصر 
التي تلي تلك القرى من سواده مع قول مالك والشافعي وأحمد لا مدخل لهم في 
الدية إلا إذا كانوا أقارب ا لحانی فالأول مشدد على أهل ديوانه وأهل سوقه وأهل 
بلده وعلى أهل المصر التي تلي تلك القرية التي فيها سكن الجاني والشاني فيه 
أخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن أهل الديوان ومن عطف 
= وتونی بها عام 141 ه له «المدونة؛ ط ستة عشر جزءا وهي من أجل كتب المالكية. رواها عن 

الإمام مالك. 


راجع وقيات الأعيان١‏ : ۲۷٢‏ والانتقاء ٠ه‏ وحسن المحاصرة ۱۲۱۰۱ وا کتبة الأزهرية ٤٠٠:١‏ . 


۲۹۰ 


عليهم يسوؤهم ما يسوء الجاني-غالباً ويسرهم ما يسره فكانوا كالعصبة في الحمية 
ووجه الثاني ضعف أهل ديوانه ومن بعدهم عن حمية العصبية والعاقلة فلا 
يلحقون بهم وسيأتي في باب قسم الفيء والغنيمة أن المراد بأهل الديوان هم كل 
من أثبت اسمه في ديوان الجند من المقاتلة . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه یسوی بین العاقلة فيؤخذ(') من ثلاثة دراهم 
إلى أربعة وأنه ليس فی تحمله العاقلة من الدية تقدير ولا هو على قدر الطاقة 
والاجتهاد مع قول مالك وأحمد لیس هو بمقدر وإنما ذلك بحسب ما يسهل ولا 
يضر ومع قول الشافعي أنه يتقدر فيوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط 
الخال ربع دینار ولا ينقص عن ذلك فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف والثالث فيه 
تشديد من حيث التقدير فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأ مد والشافعي في أحد قوليه إن الغائب 
والحاضر من العاقلة سواء في تحمل الدية مع قول مالك إن الغائب لا يتحمل مع 
ا حاضر شيئا إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم اخر سوى الإقليم الذي فيه 
بقية العاقلة ویضم إليهم أقرب القبائل ممن هو جاوز" معهم فالأول مشدد 
والثاني مخفف بالشرط المذكور فيه" فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه إذا مال حائط الإنسان إلى طريق أو ملك 
غيرهثم وقع على شخص فقتله فإن كان طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكن 
ضمن ما تلف بسببه وإلا فلا مع قول مالك وأحمد في إحدى روايتيه| أن عليه 
الضمان إن لم ينقضه“ زاد مالك بشرط أن يشهد عليه بالامتناع عن اللقض مع 


)١(‏ في (أ) بزيادة لفظ (من). 

(۲) في (ب) مجاوز بدلا من (مجاور) . 

(۳) سقط من (ب) جملة (بالشرط المذكور فيه) . 
)٤(‏ سقط من (ب) جملة (إن لم ينقضه) . 


۹۴ 


القدرة عليه ومع قول مالك في الرواية الأخرى أنه إن بلغ الخوف إلى حد لا 
يؤمن معه الإتلاف ضمن ما أتلفه سواء تقدم طلب أم لا؟ وسواء أشهد أم لا؟ 
ومع قول أحمد في الرواية الأخرى وأصحاب الشافعي في أصح الوجهين أنه لا 
يضمن فالأول مفصل والثاني فيه تشديد والشالث مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان وتوجيه الأقوال ظاہر . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة لو صاح إنسان") على صبي أو معتوه وهما على 
سطح أو حائط فوقع فمات أو ذهب عقل الصبي أو عقل البالغ فسقط أو بعث 
الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنینہا”) فزعاً أو زال 
عقلها فلا ضمان في شيء من ذلك جملة واحدة مع قول الشافعي إن على العاقلة 
الدية في ذلك كله إلا في حق البالغ الساقط فإنه لا ضمان على العاقلة فيه ومع 
قول أحمد أن الدية في ذلك كله على العاقلة وعلى الإمام في حق المستدعاة ومع 
قول مالك الدية في ذلك على العاقلة ما عدا المرأة فإنه لا دية فيها على أحد 
فالأول خفف والثاني والرابع فیھم| تشديد والثالث مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول عدم المباشرة ووجه الثاني وما بعده التغريم بالسبب ومن ذلك 
قول أبي حنيفة ومالك أنه لو ضرب بطن امرأة فألقت جنینہا ميتاً ثم ماتت فلا 
ضمان عليه لأجل الجنين وعلى الذي ضربها دية كاملة مع قول الشافعي وأحمد 
إن في ذلك دية كاملة للجنین فالأول خفف في ضمان ال حنین مشدد في دية أمه 
والثاني مشدد في ضمان الجنين فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو حفر بكرا في فناء داره ضمن ما هلك 
فيها ووجه الأول والثاني ظاهر. 3 


ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو بسط بارية في المسجد أو حفر يثراً 


)١(‏ سقط من (أ) لفظ (إنسان). 
(۲) سقط من (ب) جنيتها. 


لصلحته أو علق فيه قنديلاً فعطب بذلك إنسان فإن لم يأذن له الجيران في ذلك 
ضمن مع قول أحمد في أظهر روايتيه والشافعي في أحد قوليه أنه لا ضمان 
بخلاف ما لو بسط فيه الحصباء وزلق بذلك إنسان فإنه لا ضمان عليه بلا 
بخلاف فالأول فيه تشديد بالشرط المذكور فيه والثاني مع أحد شقي التفصيل 
خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أنه إذا لم يأذن له الجيران فما 
كان له الحفر ولا البسط تقديا لحق الجيران المعينين على حقوق غير الجيران 
المبهمين ووجه الثاني كونه قصد با فعله الخير بالأصالة فليس عليه ضمان. 

ومن ذلك قول أي حنيفة والشافعي أنه لو ترك في داره كلباً عقورا(١)‏ 
فدخل في داره إنسان وقد علم أن ثم كلباً عقوراً فعقره فلا ضمان عليه مطلقاً 
مع قول مالك إن عليه الضمان لكن بشرط أن يكون صاحب الدار يعلم أنه 
عقور ومع قول أحمد في أظهر روايتيه أنه لا ضمان عليه فالأول والشالث خفف 
والثاني فيه تشديد بالشرط المذكور فيه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه 
الأقوال الثلاثة ظاهر ويصح حمل الضمان على حال أهل الورع وكمال أهل 
الشفقة على المسلمين والثاني على من كان دون ذلك.في الورع والشفقة والحمد 
لله رب العالمين. 


)١(‏ عقره: جرحهء وبابه ضرب فهو عقیں وهم عقری» كجريح وجرحی . وكلب عقوره والتعقير 
أكثر من العقر وعقر البعير والفرس بالسيف فانعقر أي ضرب به قوائمه وبابه ضرب. 


۳ 


كناب القسامة(١)‏ 


تفق الآثمة على أن القسامة مشروعة إذا وجد قتيل ولم يعلم قاتله هذا ما 
وجدته في الباب من مسائل الاتفاق وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة 
أن السبب الموجب للقسامة وجود قتيل في موضع هو في حفظ قوم وحمايتهم 
كالمحلة والدار ومسجد المحلة والقرية والقتيل الذي تشرع فيه القسامة اسم لميت 
به أثر جراحة أو ضرب أو خنق فإن كان الدم يخرج من أنفه أو دبره فليس بقتیل 
بخلاف ما لوخرج الام من آذنه أو غين فهو يل تشرع فيه القسنامة مع فول 
مالك إن السبب المعتبر في القسامة أن يقول المقتول دمي عند فلان عمداً وي ن 
المقتول بالغاً مسلا حراً سواء كان فاسقاً أو عدلا ذكراً أو أنثى ويقوم لأولياء 
المقتول شاهد واحد واختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهد وذكوريته 


)١(‏ القسامة: مصدر أقسم قسماً وقسامة ومعناه حلف حلفا والمراد بالقسامة ههنا الإيمان المكررة في 
دعوى القتل. قال القاضي : هي الايمان إذا كثرت على وجه المبالغة. قال: وأهل اللغة يذهبون 
إلى أخها القوم الذين يحلفون سموا باسم المصدر كا یقال: زور وعدل ورضى» وأي الأمرين كان 
فهو من القسم الذي هو الحخلف, والأصل في القسامة. ماروى بھی بن سعيد الأنصاري عن 
بشير بن يسار عن سهل بن أبي خيثمة ورافع بن خديج «أن محيض بن مسعود» وعبد الله بن 
سهل انطلقا الى خيبر فتفرقا في النخيل فقتل عبد الله بن سھلء فاتهموا الیھود فجاء أخوه عبد 
الرحمن وابنا عمه حویض ومحيض الى النبي وك فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم. 
فقال النبي يك ويقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته» .فقالوا أمرلم نشهده 
كيف نحلف؟ قال :نتر نکم يهود بأيمان خمسین منهم»ء'قالوا :یا رسول الله قوم كفار ضلال. قال 
فوداه رسول الله يل من قبله قال سهل فدخلت مربداً لهم فركضتني ناقة من تلك الابل. متفق 
عليه . 


۲۹۲ 


فشرطها ابن القاسم واكتفى أشهب بالفاسق والمرأة ومن الأسباب الموجبة 
للقسامة عند مالك من غير خلاف عنه أن يوجد المقتول في مكان واحد خال من 
الناس وعلى رأسه رجل معه سلاح محضب بالدماء ومع قول الشافعي السبب 
الموجب للقسامة اللوث وهو عنده قرينة تصدق المدعي بأن یری قتيل في حلة أو 
قرية صغيرة وبينهم وبينه عداوة ظاهرة أو تفرق جمع عن قتيل وإن لم يكن بینہم 
وبينه عداوة وشهادة العبد عنده لوث وكذا عبيد أو نساء أو صبيان أو فسقه أو 
كفار على الراجح من مذهبه لا امرأة واحدة ومن أقسام اللوث عنده لهج ألسنة 
الخاص والعام بأن فلانا قتل فلانا ومن اللوث وجود تلطخه بالدم أو بسلاح عند 
القتیل ومن اللوث أيضاً أن يزدحم الناس وضع أو في باب فيوجد بينهم قتیل 
وكذا لو تقاتل صبيان والتحم الحرب بینہم وآنكشفوا عن قتيل فهو لوث في 
حق الصف الآخر ومع قول أحمد لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بین المقتول 
وبين المدعى عليه لوث واختلفت الرواية عنه في اللوث فروى عنه العداوة 
الظاهرة في حق الصف الآخر والعصبة خاصة كما بين القبائل من المطالبة 
بالدماء وكا بين أهل البغي وأهل العدل وهذا قول عامة أصحابه وأما دعوى 
المقتول أن فلانا قتلني فلا يكون لوثاً إلا عند مالك فإذا وجد المقتضى للقسامة 
عند كل واحد من هؤلاء الأئمة حلف المدعون على قاتله خسين ييناً وأستحقوا 
دمه إذا كان القتل عمداً عند مالك وأحمد وأما عند الشافعي فالجديد من مذهبه 
أنهم يستحقون دية مغلظة انتهى كلام الأئمة في بيان السبب الموجب للقسامة 
فتأمل فيه تجد بعضهم یشدد في الأخذ بدم المقتول وبعضهم يخفف في الأحذ 
بدمه ويكتفي بالدية أخذاً بالاحتياط لدم المتهم بالقتل لا يخرجون عن ذلك فإن 
الذي مات قد انتهى أجله وقضى ما كتب عليه والحي یرجی له الخير والمساعدة 


)١(‏ اللوث: هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كنحو ما بين الأنصار وهود خيبرء وما بين 
القبائل والأحياءء وأهل القرى الذین بينيم الدماء وا حخروب؛ وما بين أهل العدل وما بين الشرطة 


واللصوص» وکل من بينه وبين القتول ضخن يغلب على الظن أنه قتله. 


۰ 


على قيام شعائر"“ الدين فمن اشترط العدالة والذكورة في الشاهد فقد راعى 
حق الحي وحرمته ومن لم يشترط ذلك فقد راعى حق الميت وحرمته والله أعلم . 


ومن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد أنه يبدأ بإيمان المدعين للقسامة لا 
بإيان المدعى عليهم فإن نكل المدعون ولا بيئة حلف المدعى عليه خمسين يمينا 
وبرىء مع قول أبي حنيفة أنه لا یشرع) اليمين في القسامة إلا على المدعى 
علبيع نإذا / يعينوا شخصا چو يدغون عليه جلت من الام عاي تسود 
رجلا مسين يمينا من يختارهم المدعون فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا 
فان لم يكونوا هسين كررت اليمين فإن نكلت الإيمان وجبت الدية على عاقلة 
أهل المحلة ويلزم المدعى عليه اليمين بالله عر وجل أنه ما قتل ويبرأ فالأول 
فيه تخفيف من حيث عدم تخصيص القسامة بالدعی عليهم والثاني عكسه فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه البداءة بيان المدعي للقسامة ظاهر لأنهم 
هم الذين يطلبون أخذ الثار ووجه کون اليمين لا تشرع إلا على المدعى عليهم 
كونهم هم المتهمين بالقتل فیحلفون لتبرأ ساحتهم . 

ومن ذلك قول مالك وأ مد والشافعي في أشهر القولين أن الأولياء إذا 
كانوا جماعة قسمت الإيمان بينهم بالحساب على حسب الإرث مع قول أي حنيفة 
. أن الإيمان تكرر عليهم بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة فالأول فيه تخفيف 
على الأولياء والشاني فيه تشديد عليهم فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه 
القولين لا يخفى على الفطن“ ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن القسامة ثثبت في 
العبيد مع قول مالك في إحدى روايتيه أنها لا تثبت فيهم فالأول مشدد والثاني 


ٴ(١)‏ سقط من (ب) كلمة (شعاش .. 

(؟) في (ب) لا يقام بدلا من (يشرع) . 

(۳) في (ب) البلدة بدلا من (المحلة) . 

)٤(‏ الفطنة : كالفهم. تقول فطن للشيء يفطن بالضم فطنته وفطن بالكسر فطنة أيضاً وفطانة , وفطانة 
بفتح الفاء فيه ورجل فطن بکسر الطاء وضمها. ۱ 


۹٦ 


تحفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول حرمة الآدمي المسلم من حيث 
. هي ووجه الثاني أن حرمة العبيد تنقص عن مثل ذلك لإلحاقهم بالأموال في کون 
السيد له بيعهم وشراؤهم كيف شاء بخلاف الأحرار فإن الشارع هى عن بيع 
الحر وأكل ثمنه بياناً لتعظيم حرمته عند الله تعالى . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أن إيمان النساء لا تسمع في القسامة 
مطلقاً لا في عمد ولا في خطأ مع قول الشافعي تسمع مطلقاً في العمد والخطأً 
وأنبن في القسامة كالرجال ومع قول مالك أن أيمانن تسمع في الخطأ دون العمد 
فالأول خفف على النساء مشدد على المتهوم والثاني عكسه والثالث مفصل ضرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان» وتوجيه الأقوال ظاهر واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


۹۷ 


باب كفارة القتل7) 


اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في قتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذمياً 
ولا عبداً وعلى أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم بجد فصيام شهرين 
متتابعين وتقدم قول أبي حنيفة أنه لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار وغيره لعدم 
حمله المطلق على المقيد هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق. 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة تجب الكفارة في قتل 
الذمي على الإطلاق وی قتل العبد المسلم على المشهور مع قول مالك لا تجب 
كفارة في قتل الذمي فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزانا١)‏ 
ووجه الأول العمل بوصية رسول الله يكل على الذمي فی توعد من ظلمه بأن 
يكون ا حجيجه يوم القيامة في نحو :قوله «من ظلم ذمياً كنت حجيجه يوم 


)١(‏ الأصل في كفارة القتل قوله تعالی : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة - الآية وأجمع أهل 
العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكراً.أو انٹی وتجب في قتل الصغیر والكبير 
سواء باشره بالقتل أو تسبب إلى قتله بسبب يضمن به النفس» كحفر البئر ونصب السکین: 
وشهادة الزور. 

)٢(‏ حجة أي حنيفة قول الله تعالى: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة مؤمئة» لأنه يجب القصاص 
بقتله فتجب الكفارة به کالحرء ولأنه مؤمن فأشبه ا حر وهم يقولون: مفهوم الآية: أن لا كفارة في 
غير المؤمن . 
ويؤيد ما يقوله ابو حنيفة قول الله تعالی: «إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله وتحریر رقبة مؤمنة» والذمي له ميثاق وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب. ولأنه آدمي 
مقتول ظلم| فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم . 


۲۹۸۰ 


القيامة» انتهى فإذا كان هذا فيمن ظلمه ولو بأخذ درهم أو بكلمة في عرضه 
مشلا فكيف مجن قتله بغير حق وأما وجوب الكفارة في قتل العبد المسلم 
فلدحوهها في وصيته بلي في حال احتضاره بقوله: «الصلاة وما ملكت 
أيمانكم» وقد ورد أن الوصية على الأرقاءمن أواخر ما تكلم به رسول 
الله ية وهو محتضر فصار يقول ذلك بتكلف لا يكاد لسانه يبينها كما ورد ومن 
وصى عليه رسول الله لا هذه الوصية وهو ية محتضر وجب احترامه كل الاحترام 
ومن جملة احترامه وجوب الكفارة في قتله ووجه الثاني في قتل الذمي الذي حمل وصية 
رسول الله پل على أهل الذمة على فعل أمور غصوصة کأخذ ماله بغیر حق 
وكالوفاء بذمته بغبر الكفارة كتكفينه ودفنه إذا مات ونحو ذلك دون وجوب 
الكفارة فإنه مراق الدم في الجملة من حيث كفره باللّه وتكذيبه لرسول الله يله . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه لا تجب الكفارة 
في قتل العمد مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أا تجب فالأول خفف 
والٹانی مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن الشارع شدد في أمر 
القاتل عمداً بالقتل أو'الدية إذاعفا الأولياء عن قتله إلى الدية فلا یزاد على ذلك 
ووجه الثاني أن العامد أغلظ اث من كان قتله خطأ فكانت الكفارة به أليق ما 
كان قتله خطأ ويكون قول من قال لا تجب الكفارة على الغالب من عدم تعمد 
القتل كا قالوا في سجود السهو أنه يسن السجود لمن ترك ذلك البعض عمدا 
وقالوا قوهم باب سجود السهو إنما هو جرى على الغالب فلكل مجتهد مدرك 
وملحظ . 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد تجب الكفارة على الكافر إذا قتل مسلا 
خطأ مع قول أبي حنيفة ومالك أنه لا تجب عليه كفارة فالأول مشدد على 
الكافرين حيث تغريمه الكفارة والثاني حفف عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجه الأول التغليظ على الکافر كا أشرنا إليه بالتغريم من حيث عدم تحفظه في 
حق المسلم ووجه الثاني أن الكفارة طهرة للقاتل دافعة عنه وقوع العذاب به 


۹ 


والكافر ليس بأهل لذلك لأنه لا يطهر إلا بحرقه بالنار"'“ يوم القيامة فكيف 
يطهر بالكفارة . 

وقد سمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا”"2 رحمه الله تعالى يقول حيث 
وردت الكفارة فلا بد أن تكون بسبب ذنب وقع العبد فيه فتكون الكفارة 
كالترس المانع من وقوع الأذى بالعبد كما ورد فيمن زی أن إيمانه يرتفع فيصير 
على الزاني كالظلة فيمنع من وقوع العذاب به وكان هذا من جملة أخذ الإيمان 
بيد صاحبه إذا وقع في محظور انتهى . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه تجب الكفارة على الصبي والمجنون إذا 
قتلا مع قول أبي حنيفة أنه لا تجب عليهما کفارة(۴) فالأول مشدد والثانی مخفف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول نسبته] إلى قلة التحفظ في ا حملة فلو 
خوف الولي الصبي من القتل أو ضبط المجنون بالقيد والغل لما كانا قدرا على 
قتل أحد عادة مع کون المجنون ريا تعاطى أسباب ا جنون بأكله طعاماً لا يناسب 
مزاجه مثلا فكان تغريمه الكفارة من باب المؤاخذة بالسبب عند من يقول به من 
الأئمة وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله تعالى يقول: إذا قتل 


)١(‏ قال تعالى في حق آل فرعون من الكفار: «الثار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم :تقوم ٠‏ الساعةٌ 
ادخلوا ال فرعون أشد العذاب4٭. سورة غافر آیة رقم 45 . 

(1) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري المصري الشافعي؛ أبو بجیی شيخ الاسلام. 
قاض مفسر من حفاظ الحديث ولد في سنيكة بشرقية مصر عام ۳٣ھ‏ وتعلم في القاهرة وكف 
بصره سنة ۹۰٦‏ ه له تصانيف كثيرة منہا «فتح الرحمن ط في التفسیں وتحفة الباري على صحيح 
البخاري توفي عام ۹۲٦‏ ه رحمه الله. 
راجع الكواكب السائرة ۱۹٦:۱‏ وخطط مبارك .٦٦ : 1١‏ 

(۳) يرد على أبي حنيفة أنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية وتفارق الصوم والصلاة لأنما 
عبادتان بدنيتان وهذه مالية أشبهت نفقات الأقارب. 

وأما كفارة اليمن فلا تجب على الصبي والمجنون لأنہا تتعلق بالقول ولا قول لما وهذه تتعلق بالفعل 
وفعلھم| متحقق قد أوجب الضمان عليه . 


۳۰٣۰ 


المجذوب أحداً لم يقتل به كالمجنون بل أولى لأن المجذوب”" لم يتسبب في جذبہ 
بل جذبته الأقدار الإلهية إلى حضرة الحق تعالى بعنف لشدة تعففه با كان فيه من 
المعاصي أو الغفلات وأما المجنون فريما تعاطى السبب باستعماله طعاماً ما لا 
يناسب مزاجه فزال به عقله انتهى ووجه قول أبي حنيفة أنه لا يجب على الصبي 
والمجنون كفارة خروج المجنون عن التكليف وعدم بلوغ الصبي سن التكليف. 
فلم يؤاخذا بفعلھم| وسمعت سيدي علياً الخواص رجه الله تعالى يقول ما أخرج 
أحد عن قاعدة الشرع والتكليف ولو صبياً ومجنوناً فإن أفعالهما من قسم المباح 
وهو أحد الأحكام الخمسة انتهى . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد في إحدى 
روايتيه أنه لا مجزىء الإطعام في كفارة قتل الخطأ مع قول الشافعي وأحمد في 
الروايتين الأحريبن عنم أنه يجزىء فالأول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي ا مییزان٦)‏ ووجه الأول النظر إلى عظم حرمة المؤمن فخص 
الكفارة بما هو أعلى قيمة غالبا من الإطعام ووجه الثاني القياس على الكفارة في 
بقية الأبواب ولكن الشارع لم يتعرض لنع الإطعام . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أنه تجب الكفارة على القاتل 
بالسبب کمن تعدى بحفر بثر ونصب سكين ووضع حجر في الطريق مع قول أي 
حنیفة أنها لا تجب مطلقاً وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك فالأول 
مشدد والثاني تحفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول إلحاق السبب 
بالمباشرة ووجه الثاني عدم إلحاقه به واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ الجذوب: من اصطفاه الحق لنفسه» واصطقاه بحضرة أنسه. واطلعه بجناب قدسهء ففاز 
بجميع المقامات والمراتب بلا كلفة المكاسب والمتاعب. 
راجع التعریفات للجرجاني ص 178 . 

(۲) وجهة نظر أبي حنیفة والشافعي . أن الطعام لم يذكره الله تعالى ولو وجب لذكره. ووجهة نظر 
الآخرين وان لم يكن مذكوراً في نص القرآن فقد ذكر ذلك في نظيره فقياس عليه. 


۳۱ 


كتاب حكم السحر والساحر() 


أجمع الأئمة على تحريم السحر وهو عزائم ورقي وعقد تؤثر في الأبدان 
والنفوس والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه قال إمام ا حرمیسن 
ولا يظهر السحر إلا على يد فاسق كما لا تظهر الكرامة إلا على يد ولي وذلك 
مستفاد من إجماع الأمة وقال مالك السحر زندقة وإذا قال رجل أنا أحسن السحر 
قتل ولم تقبل توبته وقال الشوري: إتيان الكاهن وتعلم الكهانة والتنجيم 
والضرب بالرمل والشعير وتعليمها حرام بالنص الصريح وقال ابن قدامة 
الحنبلي حكم الكاهن والضرب بالرمل عند أحمد أن يحبسا حتى يوتا أو يقتلا قال 
وأما الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنهم يطيعونه فذكره 


)١(‏ السحر: عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله 
من غير مباشرة له. وذهب بعض أصحابه إلى أنه لا حقيقة له إغا هو تخيبل لأن الله تعالى قال: 
«يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى »4 وأصحاب أحمد بن حنبل يقولون هو حقيقة قال تعالى : «إقل 
أعوذ برب الفلق ٭ من شر ما خبسلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن شر النفاثات في العقد4 
يعني السحر والسواحر اللاي يعقدن في سحرهن وینفٹن عليه ولولا أن السحر له حقيقة لما أمر 
اللہ تعالى بالاستعاذة منه. وقال تعالى: «إيعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت) إلى قوله: طفيتعلمون منہما ما يفرقون به بين المرء وزوجه». وروت عائشة 
رضي الله عنہا أن النبي يه سحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله وأنه قال لها 
ذات يوم «أشعرت أن الله تعالى أفتاني فیا استفتيته . . ؟ أنه أتاني ملكان فجلس أحدهها عند رأسي 
والآخر عند رجلي فقال ما وجع الرجل. .؟ قال: مطبوب قال: من طبه. .؟ قال: لبيد بن 
الأعصم في مشط ومشاطه في جف طلعه ذكر في بشر ذي أروان». ذكره البخاري وغيره. جف 
الطلعة : وعاؤهاء والمشاطة: الشعر الذي يخرج منه شعر الرأس أو غيره إذا مشط. 


.م 


أصحابنا في السحرة وروي أن أحمد تو قف فیھیا قال وسٹل سعيد بن المسيب عن 
الرجل يوجد عنده من يداويه فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عا ينتفع إن 
استطعت أن تنفع أخاك فافعل وهذا يدل على أن فاعل ذلك لا يكفر ولا یقصل 
انتھی . واختلف الأئمة فيمن يتعلم السحر ويعلمه هل يكفر بذلك فقال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك ومن أصحاب أي حنيفة من قال: إن تعلمه 
ليجتنبه لم يكفر وإن تعلمه معتقداً جوازه أو معتقداً أنه ينفعه كفر وإن اعتقد أن 
الشياطين تفعل للساحر ما يشاء فهو کافر وقال الشافعي من تعلم السحر قلنا له 
صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من 
التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن وصف ما 
لا يوجب الكفر فلا يكفر إلا إن اعتقد إباحة السحر وهل للسحر حقيقة قال 
الأئمة الثلاثة نعم وقال أبو حنيفة لا حقيقة له ولا لتأثيره في الجسم وبه قال أبو 
جعفر الاستراباذي217 من الشافعية هذا ما وجدته عن الأئمة في هذا الباب من 
مسائل الإجاع. من كلامهم في حد السحر وحقيقته وأما حكم الساحر فقال 
الك وأحمد إنه يقتل بمجرد تعلمه واستعماله فإذا قتل سحره قتل عند الأئمة 
الثلاثة وقال أبو حنيفة لا يقتل بمجرد قتله بسحره وإنما يقتل إذا تكرر ذلك منه 
وروي عنه أنه قال لا يقتل حتی يقر أنه قتل إنساناً بعينه فالأول الذي هو قول 
مالك وأحمد مشدد وكذلك قول الثلاثة أنه يقتل إذا قتل بسحره والثاني الذي هو 
قول أي حنيفة فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان"© . 


(1) هو حسن بن محمد بن شُرفشاہ الحسین الاستراباذي» ركن الدين؛ عالم الموصل في عصره» توفي 
بها عام ۷٠١‏ ه من كتبه شرح مختصر ابن ا حاجب وشرح الحاوي الصغير في فقه الشافعية 
للقزويني . 
رام جع ابن الوردي ٢‏ 537 والنجوم الزاهرة: ۲۳۱:۹ء وهدية العارفین ۲۸۳:۱ . 

)٢(‏ روى جندب بن عبد الله عن النبي پل أنه قال: وحد. الساحر ضربه بالسيف» قال ابن المنذر 
رواه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وروى سعيد وأبو داود في كتاببهم| عن بجالة قال كنت 
کاتبا الجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسئة: اقتلوا كل ساحرت 


۳ 


ووجه القولين راجع لاجتهاد المجتهد فإن أدى اجتهاده إلى قتل الساحر 
بمجرد تعلمه السحر واستعماله قتله وإلا تركه. 

7 ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الساحر يقتل حداداً مع قول الشافعي إنه 
يقتل قصاصاً فالأول مشدد والثاني مخفف ووجه الأول قول الأئمة إن المغلب في 
السحر حق الله ووجه الثاني أن المغلب حق الخلق فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ومن ذلك قول أبي حنيفة في المشهور عنه ومالك وأحمد في أظهر روايتيه لا تقبل 
توبة الساحر ولا تسمع بل يقتل كالزنديق مع قول الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى إنه تقبل توبته فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجه الأول قول بعض الأئمة إن السحر لا يصح إلا من كافر لأن الأرواح التي 
تعينه على القتل قد أخذ أكابرها عليها العهود أنها لا تعين ساحراً إلا أن خرج 
من دين الإسلام ويؤيد ذلك ما قصه الله تعالى عن هاروت وماروت انیا لا 
يعلمان أحد السحر حتى يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر ووجه القول الثاني أنه 
ليس الساحر باعظم في الإثم من الكافر وقد قبل الله تعالى ويصح أن یکون 
الحكم في القولين راجعاً | إلى اجتهاد المجتهد فإن رأى بقاءه أشد ضرراً عل 
المسلمين من قتله قتله ولم يقبل توبته ولا قبل توبته وتركه . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلائة إن الساحر من أهل الكتاب لا یقتل١)‏ مع 
قول أي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم فالأول مخفف والثاني مشدد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وحكم ذلك راجع للإمام الأعظم أو نائبه . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي أن حكم الساحرة من النساء حكم 


= فقتلنا ثلاث سواحر في يوم. وقتلت حفصة جارية ها سحرتها وقتل جندب بن كعب ساحراً كان 
يسحر بين يدي الوليد بن عقبة ولأنه كافر فيقتل للخبر الذي رووه. 

)١(‏ حجة الائمة الثلاثة: أن لبيد بن الاعصم سح النبي ية فلم يقتله» ولأن الشرك أعظم من 
سحره ولا يقتل به والأخبار وردت في ساحر المسلمين لأنه يكفر بسحره وهذا کافر أصلي. 


£ 


الساحر من الرجال20 مع قول أبي حنيفة أن المرأة الساحرة تحبس ولا تقتل 
فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه القولين 
راجع إلى اجتهاد المجتهد أو رأى الإمام الأعظم أو نائبه واللّہ سبحانه وتعالى 
أعلم 


)١(‏ حجتهم في ذلك أن الفساد الذي يقع من السحر بفعل الرجل يقع مثله بفعل المرأة» وأن حفصة 


كتاب ا حدود السبعة المترتبة على الجنايات 


وهي الردة والبغي والزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر إذا 
علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق . 


باب الردۃ!' 


وهي قطع الاسلام بنية أو قول كفر أو فعل وقد.اتفق الأئمة على أن من 
ارتد عن الإسلام وجب قتله وعلى أن قتل الزنديق واجب وهو الذي يُسير الکفر 
ويتظاهر بالإسلام وعلى أنه إذا ارتد أهل بلد قوتلوا وصارت أموالهم غنيمة هذا 
ما وجدته من مسائل الاتفاق. 

وأما ما آختلفوا فيه فمن ذلك قول الإمام أبي حنيفة أن المرتد يتحتم قتله 
في الحال ولا يتوقف على استتابته وإذا استتيب فلم يتب لم يمهل إلا إن طلب 
الإمهال فيمهل ثلاثاً ومن أصحابه من قال إنه يهل وإن لم يطلب هو الإمهال 
وقال مالك تجب استتابته فإن تاب في الحال قبلت توبته وإن لم يتب أمهل ثلاثاً 
لعله يتوب فإن تاب وإلا قتل وقال الشافعي في أظهر قوليه تجب استتابته ولا 
يمهل بل يقتل في ا حال إذا أصر على ردته وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب 
مالك والثانية لا تجب الاستتابة واختلفت,الروايات عنه في وجوب الإمهال وحكي 
عن الحسن البصري أن المرتد لا یستتاب ولا يجب قتله في الحال قال عطاء إن 
كان على الإسلام وآرتد فإنه لا يستتاب وإن كان كافراً ثم أسلم ثم ارتد فإنه 


)١(‏ المزتد هو الراجع عن دين الإسلام الى الكفر قال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدئيا والآخرة وأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون). 
وقال النبي ية «من بدل دينه فاقتلوه». وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم ینکر ذلك فكان 
إجاعا. 


۳۰۷ 


يستتاب وحکی عن الثوري أنه يستتاب أبداً فقول أبي حنيفة والشافعي مشدد 
إلا في الإمهال عند أبي حنيفة وقول أصحاب أبي حنيفة فيه تخفيف وقول مالك 
كذلك من حيث الإمهال ووجوب الاستتابة وكذلك إحدى الروايتين عن أحمد 
وقول ا حسن خفف وقول عطاء فيه تفصيل وقول الشوري فيه تخفيف من حيث 
أنه يستتاب أبداً ولا يقتل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه هذه الأقوال كلها 
ظاھر(١)ء‏ ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن حكم المرتدة حكم المرتد من الرجال 
مع قول الإمام أبي حنيفة إن المرأة تحبس ولا تقتل فالأول مشدد والثاني فيه 
تخفیف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول قوله بي «من بدّل دينه 
فاقتلوه)(١2‏ بجعل مَنْ شاملة للذكر والأنثى ووجه الثاني جعل مَنْ خاصة بالرجل 
وأيضاً فإن المرأة لا تظھر في دين الإسلام کبیر خلل بردتہا ولا تحارب عن دين 
الكفر إذا ارتدت بخلاف الرجل . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في أشهر روايتيه وهو الظاهر من مذهب 
مالك أنه تصح ردة الصبي المیز وهي الرواية الأخرى عن أحمد فالأول. مشدد 
على الصبي في صحة ردته والثاني خفف عنه بعدم صحتها فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول مراعاة حكم الأرواح کما راعاه الحق تعالى يوم ألست بربكم 


)١(‏ العلماء الذين قالوا لا يستتاب اعتمدوا على قول الرسول ة: «من بدل دينه فاقتلوه». وم يذكر 
استتابه. وروي أن معاذاً قدم على أبي موسی فوجد عنده رجلا موثقاً فقال: ما هذا. .؟ قال رجل 
كان يهودياً فاسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. 
قال إجلس. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل». متفق عليه 
ولم يذكر استنابة» والذين قالوا يستتاب حديث أم مروان أن النبي وه أمر أن یستتاب وروی 
مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارىء عن أبيه أنه قدم على عمر 
رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من معربة خبر؟ قال نعم رجل كفر بعد إسلامه. 
فقال: ما فعلتم به , .؟ قال: قريناه فضربنا عنقه فقال عمر: فھلا حبستموه ثلاثاً فاطعمتموه كل 
يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يدوب أو يراجم أمر اللّه؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ 
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ووجه الثاني مراعاة حكم الأرواح مع الأجسام معاً لأن ذلك هو مناط التكليف 
فلكل منہم| وجه . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي في الأصح 
من خمسة أوجه أن توبة الزنديق تقبل مع قول مالك وأحمد وأبي حنيفة في الرواية 
الأخرى أنه يقتل ولا يستتاب فالآول فيه تخفيف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان ووجه الأول إلحاقه بالكافر الأصلي ووجه الثاني عدم إلحاقه به 
لكونه ذاق طعم الإسلام في الجملة ظاهراً بخلاف الکافر المطلق واللّه تعالى 
أعلم . 

ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة لو آرتد أهل بلد لم تصر دار حرب حتى 
يجتمع فيها ثلاثة شروط ظهور أحكام الكفر وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي 
بالأمان الأصلي وأن تكون متاخمة لدار الحرب مع قول مالك إن بظهور أحكام 
الكفر في بلد تصير دار حرب وهو مذهب الشافعي وأحمد فالأول فيه تخفيف 
بالشروط التي ذكرها والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه إذا ارتد أهل بلد لا يجوز أن تغنم 
ذراریہم التي حدثت منهم بعد الردة ولا يسترقون بل يجرون على الإسلام إلى أن 
يبلغوا فإن م یسلموا حبسوا وتعهدهم الحاكم بالضرب جذبا إلى الإسلام وأما 
. ذراري ذرارهم فيسترقون وقال أحمد تسترق ذراریہم وذراري ذرارهم وقال 
الشافعي في أصح القولين أنهم لا يسترقون فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان واللّه 


تعالى أعلم . 


۳۹ 


باب حكم الیفاۃ”'' 


تفق الأئمة على أن الإمامة فرض وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقيم 
شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على 
المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان وعلى أن 
الأئمة من قريش وأنها جائزة في جمیع احاد قريش وأن للإمام أن يستخلف وأنه 
لا خلاف فی جواز ذلك للامام أي بكر الصديق وعلى أن الامامة لا تجوز لامرأته 
ولا كافر ولا صبي لم يبلغ ولا مجنون وعلى أن الإمام الكامل تجب طاعته في كل 
ما يأمر به ما لم يكن معصية وعلى أن أحكام الإمام وأحكام من ولاه نافذة وعلى 
أنه إذا خرج على إمام المسلمين أو عن طاعته طائفة ذات شوكة ا كم 
تأويل مشتبه ومطاع فيهم فإنه يباح للإمام قتالهم حتى یفیشوا إلى أمر الله تعالى 
فإذا فاءوا كف عنهم وعلى أن ما أخذه البغاة من خراج أرض أو جزية ذمي يلزم 
أهل العدل أو يحتسبوا به وأن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي لا ضمان فيه 
هذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق . 


)١(‏ الأصل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى :طإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ینب 

فإن بغت إحداهما على الأخری فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللّهه. إلى قوله تعالی: وانا 
المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخویکم4. وروی عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يله 
یقول: «من أعطى إماماً صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعمه ما استطاع فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عثق الآخر» رواه مسلم وروی عرفجة قال: قال رسول الله وله : .. «ستكون 
هنات وهنات - ورفع صوته ‏ ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالشيف کائاً 
من كان» . وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) 
وروی عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن 
لا ننازع الأمر أهله . 


1۰ 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز أن 
يتبع مدبرهم ولا أن يذفف على جريحهم 20 مع قول أبي حنيفة بجواز ذلك 
ما دامت الحرب قائمة فإذا انقضت الحرب رد إليهم فالأول مشدد والثاني غفف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان» ووجه القولین ظاهر لا يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد الراجح وأحمد في 
إحدى روايتيه أن ما يتلفه أهل البغي على أهل العدل في حال القتال من نفس 
أو مال لا يضمن مع قول الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى أنه 
يضمن فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول 
طلب تأليف أهل البغي لطاعة الإمام العادل بالإحسان إِلیهُم بعدم تضميهم ما 
أتلفوه ووجه الثاني طلب أهل العدل إظهار كلمتهم على أهل البغي لتقوم هيبتهم 
في قلوہم فلا يتجرأو! بعد ذلك على البغي فلكل من القولين وجه صحيح واللّه 
تعالى أعلم . 


)١(‏ اعتمد الامام مالك والشافعي على ماروي عن علي رضي الله عنه ‏ يوم الجمل أنه قال: لا 
يذفف|على جریح ولا يبتك سی ولا يفتح باب ومن أغلق باباً أو بابه فهو آمن ولا يتبع مدبر. 
وقد ذكر القاضي في شرحه عن عبد الله بن مسعود أن النبي ية قال: ويا اہن أم عبد ماحكم 
من بغي على أمتي . .؟؛ فقلت ال ورسوله أعلم . فقال: دلا يتبع مدبرهم ولا بحاز على جريحهم 
ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فیٹھم؛ _ 


۴۱۱ 


باب الزنا”") 


اتفق الأئمة على أن الزنا فاحشة عظيمة توجب الحد وأنه يختلف باختلاف 
الزناة لأن الزاني تارة يكون بکراً وتارة يكون ثيباً وهو المحصن واتفقوا أيضاً على 
على أن من شرائط الإحصان ا حریة والبلوغ والعقل وأن يكون قد تزوج تزوجاً 
صحيحاً ودخل بالزوجة وهذه الشروط ا حمسة مجمع عليها واتفقوا على أن من 
كملت فيه شرائط الإحصان ثم زنا بامرأة قد كملت فيها شرائط الإحصان بأن 
كانت حرة بالغة عاقلة مدخولا بها في نكاح صحيح وهي مسلمة فھما زانیسان 
محصنان علیھم| الرجم حتی يوتا وعلى أن البکرین الحرين إذا زنيا فعلیھما الجلد 
كل واحد منبه| مائة جلدة وعلى أن العبد والأمة إذا زنيا لا يكمل حدهما وأن حد 
كل منہما خمسون جلدة وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى منهم وأنما لا يرجمان بل 
يجلدان سواء أحصنا آم لم يحصنا خلافاً لبعض أهل الظاهر كما سيأتي في مسائل 
الخلاف واتفق الأئمة كلهم على أن البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد أربعة 
رجال عدول به مع كونهم يعرفون حقيقة الزنا واتفقوا أيضاً على تحريم اللواط 


)١(‏ الزنا: حرام وهو من الكبائر العظام بدليل قول الله تعالى: «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاخشة 
وساء سبیلا4. وقال الله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهاناً» وروئ عبد الله بن مسعود قال: سألت رلسول الله و أي الذنب أعظم. .؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال قلت ثم أي . .؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة ]أن يطعم معك»- 
قال قلت ثم أي . . ؟ قال: دأن تزني بحليلة جارك . أخرجه البخاري ومسلم . 


لم 


وأنه من الفواحش العظام”) وأنه أفحش من الزنا وعلى أن البينة على اللواط لا 
تكون إلا أربعة كشهود الزنا إلا أبا حنيفة فإنه أثبتها بشاهدين واتفقوا على أنه 
إذا عقد على حرم من الرضاع أو النسب فالعقد باطل واتفق الأئمة على أنه لو 
آستاجر امرأة ليزني بها ففعل فعليه الحد إلا ما يحكى عن أبى حنيفة من قوله لا 
حد عليه واتفقوا على أن شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة فهم قذفة عليهم الحد 
إلا في قول للشافعي وعلى أنه لو شهد اثنان أنه زنا ا مطاوعة وآخران أنه زنا 
بها مكرهة فلا حد على واحد منہم| وكذلك اتفقوا على أن الشهادة في القذف 
والزنا أو شرب الخمر تسمع في ا حال واتفق الأئمة على أنه لا يجوز للرجل وطء 
جارية زوجته ولو أذنت له في ذلك هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أن من شروط 
الا حصان الإسلام فيحد الذمي عندهما فالآول محفف على الذمي والثاني مشدد 
عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن الرجم تطهير والذمي ليس من 
أهل التطهير بل لا يطهر إلا بحرقه بالنار ووجه الثاني تخفيف العذاب عليه في 
الآخرة إذا حدّ في دار الدنيا من حيث أنه مخاطب بفروع الشريعة لا سيا إن 
تحاكم الذمي إلينا. 

ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه أنه لو 
زنا بكرا ثم زنا محصناً لا يجمع عليه الجلد قبل الرجم وإنما الواجب الرجم 
خاصة مع قول أحمد في إحدى روايتيه أنه يجمع عليه الجلد قبل الرجم فالأول 
حفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ولعل ذلك راجع إلى اجتهاد 
الإمام ويصح حمل الأول على من حصل عنده شدة ندم على ما وقع فيه والثاني 
على من لم حصل له ندم فيكون ذلك أبلغ في تطهيره. 
)١(‏ قال تعالى : «إولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ٭ إنكم لتأتون 

الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم سرفون4. وقال النبي و: «لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط» . 


۳ 


ومن ذلك قول الأئمة الأربعة أن الزاني إذا.كان ملوکاً وقد تزوج ودخل 
مشدد ووجه الأول نقص المملوك عن درجة الحر في القدرة على رد شهوته 
المحرمة عادة فلا يلحق به ووجه الثاني إلحاقه به فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الزانيين الحرين البكرين يجمع في حقھما 
بين الجلد والتغریب عاماً کیا قال به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنہم 
وبه قال عطاء وطاووس مع قول أي حنيفة لا يضم النفي إلى الجلد وجوباً بل 
التغريب راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في التغريب مصلحة غرمم| على قدر ما 
يرى وعن مالك أنه يجب تغريب الزاني دون الزانية وهي أن ينفى سنة إلى غير 
بلده فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف وقول مالك في الرواية الثانية عنه مفصل 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان١)‏ ووجه الأول تقبيح الزنا في عيد الزاني ورحمته 
بغيبته عن المكان الذي حصل له منه الأذى بالتعيير كلما رآه أهل بلده وحارته 
ووجه الرواية الثانية لمالك أن المرأة الغالب عليها جلوسها في قعر بيتها وخبائها 
وقل من يعرفها حتى يعيرها بما وقعت فيه بخلاف الرجل الغالب عليه خالطة 
الناس في الحرف والصنائع والمساجد وغير ذلك فكل من رآه تذكر واقعته وازدراہ 


)١(‏ اعتمد الأثمة الثلاثة على قول الرسول پا «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» . وروى أبو هريرة 
وزيد بن خالد أن رجلين اختصما الى رسول الله - یی - فقال أحدهما إن ابني كان عسيفاً على هذا 
فزنى بامرأته وإنني افتديت منه ببائة شاة ووليدة. فسالت رجالا من أهل العلم ۔ فقالوا نما على 
ابنك جلد مائة وتقریب عام . والرجم على امرأة هذا فقال رسول الله - ڳل -«والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما الله عز وجل على ابنك جلد مائة وتغریب عام». وجلد ابنه مائة وغربه عاماً 
وأما حجة الامام مالك أن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة ولأنہا لا تخلو التغريب بمحرم أو بغير حرم 
ولا يجوز التغريب بغير محرم لقول النبي كد «لا يحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»» ولأن تغريبها بغير حرم. اغراء ها وتضييع وإن غربت بحرم 
أفضى إلى تغريب من ليس بزان ونفي من لا ذنب له وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على 
عقوبتها با م يرد به الشرع 


14 


فیحصل له الأذى ولن عيره الإثم وا قررناه يعلم توجيه قول أبي حنيفة في 
قوله: إن ذلك راجع إلى رأي الإمام فإن رأيه يشمل ضم التغريب إلى الجلد 
وتركه . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إن العبد والأمة إذا زنيا لا يرجمان بل 
يجلدان سواء أحصنا أم لم حصنا وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير انیا إن 
لم بحصنا فلا يحدان أصلا وإذا أحصنا فحدهما مسون جلدة وذهب يعض الناس 
كا قاله القاضي عبد الوهاب في العيون إلى أن كالأحرار سواء فإن أحصنا كان 
حدهما الرجم وإن لم يحصنا فحدهما الجلد مسون وذهب داود إلى أن جلد العبد 
مائة والأمة مسون وذهب أبو ثور إلى أن حد الرقيق كحد ا حر فيجلد مائة 
فالأول فيه تخفيف والشاني وهو كلام ابن عباس ومن معه مفصل والثالث وهو 
قول بعض الناس وكذلك قول أي ثور الذي هو الخامس مشدد والرابع فيه 
تشديد على العبد دون الأمة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه الأقوال ظاهراً 
لأقوال داود فإن وجهه 'أن الذكر أجرأ على الزنا من الأمة لزيادة ما عندها من 
الحياء عادة على ما عند الذكر ولذلك قدرت على إخفاء حبتھا للجماع مع أا 
تزيد على الذكر في الشهوة بسبعين ضعفاً واللّه أعله0©, 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن لا يجب التغريب في زنا العبد والأمة مع 
قول الشافعي في أصح القولين أنه يغرب نصف عام فالأول فيه تخفيف والشاني 
فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ولوجه الأول دناءة نسب العبد فلا يتأثر 


)١(‏ ما ذهب إليه ابن عباس يؤيده قول الله تعالى «إفإذا أَحْصِنٌ فإن أن بفاحشة فعليهن نصف ماعلى 
المحصنات من العذاب» فدلیل خطابه أنه لا حد على غير المحصنات . 
وحجة الأئمة الأربعة قول الرسول ية عن أبي هريرةوزيد بن خالد. قالوا سٹل رسول الله بل 
عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إذا زنت فاجلدوهاء ثم إنزنت فاجلدوها ثمإن زنت 
فاجلدوهائم إن زنت فبيعوهاولو بضفير». متفق عليه قال ابن شهاب وهذا نص في جلد الأمة 
إذا لى تحصن. وهو حجة على ابن عباس وموافقيه. 


1٥ 


بالعار كل ذلك التأثر كالأحرار ووجه الثاني أنه على النصف من الحر في ذلك وفي 
كثير من الأحكام وسمعت شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول العار يعظم 
بشرف النسب ويخفف بدناءة النسب | ه.200. 

ومن ذلك قول أي حنيفة وأحمد أنه إذا وجدت شرائط الإحصان في أحد 
الزوجين دون الآخر لا يثبت الإحصان لواحد منہما مع قول مالك والشافعي أنه 
يثبت لمن وجدت شرائط الاحصان فيه فإن زنيا كان الجلد في حق من لم يثبت له 
الإحصان والرجم على من يثبت له قالوا وصورة وجود الإحصان في أحد 
الزوجين دون الآخر أن يطأ زوجته المجنونة أو يطأ البالغ زوجته: الصغيرة المطيقة 
للوطء أو يطأ الحر أمة متزوجة فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر 
إلى مرتبتي ا میسزان . ۱ 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه لا يثبت الإحصان لليهودي إذا زنا. 
وهو محصن ولا يرجم لأن عندهما لا يتصور الإحصان في حقه لاشتراطھم| 
الإسلام في الإحصان ولكن يجلد عند أبي حنیفة ويعاقبه الإمام عند مالك 
بحسب اجتهاده مع قول الشافعي وأحمد هو حصن يرجم لأن الإسلام عندها 
ليس بشرط في الإحصان كما مر فالأول فيه تخفيف عن اليهودي والثاني مشدد' 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد والشافعي أن المرأة العاقلة إذا مكنت مجنوناً 
من نفسها فوطٹھا أو زی عاقل بمجنونة وجب الد على العاقل ما مع قول أي 
حنيفة يجب الحد على العاقل دون العاقلة فالأول مشدد على المرأة والثاني خفف 


(۱) حجة الأئمة الثلاثة حدیث علي رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد. 
من أحصن ومن لم حصن فإن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها وذكر الحديث رواه 
أبو داود ولم یذکر أنه غربها. وأما حجة الثوري في التغريب فهو الآية قال تعالى: «إفعليهن نصف 
ما على المحصتات من العذاب) وحد ابن عمر مملوكة له ونفاها إلى فدك. ٠‏ 


حفن 


عليها فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن الحكم دائر مع العقل مطلقاً 


الااستنباط. 


ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أنه لو رأى على فراشه امرأة فظنا 
زوجته فوطئها أو نادى أعمى زوجته فأجابته امرأة أجنبية فوطئها وهو يظنها 
زوجته ثم بانت الموطوءة أجنبية فلا حدّ على الظان والأعمی(١)‏ مع قول أي 
حنيفة أن علیھ| الحد فالأول تفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجه الأول قيام عذره بالظن المجوز للإقدام على الوطء في الجملة ووجه الثاني 
أن الظن لا يسوغ له الإقدام على الوطء فكان الواجب عليه التربص حتى يعلم 
أنها زوجته وقد يكون الظان والأعمى حاذقاً فطناً لا خفی عليه حال زوجته من 
غيرها فأراد الإمام أبو حنيفة سد الباب شفقة على دين الأمة لثلا يتجرأ أحد على 
مثل ذلك الفعل عمدا ويزعم أنه لا حد عليه لدعواه الظن بأنها زوجته وا حال 
أنه كاذب بل بلغني وقوع مثل ذلك من بعض الفسقة مع امرأة جاءته زائرة 
باتفاق بینہما على ذلك فنسال الله العافية. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه يشترط العدد نی الإقرار بالزنا وأنه لا 
يثبت إلا بإقراره بذلك أربع مرات على نفسه مع كونه بالغاً عاقلاً مع قول 
الشافعي أنه يثبت بإقراره مرة واحدة فالأول فيه تخفيف على الزاني بعدم إقامة 
الحد عليه إذا لم يقر بذلك أربع مرات على نفسه مع كونه بالغا عاقلا والثاني 
مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول طلب التثبت في إقامة 
الخدود فإن الله تعالى يحب بقاء العالم أكثر من ذهابه كما أشار إليه قوله تعالى: 


)١(‏ حجة من قال ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات وهذه من أعظمها فأما إن دعا محرمة عليه فأجابته 
غيرهافوطثها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة من له فيها شبهة كال جارية المشتركة أو 


۲۷ 


بإوإن جنحوا للسلم ناجنح ها4“ أي وآترك القتل ووجه الثاني بعد كذب 
الإنسان على نفسه واعترافه يما يوجب الجلد أو الرجم فإن ذلك لا يقع إلا من 
أهل اليقين والإيمان الكامل وقليل ما هم فلا رأيناه شهد على نفسه بالزنا حملناه 
على كمال الإيمان بالعذاب يوم القيامة وأنه ما طلب التطهير بإقامة الحد عليه إلا 
لتحققہ في نفسه أنه وقع في الزنا واللّه أعلم . 

ومن ذلك قول الأئمة :الثلائة أن الشهود الأربعة إذا لم يشهدوا بالزنا في 
مجلس واحد فهم قذفة وعليهم الحد إذا شهدوا في مجالس متفرقة مع قول 
الشافعي أنه لا بأس بتفريقهم وقبول أقوالحم فالأول فيه تخفيف على الزاني بعدم 
ثبوت الزنا في حقه إذا لم يجتمعوا حال شهادتهم في مجلس واحد والثاني مشدد 
عليه ووجه الأول طلب التثبت في إقامة الحد ووجه الثاني المبادرة إلى التطهير إذا 
كمل النصاب ولو في مجالس بحسب اجتهاد الحاكم وما يراه من ا حظ الأوفر 
والمصلحة للمسلمین9٦.‏ 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك في صفة المجلس الواحد هو أن يجبيء 
الشهود مجتمعین فإن جاءوا متفرقين واجتمعوا في مجلس واحد فإنهم قذفة يحدون 
لفقد الشرط من مجيئهم مجتمعين مع قول الشافعي ليس ذلك بشرط في مجيئهم 
ولا اجتماعهم بل متى شهدوا بالزنا متفرقين ولو واحدا بعد واحد وجب الحد 
ومع قول أحمد المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة فإذا 
جمعهم مجلس واحد وشهدوا به سمعت شهادتهم وإن جاءوا متفرقين فالأول 


. 1١ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
حجة الامام الشافعي قول الله تعالى «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» ولم يذكر المجلس وقال‎ )۲( 
. تعالى : «إفاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت»‎ 
وحجة الأئمة الثلاثة : أن أبا بكر ونافعاً وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا‎ 
ول يشهد زياد فحد الثلاثة ولو كان المجلس غير مشترط لم جز أن يحدهم لجحواز أن يكملوا برابع‎ 
. في مجلس آخر ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم وبهذا فارق سائر الشهادات‎ 


۳1۸ 


مشدد في الشهادة خفف على من اتهم بالزنا والشاني عكسه والثالث قريب منه 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه ذلك كله ظاهر وبعضه يعلم من المسألة 
قبله. ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو أقر بالزنا ثم رجع عنه قبل رجوعه 
وسقط الجد مع قول مالك أنه لا يقبل رجوعه في الزنا ولا في السرقة ولا في 
الشرب إلا أن يرجع فتشهد بينة بعذرتها في صورة الزنا فالأول فيه تخفيف والثانيٍ 
فيه تفصيل فرجع الأمر إلى مرتبتي الیسزان(') ووجه الأول العمل بحديث «ادرأوا 
الحدود بالشبهات» ووجسه الثاني عمل قائله يحديث لا عذر لمن أقر أن ثبت 
كونه حدیثاً ووجه الاستثناء في قول مالك أن الشهادة بعذرتها تورث شبهة عند 
الحاکم . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أن اللواط يوجب الحد مع قول أي 
حنيفة أنه يعزر في أول مرة فإن تكرر منه قتل فالأول مشدد والشانی فيه تخفيف 
من حيث اشتراط التكرير حتی يقتل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول 
ما ورد في الكتاب والسنة من تغليظ عقوبة الله لفاعله ووجه الثاني أن وطء 
الذكر ليس فيه اختلاط أنساب ولا يغار الناس على الذكر ويتجرأون على قتل 
اللائط كما يغارون على الحرائر إذا زنا أحد بهن وشدة العقوبات تابعة في الغالب 
لعظم الفساد في الوجود وجوز بعض الحنفية أن يعرّر بإلقائه من شاهق وإن أدى 
إلى موته". 


)١(‏ حجة من قال يقام عليه الحد. أن ماعزاً هرب فقتلوه ولم بترکوه» وروي أنه قال: ردوني إلى رسول 
اله و فإن قومي هم عروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله ول غير قاتلي فلم ينزعوا عنه 
حتى قتلوه أخرجه ابو داود. ولو قبل رجوعه للزمتهم دیته» ولأنه حق وجب بإقراره فلم يقبل 
رجوعه كسائر ا حقوق . 

وحجة الآخرين: أن ماعزاً هرب فذكر للنبي - ية فقال: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله 
عليه . .؟» 

(٢)حجة‏ الشافعي في إقامة الحد قول النبي إلا «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 

والمفعو ل په» رواه أبو داود وفي لفظ.وفارجموا الأعلى والأسفل». : 


۹ 


ومن ذلك قول مالك والشافعي في أحد قوليه وأ مد في أظهر روايتيه أن 
حد اللواط الرجم بكل حال ثيباً كان أو بكرا مع قول الشافعي في أرجح قوليه 
وأحمد في إحدى روايتيه أن حده كحد الزنا فيفرق فيه بين البكر والثيب فعلى 
المحصن الرجم وعلى البكر ا لد فالأول مشدد والثاني فيه نوع تخفيف على البكر 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأقوال كلها ظاهر لا يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الراجح من أقواله أن من 
أق بہیمة يعزر وهي الرواية التي اختارها الخرقي من أقوال أحمد مع قول مالك 
في الرواية الأخرى عنه والشافعي في أحد أقواله أنه يحد ويختلف بالبكارة والثيوبة 
والقول الثالث للشافعي أنه يقتل بكرا“ كان أو ثيباً فالأول فيه تخفيف والشاني 
فيه تشديد والثالث مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتی الميزان ولعل هذه الأحكام 
تختلف باختلاف أحوال الناس فی الدين والورع كمال ونقصاً شباباً وكهولةً 
فیخفف على الأراذل والشباب بالتعزیر فقط ويشدد على أشراف الناس والکھول 
بالحد أو القتل على قاعدة كل من عظمت مرتبته عظمت صغيرته . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن كانت البهيمة الموطوءة تؤكل ذبحت وإلا فلا 
وهو الراجح عند أصحاب الشافعي من عدة أوجه مع قول مالك آنا لاتذبح 
بحال ومع قول أحمد أنها تذبح سواء كانت له أو لغيره وسواء كانت ما يؤكل 
لحمها أم ما لا یڑکل وعلى الواطىء قيمتها لصاحبها فالأول فيه تشديد بذبحها 
والثانی مخف فيه والثالث مشدد فيه فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان ووجه من قال 
تذبح خيفة العار على صاحب البهيمة وعلى الفاعل فيها فإن الناس كلا رأوها 
تذكروا ذلك الأمر ووجه من قال لا تذبح عدم ورود شيء صحيح في الأمر 
بذبحها. 
)١(‏ اعتمد الشافعي في إقراره القتل على ما روى ابن بطة باسناده عن النبي بي أنه قال «من وجدتموه 


على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». قالوا يا رسول الله ما بال البهيمة. .؟ قال: ولا يقال هذه 
وهذه»» وقيل: لغلا تلد خلقاً مشوهاًء وقيل : لثلا تؤكل . وإليها أشار ابن عباس في تعليله. 


۳۳۲٢ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا يجوز للواطىء الأكل منہا إن كانت مما 
تؤكل مع قول مالك أنه يجوز له ولغيره الأكل منہا ومع قول أحمد لا يأكل منہا هو 
ولا غيره ومع قول أصحاب الشافعي في أصح الوجهين أنها تؤكل مطلقاً لفقد ما 
يقتضي التحريم فالأول مشدد والثاني والرابع خففان على الفاعل وغيره والثالث 
مشدد عليهم| فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد لو عقد على محرم من نسب أو 
رضاع أو على معتدة من غيره ثم وطىء في هذا العقد عالاً بالتحريم وجب عليه 
الحد مع قول أي حنيفة أنه يعزر فقط فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي ا میزان ويصح حمل الأول على أهل الدين والمروءة والورع والٹانی 
على أراذل الناس كا مر نظيره0©. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه أنه لا 
محد بوطء أمته المزوجة مع قول أحمد في الرواية الأحرى أنه يحد فالأول فيه 
تخفيف لشبهة ا ملك والثانی فيه تشديد فرجم الأمر إلى مرتبتي ا یزان ويصح حمل 
الأول على من خاف الزنا من شدة الغلمة29 والثانی على من لم يخف ذلك فيشدد 
عليه لتكلفه في الوطء الحرام بعد أن نقل حقه إلى الشخص الذي زوجها له من 
غير قوة غلمة ولا داعية . 


)١(‏ القائلون بالتعزير اعتمدوا على ما رواه أبو نصر المروذي باسناده عن عبيد بن فضيلة قال: رفع 
إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما..؟ فقال: لا. قال لو علمتما 
لرجمتکما فجلده أسواطاً ثم فرق بینہما وروی أبو بكر باسناده عن خلاس قال رفع الى علي عليه 
السلام امرأة تزوجت وها زوج كتمته فرجمها وجلد زوجها الآخر مائة جلدۃ فإن لم يعلم تحریم 
ذلك فلا حد عليه لعذر الجهل ولذلك درأ عمر عتیا الحد جهلها. 

0 : كفرح غلم وغمه بالضم . واغتلم علب شهوة وهو غلم وككتف وسكت ومندیل/ وهي 

غلمة ومغتلمة وغليمة وة ومغلم وعم وأغلمه الشیء. والغلمة: شهوة ة الضراب. غلم 
ا واغتلم هاج من ذلك . 
راجع ترتيب القاموس المحيط ج ٠"‏ ص 417 . 


۲۲۱۹ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه لو شهد اثنان أنه زنا مها في هذه 
الزاوية واثنان على أنه زنا بها في زاوية أخرى قبلت هذه الشهادة ووجب الحد مع 
قول مالك والشافعي لا تقبل ولا يجب الحد فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل الأول على من قامت القرائن على عدم حوفه 
من اللَّه فلم يدرأ عنه الحد بشبهة اختلاف الشهود في محل وقوع الزنا بخلاف 
من يخاف الله تعالى الذي حملنا القول الثاني عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وسمعت شيخ الإسلام زكريا رجه الله تعالى يقول ليس اللوم على من 
بد المتهم وإنما اللوم على المتهم الذي فرط في حفظ ظاهره عن الوقوع في 
الرذائل حتی صار الناس يقبلون إضافتها إليه ولو أنه كان حفظ ظاهره عن ذلك 
ما قبل الناس إضافة شىء من النقائص إليه بل كانوا يبرئونه من ذلك ويجيبون 
ي 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثۃ(١)‏ أن الشهادة في الزنا والقذف وشرب الخمر 
تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة مع قول أي حنيفة أنها لا تسمع بعد 
تطاول المدة إلا إذا كان للشهود عذر كبعدهم عن الإمام فالأول مشدد والثاني فيه 
تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن ذلك حق لم يثبت لنا ما 
يبطله وقد تكون الفتنة لم تخمد إلى ذلك الوقت الذي يقام الحد فيه ووجه 
الثاني أن الفتنة قد تكون خمدت فتتحرك الحمية الجاهلية والنفس فيتولد من ذلك 
الفتنة الشديدة ك| أن الشارب كذلك قد يكون وقع له توبة صالحة9©. 


ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو أقر بالزنا على نفسه بعد مدة سمع إقراره 


)1( حجة الأئمة الثلاثة: أنه حق يثبت على الفور فیثبت بالبينة بعد طول الزمان كسائر ا حقوق. 
والتأخير يجوز أن يكون لعذرء والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال» فإنه لو سقط بكل احتمال لم 

(۲) حجة الإمام أي حنيفة. ما روي عن عمر أنه قال: أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته» 
فإنما هم شهود ضضن: ولأن تأخيره للشهادة إلى هذا الوقت يدل علي التهمة فيدرأ ذلك الحد. 


۲٣ 


ولا يسمع في إقراره بشرب الخمر بعد مدة مع قول الأئمة الثلاثة أن إقراره 
يسمع في الكل فالأول فيه تفصيل والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ووجه القول الأول من أحد شقي التفصيل أنه لم يعرض لنا ما يسطله 
ووجه الشق الثاني منه في عدم قبول إقراره بالخمر أنه حق يتعلق بالله وحده 
' بخلاف الزنا والقذف فلذلك قال الإمام أبو حنيفة في شرب الخمر إنه لا يسمع 
منه ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه إذا حكم الحاكم بشهادة ثم بان فسق الشهود أو 
بانوا عبيداً أو كفاراً فلا ضمان عليه مع قول مالك أنه إن قنامت البينة على 
فسقهم ضمن لتفريطه ومع قول الشافعي أنه يضمن ما حصل من أثر الضرب 
فالأول خفف والثاني مفصل وكذلك الثالث فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه 
الأقوال الثلاثة ظاهر. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليه) أن ما يستوفيه 
الإمام من الحدود والقصاص ويخطىء فيه فارشه على بيت ا ال مع قول مالك أنه 
هدر ومع قول الشافعي وأحمد في القول الآخر لما أنه على عاقلة الإمام فالأول 
فيه تخفيف والثاني خفف والثالث مشدد على العاقلة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر. ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو وطىء جارية 
زوجته بإذن زوجته له في ذلك فإن قال ظننت أنها حلت لي بالإذن فلا حد 
عليه وإن قال علمت التحريم حد مع قول مالك والشافعي أنه يحد وإن كان ثیاً 
رجم ومع قول أحمد يجلد مائة جلدة فالأول فيه تخفيف من جهة وتشديد من 
جهة أخحرى والثاني مشدد والثالث متوسط فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول العذر بالجهل بالتحريم في الشق الأول منه ووجه الثاني عدم عذره بمشل 
ذلك لندرة خفاء تحريمه على كل من خالط أهل الإسلام إذ الوطء لا يباح إلا 
بملك أو عقد ووجه الثالث أنه أمر مشتبه بين العلم والجهل فكان فيه 
الجلد() , 


)١(‏ حكى النخعي أنه يعزر ولا حد عليه لأنه يلك امرأته فكانت له شبهة في ملوكتها. وعن عمر= 


۴۳۲۳ 


ومن ذلك قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد أن للسيد أن يقيم 
الحد على عبده وأمته إذا قامت البینة عنده أو أقر بين يديه لا فرق في ذلك بين 
الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك وأما السرقة فقال مالك وأحمد ليس للسيد 
القطع وقال أصحاب الشافعي للسيد ذلك في أصح الوجهين لإطلاق الخير 
ومنہم من قطع به وقال أبو حنيفة ليس للسيد إقامة(') ا حد في الكل بل یردہ إلى 
الإمام فإن كانت الأمة مزوجة فقال أبو حنيفة وأحمد ليس للسيد حدها بحال بل 
هو للإمام أو نائبه وقال مالك والشافعي للسيد فعل ذلك بكل حال فالأول فيه 
تخفيف على السيد في إقامة الحد على رقيقه والثاني فيه تشديد من حیث منع 
السيد من إقامة الحد في رقيقه في القطع وفيه تخفيف من حيث إباحة ذلك له 
والثالث مشدد على السيد والأول من المسألة الثانية في الأمة المزوجة مشدد على 
السيد والثاني منها مخفف عليه فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول في المسألة الأولى کون العبد معدودا من مال السيد فله تفويت المنفعة فيه 
على إيثار الحق لله عز وجل ووجه الثاني کون إقامة الحدود بالأضالة منصب 
الإمام الأعظم فكان مقدما في ذلك على السيد لكونه أتم نظراً منه غالباً وإنما 
جعل الشارع إقامة الحدود إلى الإمام الأعظم دون كل من قدر على إقامتها من 
المتغلبة ونحوهم دفعا للفساد في الأرض لغلبة عدم قدرة الرعية على رد نفوسهم 
عن تنفيذ غضبهم في بعضهم بعضاً حمية جاهلية لا نصرة للإسلام والشريعة 


= وعلي وعطاء وقتادة والشافعي ومالك أنه کوطء الأجنبية سواء أحلتها له أولم تحلها. 

؛(١)‏ حجة القائلین بأن للسيد أن يقيم الحد على عبده ما رواہ“ا سن بن محمد أن فاطمة حدت جارية 
ها زنت» وعن إبرأهيم أن علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم 
روى ذلك سعيد في سئنه. وعن أبي هريرة أن النبي ي قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتيقن زناها 
فليجلدها ولا يثرب بهاء فإن عادت فليجلدهاولا يثرب بهاء فإن عادت فليجلدها ولا يثرب بھا. 
فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبيعها ولو بضفير» وعن أب جميلة عن علي عن النبي وَل أنه قال: 
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . رواه الدارقطني ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها 
فملك إقامة الحد عليها كالسلطان. 


Y4 


بخلاف الإمام الأعظم أو نائبه ليس له غرض عند أحد دون أحد غالبا ويقدر 
على أن ينفذ غضبه في غيره ولا عکس فإذا قتل الإمام شخصاً ولو ظلاً لا يقدر 
عصبته أن يقتلوا الإمام لأجله عادة وقد رأيت شخصاً قتل أخوه فقتل قاتله 
فرجع آهل المقتول الثاني فقتلوا الأخ وأولاد عمه فبلغ القتيل ثلاثين رجلا ولو أن 
القتل كان على يد الإمام ما قتل أحد زائد على القاتل الأول فعلم أن السيد لا 
يخاف من إقامته الحد على رقيقه فتنة فهو كالإمام لعدم قدرة عصبة العبد على 

قتل سيده عادة أو قطع يده أو ضربه فافهم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأ مد في أظهر روايتيه أنه إذا ظهر 
با لمرأة(١)‏ الحرة حمل ولا زوج لما وكذلك الآمه التي لا يعرف ھا زوج وتقول 
أكرهت أو وطئت بشبهة فلا يجب عليها حد مع قول مالك أنها تحد إذا كانت 
مقيمة ليست بغريبة ولا يقبل قوها في الشبهة والغصب إلا أن يظهر أثر ذلك 
كمجيئها مستغیثةء وشبه ذلك مما يظهر به صدقها فالأول فيه تخفيف والثاني 
مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان ووجه الأول عدم تحققنا منها ما يوجب الحد 
لاحتمال أنبا وطئت وهي نائمة أو مغمى عليها فحملت من ذلك الوطء وقد 
روى البيهقي أن امرأة لا زوج ها أتي بها إلى عمر بن الخطاب حين وجدوها 
حاملاً فقال عمر للحاضرين الذي عندي أن هذه ما هي من أهل التهمة ثم 
استفهمها عن شأنها فقالت يا أمير المؤمنين إني امرأة أرعى الغنم وإذا دخلت في 
صلاتي فربما غلب علي الخشوع فأغيب عن إحساس فربما أتاني أحد من العتاة 
فغشيني من غير علمي فقال لها عمر رضي الله عنه وذلك ظني بك ودرأ عنها 

اليد انتهى . 

)١(‏ الذين يقولون لاحد. یعتمدون على ما رواه عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استکرھت على 
عهد رسول الله ية فدرأعنها الحد. رواه الأثرم. قال وأق عمر بامرأة قد زنت فقالت: إن 
كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم علي فخل سبيلها ولم يضربهاء ولآن هذه شبهة وا حدود 
تدرأ بالشبهات. ولا فرق بين الاكراه بالالجاء وهو أن يغلبها على نفسهاء وبين الاكراه بالتهديد 
بالقتل . 


وقد حكيت ذلك لزوجتي الصالحة أم عبد الرحمن فقالت إن الولد لا 
يتخلق إلا من ماء الرجل والمرأة معا وإذا كانت غائبة العقل فلا شعور لحا بلذة 
جماع ذلك الرجل حتى يخرج ماؤها وتخلق الولد من ماء واحد من خصائص 
عيسى عليه الصلاة والسلام قالت والذي عندي أنها شعرت بوطء الرجل لها 
فخرج ماڑھا ولكن استحيت من الناس فأورث ذلك شبهة عند عمر فدرأ الحد 
عنها إلا أنه سلم لها قولها مطلقاً فقلت هما: وقد تكون هذه المرأة احتلمت بعد 
نزع الرجل منہا فاختلط منيها بمنيه الباقي في رحمها فخلق من ذلك الولد أو إنها 
كانت من ورثة أم عيسى في هذا المقام فکما قام نفخ الملك في ذيل قميص مريم 
مقام ماء الزوج كذلك قام مقام نفخ ملك أو شيطان في ذيل هذه المرأة ماء 
الزوج أو السيد عادة فقالت هذا بعيد انتهى . 

وأما وجه قول مالك الذي هو مقابل وجه الأئمة الثلاثة أنها تحد فهو لعدم 
إبدائها شبهة يدر بها الحد عنہا عنده فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 


۳ 


باب حد القذف5) 


اتفق الأئمة على أن الحر البالغ العاقل المسلم المختار إذا قذف حراً عاقلا 
بالغاً مسل عفيفاً م يحد في زنا في سالف الزمان أو قذف حرة بالغة عاقلة مسلمة 
عفيفة غير متلاعنة لم تحد في زنا بصريح الزنا أو كان في غير دار الحرب وطلب 
المقذوف بنفسه إقامة حد القذف لزمه ثمانون جلدة وأنه لا يزاد على ثمانين وعل 
أن حد العبد في القذف نصف حد الحروبة قال كافة العلماء خلافاً للأوزاعي 
فإنه قال حد العبد كحد ا حر وكذلك اتفقوا على أن الحر لا يحد في قذف عبده 
وبه قال كافة الفقهاء خلافاً لداود في حكى عنه أنه قال قاذف العبد والأمة يحد. 

واتفقوا على أن القاذف إذا أتى ببينة على ما ذكر سقظ عنه بها الحد. 


وكذلك اتفقوا على أن القاذف إذا لم يتب لم تقبل له شهادة هذا ما وجدته 
في الباب من مسائل الاتفاق. 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه أنه لو 


)١(‏ القذف: هو الرمي بالزنا وهو حرم باجماع الأمةء والأصل في تحريمه الكتاب والسنة. أما الكتاب 
فقول الله تعالى : «والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا هم شهادة أبداً وأولشك هم الفاسقون). وقال سبحانه إن الذين يرمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولحم عذاب عظيم». وأما السنة فقول النبي 25 
«اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا وما هن يا رسول الله .قال «الشرك باللّه والسحر وقتل النفس التي 
حرم الله وأكل الرباء وأكل مال البتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات». متفق عليه . 


۳۲۲۷ 


جڑی ل عقني رواسا شا قذفهم معاً أو مرتباً بكلمة أو بكلمتين أو 
بكلمات مع قول الشافعي في أحد قوليه أنه بجد لكل واحد حداً ومع قول أحمد 
في أشهر الروايتين عنه أنه إن قذفهم بكلمة واحدة أقيم عليه حد واحد أو 
بكلمات فلكل واحد حد والثاني من روايتي أحمد أنهم إن طلبوه متفرقين حد 
لكل واحد منہم حداً فالأول فيه تخفيف والثاني مشدد والثالث مفصل وكذلك ما 
بعده فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ولكل من هذه الأقوال وجه لا يخفى على 
الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن التعريض لا يوجب الحد وإن نوى به 
القذف١)‏ مع قول مالك إنه يوجب الحد(" على الإطلاق ومع قول الشافعي أنه 
إن نوى به القذف وفسرہ به وجب ا حد مع قول أحمد في إحدى روايتيه أنه 
يوجب الحد على الإطلاق والرواية الأخرى كمذهب الشافعي فالأول خفف على 
القاذف والثاني مشدد عليه والشالث مفصل وكذلك إحدى روايتي ا مد فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول خفة أمر التعريض في الأذى عادة وهو حاص 
بأصحاب الرعونات النفسانية أو الأكابر الذين لا يراعون الخلق من الأولياء 
رضي اللّه تعالى عنہم ووجه الثاني ثقله على غالب الناس وهو خاص بالأكابر من 
أهل الدنيا الذين يراعون ناموسهم عند الخلق ومنه يعلم توجيه قول الشافعي 
وأحمد ويصح أن يقال وجه الأول أن قائل ذلك لا بخلو من قصد أحد بذلك في 
نفسه فتأخذ له حقه منه وإن كنا لا نعلم عينه تطهيراً لذلك القاذف وقد كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الحد في التعريض وإذا قال القاذف م 
أرد أحداً معيناً بذلك يقول له عمر وركه على من شئت ووجه الثاني أن قذف غير 


)١(‏ حجة الإمام أي حنيفة ما روي أن رجلا قال للنبي ب إن امرأتي ولدت غلاماً أسود يعرض بنفيه 
فلم يلزمه بذلك حد ولا غيره. ١‏ 

(۲) وحجة الامام مالك أن عمر شاور أصحابه في الذي قال لصاحبه. ما أنا بزان ولا أمي بزائية 
فقالوا: قد مدح أباه وأمه فقال عمر قد عرض بصاحبه فجلده الحد. 


۴۲۸ 


المعين لا حصل به كبير أذى للناس لأن کل واحد يقول المراد بذلك غيري . 


ومن ذلك قول مالك أنه لو قال لعربي يا نبطي أو يا رومي أويا بربري أو 
لفارسي يا رومي أو لرومي يا فارسي وم يكن في بلده من هذه صفته كان عليه 
الحد مع قول الأئمة الثلاثة أنه لا حد عليه“ فالأول مشدد والثاني خفف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول سد باب الأذى جملة لما فيه من رائحة الطعن 
في نسبه ورمى والدته بالزنا ووجه الثاني ندرة فهم القذف من مثل ذلك اللفظ 
والنادر لا حكم له غالباً. 

ومن ذلك قول أي حنيفة أن حد القذف حى لله تعالى فليس للمقذوف 
أن يسقط ولا أن يبرىء منه وإن مات لم يورث عنه مع قول الشافعي وأحمد في 
أظهر روايتيه أنه حق للمقذوف فلا یستوفی إلا بمطالبته وأن له إسقاطه وأن يبرىء 
منه وأنه يورث عنه وبه قال مالك في المشهور عنه إلا أنه قال متى رفع إلى 
السلطان لم يملك المقذوف الإسقاط فالأول فيه تشديد على القاذف والشاني فيه 
تخفيف عليه ووجه قول مالك في صورة الرفع إلى السلطان ما ورد في الصحيح 
من وجوب الحكم بإقامة الحد إذا رفع إليه وتحريم قبول النفاعة ل إسقاطه 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وسمعت شيخ الإسلام زكريا رجه الله تعالى 
يقول: كل شيم اوفع انه العيد من المغاصي ٠‏ فله وجهان : وحن الله ال 
من حيث تعدى ذلك العاصى حدودا الله ووجه إلى العبد فإذا أبرأ العبد من 
حقه ہریء ریش عق الله تعال رالد فة تحت معي الله تال إن شا عاب 


)١(‏ حجة الأئمة الثلاثة أنه يحتمل أنه نبطي أو رومي أو بربري اللسان أو الطبع فلا حد عليه وعليه التعزيز. 
وحجة الامام مالك ما .روی الأشعث؛ بن قيس عن النبي وَل أنه قال: ولا أوتى برجل يقول أن 
كنانة ليست من قريشش إلا جلدته؛. 

)۲م سبق الترجمة له في كلمة وافية من هذا الجزء . 

()'قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم. يتقون» سورة البقرة 
آیة رقم ۱۸۷ . 


۳4 


وإن شاء عفاعنه قال ولیس لنا حق في الوجود إلا وهو مركب من فعل العبد 
وإرادة الحق وليس لنا حق متمخض لله تعالى أو غير متمخض إلا وللعبد مدخل 
فيه قال وقد أجمع القوم على أن وقوع انتقام الربوبية لا يكون إلا لحق الخلق وإلا 
فالربوبية لا تنتقم لنفسها لكونها فاعلة في الحقيقة وخالقة لذلك الفعل انتھی 
وكان عبد الله بن عباس وحمد بن سیرین(١)‏ وغيرهما إذا وقع أحد في عرضهم 
وطلب متهم أن يحللوه يقولون له إن الله تعالى حرم أعراض المؤمنين فلا نبيحها 
ونحللها لك ولكن غفر الله لك يا أخي واللَّهِ تعالى أعلم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن حد القذف لا يورث ولكنه يسقط بموت 
المقذوف مع قول مالك والشافعي أنه يورث وفيمن یرہ ثلاثة أوجه لأضحاب 
الشافعي أحدهما جمیع الورثة من الرجال والنساء والثاني ذوو الأنساب فخرج منه 
الزوجان والثالث العصبات دون النساء فالأول خفف على القاذف بكونه لیس 
' للورثة وغيرهم المطالبة به والثاني فيه تشديد عليه ووجه الوجه الأول فيمن يرثه 
القياس على الأموال ووجه الوجه الثاني أن الزوجین يصح افتراقهما أو إبدال کل 
واحد غير صاحبه ويصير يخرج من عليه ویسی الأول ولا هكذا القرابة من 
النسب ووجه الثالث من الأوجه شدة ارتباط العصبة ببعضهم بعضا فكانوا أشد 
تعلقا وارتباطا بالمقذوف من مطلق الورثة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» تابعي 
من أشراف الكتاب ولد عام ۳٣‏ ه بالبصرة» وتوفي بها عام ١١١‏ ه اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا 
استكتبه أنس بن مالك بفارس وكان أبوه مولى لأنس ينسب له كتاب تعبير الرؤيا. 

راجع تہذیب التهذيب ۹: »7١4‏ ووفيات الأعيان ٥٥٤:٤‏ . 


کرس 


باب السرقة”) 


أجمع الأئمة على أن الحرز معتبر في وجوب القطع واتفقوا على أنه إذا 
القطع واتفقوا على أنه إذا سرق قطعت يده اليمنى فإذا سرق ثانياً قطعت رجله 
اليسرى. 


واتفقوا على أن العين المسروقة يجب ردها إن كانت باقية وعلى أن الوالدين 
وإن علوا لا يقطعون بسرقة مال أولادهم وعلى أن من کسر صنماً من ذهب لا 
ضمان عليه. وعلى أنه إذا سرق من المغنم وهو من غير أهله قطع وأجمعوا على أن 
السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقته وهو صحيح الأطراف فإنه 
يبدأ بيده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم ثم إن عاد فسرق ثانياً فوجب عليه 
القطع انه تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم ثم يحسم وأنه إذا لم يكن له 
الطرف المستحق قطعه أن يقطع ما بعده هذا ما وجدته من مسائل الإجماع 
والاتفاق وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة نصاب السرقة دینار أو 


)١(‏ السرقة: أخمذ ا ال على وجه ا حفیة والاستتاں ومنه استراق السمع؛ ومسارقة النظر إذا كان 
يستخفي بذلك وفي السرقة قطع والأصل فيه الكتب والسئة والاجماع. أما الكتاب: فقول الله 
تعا ی «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم|». وأما السنة فروت عائشة أن رسول الله وك قال: 
.«تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» , وقال النبي و «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم کانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه». متفق عليه]. وأجمع السلسون على 
وجوب قطع السارق في الجملة . 


۳۳۱ 


عشرة دراهم أو قيمة أحدهما مع قول مالك وأحمد في أظهر روايتيه أنه ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم ومع قول الشافعي هو ربع دینار من 
الدراهم وغيرها فالأول خفف في القطع مشدد في قدر النصاب والثاني خفف في 
أمر النصاب مشدد في أمر القطع وكذلك قول الشافعي فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان وتوجيه الأقوال الثلاثة راجع للخلاف في ثمن المجن الذي ورد أنه يقطع 
في ثمنه فعند أبي حنيفة أن ثمنه كان ديناراً وعند مالك وأحمد والشافعی أنه كان 
ربع دينار فكل حاكم له القطع بما قاله إمامه ولا يخفى أن أشد أقوال الأئمة في 
هذه المسألة ورعا في حرمة المؤمن إذا سرق قول الإمام أبي حنيفة كما أن أشدهم 
ورعا في حرمة الأموال قول بقية الأئمة (وحاصل الأمر) أن من الأئمة من راعى 
حرمة الدماء ومنہم من راعى حرمة الأموال١.‏ 
ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة إن صفة الحرز الذي يقطع من سرق منه 
هو أن يكون حرز الشىء من الأموال فكل ما كان حرز الشيء منہا كان حرزاً 
لجميعها مع قول الأئمة الثلاثة أنه يختلف باختلاف الأموال والعرف”“ معتبر في 
ذلك فالأول مشدد في أمر الحرز من حيث أنه جعل حرز الذهب مثلا كحرز 
غيره من الأمتعة الخسيسة كا أنه أيضاً مشدد في القطع والثاني قد تبع العرف في 
ذلك فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن حرمة مال المسلم أو غيره لا 
فرق بين قليله وكثيره فا کان حرز الدرهم نقرة فهو حرز لإردب من الذهب 
ووجه الثاني اتباع العرف في الجرز وإلا فأين مكان حرز آلة الحرث من حرز 
الذهب والحرير وقد قال تعالى محمد يي إخذ العفو وأمر بالعرف4) يعنى 
)١(‏ قال الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوارج يقطع في القليل والكثير ما روى أبو هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن النبي ‏ ول قال: «لعن الله السارق-يسرق الحبل فتقطع يدهء ويسرق البيضة 
فتقطع یده» . متفق عليه. ولأنه سارق من حرز فتقطع يده كسارق الكثير. 
)٢(‏ الحرز :"ما عد حرزاً في العرفء فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه 


ذلك إلى أهل العرف». لأنه لا طريق 00۴ 
(۳) سورة الأعراف آية رقم 144 . 


۳۳۲ 


إذا لم يوح إليك في معرفة مقدار شيء فرده إلى العرف واعمل بالعرف فيه فصار 
العرف من توابع الشرع على هذا والعرف هو كل ما تعارفه الناس بينهم مع 
موافقته لقواعد الشريعة فليس هومن قسم القانون خلافاً لبعضهم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يجب القطع فيا يسرع فساده إذا بلغ 
الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة مع قول أبي حنیفة أنه لا قطع فيه(“ وإن بلغت 
قيمته نصابا فالأول مشدد في القطع والشانی خحفف فيه فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول الاحتياط لبراءة الذمة من حقوق الخلق ووجه الثاني الاحتياط 
في قطع عضو المسلم . 

فلا يقطع فيها تسرع استحالته عادة بخلاف النقود والثياب ونحو ذلك مما 
ينتفع به مع بقاء عيشه فإنه شد في ا حرمة لا سيا إذا كان الطعام في أيام الرخاء 
فإن أمره يخف عن النفوس أكثر من أيام الغلاء ومن ذلك يعلم توجيه قول فإن 
سرقة الطعام أيام الغلاء ریا تكون أشد على صاحبه من الذهب والجوهر. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن من سرق ثمراً معلقاً على شجر وم يكن 
حرزاً بحرز وجب عليه قیمتہ٢)‏ مع قول أحمد تجب قيمته مرتين فالأول خفف 
بوجوب القيمة الواحدة والثاني مشدد بوجوب قيمتين فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول مراعاة حرمة السارق ووجه الثاني مراعاة حرمة ا ال فلکل 
وجه والأمر في مثل ذلك راجع للإمام أو نائبه. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن جاحد العارية يقطع إذا بلغت قيمة ذلك 


)١(‏ سقطت من (ب) كلمة (فيه). 

(۲) روى رافع بن خدیج عن النبي ية أنه قال ؛لا قطع في ثمرولاکثرہ۔ الکٹر المأخوذ من النخل 
وهوجمارالنخل . أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عن عبد 
اللہ بن عمر عن رسول الله ية أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه .من ذي حاجة 
غير متخذ خبرته فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة» ومن سرق 
منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرین فبلغ ثمن المجن فعليه القطع». 


rr 


نصاباً مع قول أبي حنيفة أنه لا يقطع ولو بلغت قيمته نصاباً فالأول مشدد في 
القطع والثاني مخفف فيه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن جعل 
العارية عنده كجعلها في حرز بجامع أنه استأمنه على حفظها فكان جحده ھا 
كفتح .ا حرز وأخذها لا سيا ما ورد في الحديث من أنها مضمونة ووجه الثاني أن 
المعير هو المفرط في إعارته من لا يؤمن منه الجحد فلا استأمنه أولا كان من 
العروف عدم قطعه ثانياً إذا عرضت له ا حیانة(!). 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن جاحد الوديعة لا يقطع مع قول أحمد أنه 
يقطع فالأول محفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيهها يعلم 
من توجيه العارية قبله. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أنه لا قطع على جماعة اشتركوا في 
سرقة نصاب مع قول مالك أنهم إن كانوا لا يحتاجون إلى تعاون عليه قطعوا وإن 
م سو يد لأصحابه فالأول محفف على السارقين 
والثاني فيه تفصیل فرجع الأمر إلى مرتبتی الميزان ووجه الأول مراعاة عظمة عضو 
الآدمي وتحقير أمر الدنيا ووجه الثاني من شقي التفصيل عکسه . 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو اشترك اثنان فی نقب فدخل أحدهما 
وأخذ المتاع وناوله لآخر وهو خارج الحرز أو رمى به إليه فأخذه فعلى الداخل 


)١(‏ اعتمد الأئمة الثلاثة على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت تستعير الداع وتجحده 
فامر النبي َة بقطع يدها. فاق أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي ية فقال النبي يي دألا أراك 
تكلمني في حد من حدود الله تعالى»؟ ثم قام النبي وَل خطيباً فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه! 
إذا سرق فيهم الشریف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو کات 
قاطي بحت محمد 375 خر قبح لقطعت يدها . متفق عليه والذين قالوا بعدم القطع اعتمدوا على 
حديث رسول الله ہل «لا قطع على الخائن» والجاحد غير سارق وإنما هو خائن ما شبه جاحد 
الوديعة والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما لسرقتها لا بجحدها ألا اتری قوله: «إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه». 


القطع دون الخارج مع قول أبي حنيفة أنه لا قطع على واحد منها فالأول مشدد 
على الداخل في القطع والثاني خفف عليه وعلى الخارج فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول أن الداخل هو السارق حقيقة والخارج كالوديع ووجه الثاني 
عدم استقلال واحد من بالنقب والإخراج اللذين لا تكمل السرقة إلا ا جميعاً 
عرفاً فلذلك كان لا قطع على واحد منہما تعظیاً لحرمتھما واحتقاراً لأمر الدنيا. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه لو اشترك جماعة في نقب ودخلوا ا حرز 
وأخرج بعضهم نصاباً ولم يخرج الباقون شیا ولا أعانوا في الإخراج وجب القطع 
على الجماعة كلهم مع قول مالك والشافعي أنه لا يقطع إلا من أخرج فالأول 
مشدد على من ساعد في النقب ولم يخرج ولم يعن والثاني فيه تخفيف على الداخل 
الذي لم يخرج المتاع فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه القولين يعلم من 
المسائل التي مضت . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو نقب شخصان حرزاً ودخل أحدهما وقرب 
المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يذه فأخرجه من الحرز فلا قطع علیھما مع 
قول مالك إن الذي أخرجه يقطع قولا(') واحداً وفی الذي قربه لأصحابه قولان 
ومع قول الشافعي في أصح قوليه أنه يقطع الخرج خاصۃ) ومع قول أحمد 
عليه القطع جميعاً فالأول مخفف والثاني مشدد في القطع للذي أخرج وفيه 
تخفيف للذي قرب والثالث مشدد على المخرج خحفف على غيره والرابع مشدد 
على الناقب والمخرج والمقرب فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجیھھے| يعلم من 
توجيه المسائل السابقة" . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن النباش““ يقطع مع قول أبي حنيفة وحده 
)١(‏ سقط من (أ) كلمة (قولاً واحداً) . 
)٢(‏ في (أ) بزيادة (خاصة) . 


(۳) في (ب) الأخرى بدلا من (السابقة) . 
5( النيش: إبراز المستور» وكشف الشیء عن الثيء ومنه النباش ونبشه بسهم رماه فلم يصبهع- 


Pro 


أنه لا يقطع فالأول مشدد على. النباش والثاني مخفف عليه فرجع الأمر إلى مرتبتی 
ميزان ووجه الأول أن اللحد أو الشق كالحرز لكفن الميت بعد ردم التراب عليه 
مع زيادة الاعتبار وقيام النفرة من الميت ووجه الثاني أن ذلك ليس بحرز عادة 
مخ جل الأول عل الاي المحكمة في السد والثاني على ما كان بالضد من 
ذلك مع غفلة اللص غالبا عن مراقبة الله تعالى وعن الاعتبار بالموت ونحو 
ذلك. 

ومن ذلك قول الشافعي وأحمد أن من سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه 
نصاباً قطع مع قول أبي حنيفة ومالك أنه لا بقطع فالأول مشدد خاص بن دخل 
الإيمان قلبه وعرف عظمة حرمة الکعبة ونسبتها إلى حضرة الله تعالى الخاصة ثم 
آنتهك حرمتها والثاني مخفف خاص برعاع الناس الذین غلظ حجابهم وجھلوا 
کونہم في حضرة ة الله تعالى وغابوا عن تعظيمها فلذلك خفف هذان الإمامان 
عليهم وقد أجمع أهل الكشف على أنه لا يصح لعبد أن یعصی أمر الله تعالى على 
الكشف والشهود له بدا فلا بد لە من حجاب أقله ظنه في الله تعا ی أن يغفر له 
ذلك الذنب ولا يؤاخذه به فإنه لو ظن أنه يؤاخذه به ما وقع في ذلبك الذنب 
ويؤيده حديث الحكيم الترمذي20© في نوادر الأصول مرفوعاً أن رسول اللہ يكن 
قال «إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى إذا 
شی قضاءه رقدرہ لیم رذ علیوم عقولهم ليزوا دان ..ومعنى ليعتبروا أي 
ليتوبوا ويستغفروا وقد فهم بعضهم أن هذا العقل الذي يسلب هوعقل 


= وبالكسر شجر كالصنوبر أرزن من الآبنوس وبالتحريك الجمل الذي في حفه أثر يتبين في 
الأرض. والجمع أنابيش. 

)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسن ابو عبد الله الحكيم الترمذي باحث صوفي. عالم بالحديث وأصول 
الدين. من أهل ترمذ نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً حالف فيه ما عليه أهلها فشهدوا عليه 
بالكفر وقيل فضل الولاية على النبوة» وفي لسان الميزان أن أهل ترمذ هجروه في آخر عمره لتأليفه 
کتاب (ختم الولاية وعلل الشريعة) توفي عام ٣٣۳ھ.‏ 

راجع لسان الیزان لابن حجر ۳۰۸:٢‏ ومفتاح السعادة ۲: ۱۷۰۱ء وطبقات السبكي ۲:۲ . 


۳۳ 


التكليف وقال في ذلك بشرى عظيمة لنا إذا عصينا لكوننا ما وقعنا قط في معصية 
وعقلنا حاضر ومن ذهب عقله فهو غير مكلف فلا يؤاخذه الله تعالى ا ه. وهذا 
فهم سقيم لأنه يؤدي إلى أن الله تعالی لا يؤاحذ العصاة بما فعلوا مطلقاً وهو 
حلاف ا والذي فهمته من ذلك ان المراد بالعقل الذي يسلب هو شعوره 
أنه بین يدي الله تعالى وهو تعالى يراه فيتوارى عنه هذا الشهود حتى یع في 
ا لخالفة رمة من الله تعالى بالعبد إذلو صح أنه غير حجوب عن الله ا0ہ 
كان يصح له الوقوع ٤‏ خالفة أبداً ولو أنه وقع في ذلك مع شهوده أن الله تعالى 
يراه لكان في أعلى طبقات سوء الأدب واستحق الخسف به والسخ لصورته بل 

روى ا چلال السيوطي تد رت ےت 
عبث بمقعدة أمامه وهو في الصلاة فمسخه الله خنزيراً وخرج هارباً إلى البراري 
والناس يرونه وانقطع خبرہ وكتبوا بذلك حاضر فآنظر يا أخي إلى عقوبة هذا 
الشخص في كونه مس مقعدة أمامه في حضرة الله على وجه الانتهاك أو الغيبة 
عن التعظيم لمن هو فی حضرة ربه وني الخديث الصحيح ما يؤيد ما قلناه أيضاً 
من التأويل وهو حديث الشیخین مرفوعاً لا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» الحديث فإن معنى وهو مؤمن أي يعلم 
أن ربه يراه حال زناه أو سرقته بل يذهب إيمانه عنه ويصير عليه كالظلة رحمة به 
كالحجاب الذي ينع عنه نزول العذاب ووصوله إليه فظاهر ارتفاع الإيمان عنه 
بحسب ما يتبادر إلى الآذهان أن ارتفاع الإيمان نقمة على العاصي وا حال أنه رحمة 
به وهذا من عناية الإيمان بصاحبه ومن أراد إيضا اح ما ذكرناه من تخصيص معنى 
الإيمان الذي نفاه الله تعالى عن الزاني والسارق فلينظر في سياق كل آية جاء فيها 
لفظ الإيمان وتخصيصه بما فيها فإن كان في ذكر الحساب أو البعث أو الحشر أو 
النشر فمعناه لا يؤمنون بالحساب ولا يؤمنون بالبعث أو لا یؤمنون بالحشر أو 
النشر وهكذا فصح قولنا أن معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن أي بأن الله تعالى يراه.فة فقط وليس المراد أنه غيره 


۴۳۷ 


مؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله وبمنكر ونكير أو بالبعث أو الحشر أو الحساب 
أو الميزان ونحو ذلك وقول بعض العلماء أن الإيمان لا يجزأ فإذا ارتفع بعضه 
ارتفع كله حمول على من لم يسبق له مخالطة بالعلماء وكان جاهلا في الصفات 
:التي يجب الإيمان بها فإن مثل هذا لا يكمل إيانه إلا بإيمانه بالصفات كلها ونظير 
ذلك صحة التوبة من ذنب وهو مصر على ذنب آخر. 

وبالجملة فالعاقل الكامل لا يعصى ربه أبداً حال عقله وقد أجمع القوم على 
أن کل من كتب عليه كاتب الشمال ذنبا واحدا فهو ناقص العقل . 

وكان مالك بن دینار(١)‏ يقول من أراد أن ينظر إلى قوم بلا عقول فلينظر 
إلينا. 

وسمعت سيدي علياً الحواص رحمه الله يقول إنما حجب الله العبد عن 
شهود ربه حال المعصية لثلا يخجله بين يديه وكما أن العبد یستحي من ربے إذا 
عصاه فكذلك الحق تعالی يستحي من عبده أن يشهده بأنه تعالى يراه فان الله 
تعالى ما ندبنا إلى خلت من الأخلاق الحسنة إلا وكان الله تعالى أولى منا بذلك 
الخلق |ھ. ۱ 

وسمعته أيضاً يقول إذا بسط الحق تعالى بساط الكرم لعباده المؤمنين في 
الآخرة باسطهم وأزال خجهلم وقال يا عبادي ما كان وقع منكم في دار الدنيا 
من المخالفات إلا بقضائي وقدري وإنفاذ مشيئتي التي لا تقدرون على ردها 
فيزول بهذا الكلام خجلهم ويكاد أحدهم يطير من الفرح وهذا من أعلى غايات 
الكرم والجود حيث صار الحق تعالى يعتذر عن عبيده المؤمئين ويقيم لهم المعاذير 


)١(‏ هو مالك بن ديئار البصري» أبو بجی من رواة الحديث. كان ورعاً يأكل من كسبه» ويكتب 
الصاحف بالأجرة توفي بالبصرة عام ٠١١‏ ه. 
راجع وفيات الأعيان ٤٤١ :١‏ وحلية الاولياء ۷:۲٥۳ء‏ وفي تذیب التهذيب ٠١ - ٠٤:١١‏ 
خلاف في تاريخ وفاته . 


۳۳۸ 


في تلك الدار وأما في الدنيا فستر ذلك السر عنهم لأنه من سر القدر بل ذم العبد 
إذ قال في دار التكليف إيش كنت أنا إن الله تعالى هو الذي قدر على ذلك قبل 
أن أخلق وأوجب على الرضا بالقضاء دون المقضي وسلوك الأدب معه لأن 
حضرة التكاليف وكشف القناع عن وجه نسبة الفعل إلى العبد حقیفة لا تقبل 
المحاققة إذ لو قبلت المحاققة لربما احتج الإنسان على ربه ولم يشهد حجة الله 
تعالى عليه في شيء فعلم أن الحق تعالى لا يباسط عبداً في الآخرة ويعتذر عنه إلا 
إذا كان متأدبا معه تعالى في حال التكليف وهذه عبرة من لباب المعرفة فتأمل فيها 
تخط بها علما ولنرجع إلى أصل المسألة فنقول ونما يؤيد الشافعي وأحمد في قوله| 
يقطع يد من سرق من ستارة الكعبة ما يكون ثمنه نصاباً ما ورد في الحديث من 
تغليظ العقوبة على السارق في الحرم فافهم واللّه أعلم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه أنه إذا سرق ثالث مرة 
لا تقطع له يد ولا رجل أخری!١)‏ لأن اليد والرجل أكثر ما يقطع في السرقة بل 
ببس مع قول مالك والشافعي أنه تقطع في الثانية يده اليسرى وفي الرابعة رجله 
اليمنى وهي الرواية الأخرى عن أحمد فالأول فيه تخفيف على السارق والثاني فيه 
تشديد عليه وتوجيه القولين ظاهر ما تقدم فإن بعض الأئمة یراعی حرمة المال 
وبعضهم يراعي حرمة المؤمن وتقدم في مسائل الاتفاق أن الأئمة اتفقوا على أنه 
إذا سرق قطعت يده اليمنى فإذا سرق ثانيا قطعت رجله الیسری فالخلاف إنما هو 
في الثالثة والرابعة واللّه أعلم©. 


)١(‏ اعتمد الامام أبو حنیفة على ما روى سعيد حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أي سعيد القبري عن 
أبيه قال : حضرت على بن أبي طالب رضي الله عنه أق برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق 
فقال لأصحابه ما ترون في هذا. . ؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال قتلته إذاً وما عليه قتل بأي 
شيء يأكل الطعام؟ باي شيء يتوضأ للصلاة. بي شيء يغتسل من جنابته؟ سأي شيء يقوم على 
حاجته؟ فرده الى السجن أيام ثم أخرجه. 

(1) اعتمد مالك والشافعي على ما رواه جابر بن عبد اللّه. قال: جيء إلى النبي إل بسارق. فقال: . 


و۲۳۰۹ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن حد السرقة يثبت بإقراره» مرة مع قول 
أحمد وأبي يوسف لا يثبت إلا بإقراره: مرتين فالآول فيه تشديد على السارق والثاني 
فيه تخفيف عليه فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان ووجه الأول استبعاد أن أحداً يقر 
على نفسه با يوجب القطع كاذباً والتكرار إنما يكون عند خوف الريبة فيحمل 
الأول على أهل الندین والورع السائلين في تطهيرهم في هذه. الدار قبل الموت 
ويحمل الثاني على من كان بالضد من ذلك احتياطاً له وللإمام إذ الإقدام على 
قطع عضو آدمي وعدم بنية الله عز وجل عظيم فلا ينبغي أن سدم البنية إلا 
خالقها ولذلك ورد أن قاتل نفسه في النار لتجريه على هدم بنية الله تعال يفير 
إذنه فافهم فمن هنا كان التثبت في الإقرار بتكريره مرتين عند هذين الإمامين 
واجباً فلكل من الأئمة وجه واللّه أعلم . 

ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة لا جتمع على السارق وجوب الغرم مه 
القطع وإن تلف المسروق فإن اختار السروق منه الغرم لم يقطع وإن اختار القطع 
وآستوفى لم یغرم السارق مع قول مالك إن كان الاق مسر وجب عليه القطع 
والغرم وإن كان معسراً لم يتبع بقيمته بل يقطع ومع قول الشافعي وأحمد يجتمع 
القطع والغرم على السارق فالأول خفف والثاني فيه تفصيل والثالث مشدد فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول سكوت الشارع عن الغرم فلا يجب مع 
القطع شيء ووجه الثاني التغليظ على السارق بوجوب الغرم إن كان موسراً 
بخلاف المعسر فخفف عنه() لأن له رائحة) عذر لماعنده من الفاقة 


= «اقتلوه». فقالوا يا رسول الله ما سرق فقال: «اقطعوه»ء قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال: 
«اقتلوه» قالوا يا رسول الله انا سرق. قال: «اقطعوه». فقطع ثم جيء به الثالشة فقال 
«اقتلوه» . لقالا يا رسول اللّه إثما سرق قال« اقطحوه». ثم آق به الرابعة فقال: «اقتلوه» قالوايا 
رسول الله إنغا سرق قال: «اقطعوه»» ثم أت به الخامسة قال: «اقتلوه». قال: فانطلقنا به 
. فقتلناه» , رواه آبو داود. 

. سقطت من (أ) لفظ (عنه)‎ )١( 

(۲) في (ب) بزيادة كلمة (رائحة) . 


وس 


والحاجة() ووجه الثالث التغليظ عليه تقبيحاً لسوء فعله وبيان خسة نفسه 
والغفلة عن شهود الحق تعالى في الدنيا وعن الحساب في الآخرة وقد كان الحسن 
البصري” يقول والله لو حلف حالف أن أعمال ا حسن أعمال من لا يؤمن 
بيوم الحساب لقلت له صدقت لا تكفر عن يمينك فقيل له في ذلك فقال لو کنا 
مؤمنين بيوم الحساب إياناً كاملا ما وقع أحدنا في الفة لا سراً ولاجهراً | ه. 
ومن ذلك قول أي حنيفة أنه لا يقطع أحد الزوجين بسرقته مال الآخر 
سواء سرق من بيت خاص لأحدهما أو من بيت يسكنان فيه جبيعاً مع قول مالك 
وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في أرجح أقواله أنه يقطع من سرق منهم| من 
حرز خاص للمسروق منه زاد مالك ولا يقطع من سرق من بيت یسکنان فيه 
جميعاً مع قول أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر أنه لا يقطع 
أحدهما بسرقته مال الآخر على الإطلاق والقول الثالث للشافعي إنه يقطع الزوج 
خاصتہ فالأول مخفف على الزوجين والثاني فيه تخفيف عليهما| من حيث أنه لا 
يقطع أحدہما إلا ان سرق من حرز خاص بأحدها كما أنه مشدد من حيث 
القطع والثالث خفف والرابع مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول 
أن کا من الزوجين مع صاحبه متحد معہ كأنه هو ووجه الثاني أن كلا منه] 
كالأجنبي والثالث كالأول ووجه الرابع أن المرأة ها حق النفقة والكسوة على 
الزوج فلا تقطع للشبهة في استحقاقها بعض ما سرقته ولوبحكم الشيوع في ماله 
بخلاف العکس) ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الولد لا يقطع بسرقته من 
مال أبيه مع قول مالك أنه يقطع بسرقته مال أبويه لعدم الشبهة فالأول غفف 


)١(‏ سقطت من (آ) كلمة (والحاجة). 

(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية في الجزء الثالث. ' 

(۳) مذهب أبي حنيفة لا قطع: وحجته في ذلك قول عمر - رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو بن 
الحضرمي حين قال له إن غلامي سرق مرآة امرأتي أرسله لا قطع عليه خادمکم أخذ متاعكمء 
وإذا لم يقطع عبده بسرقة ماما فهو أولى ولأن كل واحد منہم| يرث صاحبه بغیر حجب . 


۴41 


على الولد والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول غلبة' 
رحمة الوالد على ولده عادة حتى إته لم يبلغنا أن والداً سعى في قطع ولده حين 
سرق ماله أبداً والحدود في الغالب إنما تقام تخليصاً لحقوق العباد من بعضهم 
بعضاً ووجه الثاني عدم الشبهة كما قاله الإمام مالك ويصح حمل الأول على أهل 
الكرم والمروءة والثاني على أهل البخل والشح وا حرص ممن يكون ماله عنده أعز 
من ولده فمثل هذا ربما أجابه الحاكم إلى قطع ولده إذا طلب ذلك من الحاكم 
وربما قصد الوالد بقطعه ردعه وزجره عن الجراءة على معاصي الله آستخفافاً بها 
فربما أداه ذلك إلى ما هو أشد من القطع فرجع ذلك إلى الشفقة عليه لا الانتقام 
مله . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه لا يقطع بسرقة صنم من ذهب أو 
فضة ولا ضمان عليه في كسره بالاتفاق كما مر أول الباب مع قول مالك 
والشافعي أنه يقطع بسرقته الصنم فالأول حفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى 
رتب الميزان ووجه الأول النظر إلى كونه مالا في الجملة('2 وقد يكسره صاحبه 
ويصوغه حلياً ووجه الثاني النظر إلى كونه يعبد من دون الله فحكم من سرقه 
حكم من أزال"“منكراً' أو غيبة حتی لا يعبد من دون الله وذلك من جملة طاعة 
الله فلا يقطع . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة فيمن سرق ثياباً من ا حمام عليها حافظ قطع إن 
كان ليلا فإن كان نہاراً لم يقطع مع قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه أنه 
يقطع مطلقا9© ولفظه من سرق ما كان في الحمام ما بحزس فعليه القطع أو ما لا 
يحرس أو وصى شخصاً وغفل فلا قطع فالأول مفصل والثاني مشدد فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن الليل حل السرقة غالباً فكان كالسرقة من 
)١(‏ سقط من (أ) كلمة (الجملة). 


(۲) في (ب) منم بدلا من (زال) . 
(۳) سقط من (ب) لفظ (مطلقا) , 


€ 


الحرز بخلاف النهار مع ملاحظة الحافظ ووجه الثاني أنه سرقة من حرز على كل 
حال عرفا فإذا خلع الإنسان ثيابه في المسلخ ودخل الحمام کان موضع خلعها هو 
حرزها واللّه أعلم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة إن سارق العين المغصوبة يقطع ولا يقطع سارق 
العين المسروقة إن كان السارق الأول قطع فيها فإن لم يقطع الأول قطع الثاني مع 
قول مالك أنه يقطع كل منهم(١2‏ ومع قول الشافعي وأحمد أنه لا يقطع السارق 
من السارق ولا السارق من الغاصب فالأول مفصل والثاني مشدد والثالث خفف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن الغاصب أخذ العين المغصوبة 
جهراً”© وعناداً للشريعة بخلاف السارق فإنه أخذ العين سراً وهو خخائف0© 
معتمد على المرب فلذلك قطع السارق من الغاصب تغليظاً عليه دون السارق 
بالشرط الذي ذكره ووجه الثاني أن كلا من السارق والمسروق منه أخذ مال9*) 
الغير في ظاهر الأمر من غير علم أن ذلك مسروق وبتقدير علمه بذلك فهو متعد 
حدود الله وكأنه كان شريكاً للسارق الأول حين سرق فلذلك وجب عليهما جميعاً 
القطع ويؤيده حديث (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها(“ 
ووجه الثالث قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى04© فکان الإثم على 
الغاضب والسارق دون السارق من کل منہما فلكل من الأقوال الثلاثة وجه . 


)١(‏ سقط من () لفظ (ومع). 

(۲) في (ب) علناً بدلاً من (جهراً) . 

(؟) سقط من (أ) جملة (وهو خائف). 

۱ ۱ . في (ب) ما يملكه الغیر بدلاً من (مال)‎ )٤( 

(0) أخترجه الطبراني في المعجم الكبير» عن واثلة رضي الله عنه ولقطة قال قال رسول الله ہل : «من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها في حياته وبعد مماته» حتى تترك» ومن سن سنة 
سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها حتى تترك» ومن مات مرابطاً في سبيل اله جرى عليه عمل 
المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة». 

)٦(‏ الآية: ١6‏ من سورة الإسراء. 


rt 


ومن ذلك قول مالك إن السارق لو ادّعى أن المسروق من الحرز ملكه بعد 
قيام بینة على أنه سرق نصاباً من حرز قطع بكل حال ولا تقبل دعواه ا ملك تع 
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه أنه لا يقطع وسماه الشافعي 
السارق الظريف ومع قول أحمد في إحدى روايتيه أنه يقطع . 


وفی الرواية الأخرى أنه يقبل قوله إذا لم يكن معروفاً بالسرقة ويسقط عنه 
القطع وإن كان معروفاً بالسرقة قطع فالأول مشدد والثاني مخفف والثالث مفصل 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ووجه الأول قوة التهمة وغلبة الكذب على مثل 
السارق وهروبه ما يوجب قطع يده أو رجله وقد صرح اع بقوله: «لا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن(١)‏ فنفى عنه الإيمان ومن في عنه الإيمان 
فلا يستبعد عليه الكذب فيم| يدفع عن نفسه به القطع ووجه الثاني العمل 
بحدیث «وادرأوا الحدود بالشبهات»" . 


وقوله إن هذا السروق ملكي يحتمل الصدق ووجه الرواية الثانية لأ مد هو 
الوجه في القول الأول ووجه الشق الأول من الرواية الثالثة المفصلة لأحمد ظاهر 
ووجه الثاني منه العمل بالقرائن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي أن 
القطع يتوقف على مطالبة من سرق منه ذلك المال مع قول مالك وأحمد في إحدى 
روايتيه أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه فالأول فيه تخفيف على السارق والثاي 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري والاشام مسلم في صحيحيه والنسائي والترمذي وأبو داود في سننہم عن 
أبي هريرة ولقطه قال قال رسول الله و : 
دلا يزني الزاني حين يزئي وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب 
الخمر حين يشر بها وهو مؤمن». 
زاد مسلم : ولكن التوبة معروضة بعد. 

)٢(‏ أخرجه الامام أحمد في مسئدهء والطبراني في المعجم الكبير. 


۳٤ 


فيه تشديد فرجمع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن الغلب في القطع حق 
المخلوق ووجه الثاني عكسه. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو قتل رجل رجلا في داره وقال دخلعلي 
ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل فلا قود(') عليه إذا كان الداخل معروفاً بالفساد 
وإلا فعليه القود مع قول الأئمة الثلاثة إن عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة فالأول 
مفصل فيه تخفيف من وجه وتشديد من وجه والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان وتوجيه القولين ظاهر. 

لا يخفى على الفطن ومن ذلك قول الأئمة الشلاثة أنه يجب القطع في 
الصيود المملوكة المسروقة من حرزها وكذلك يجب القطع في جميع ما يتمول في 
العادة ويجوز أحذ الأعواض عنہا سواء كان أصلها مباحاً کالصیّد والماء والحجارة 
أم غير مباح مع قول أبي حنيفة أن كل ما كان أصله مباحاً فلا قطع فيه» فالأول 
فيه تشديد والثاني فيه تخفیف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أنها مال 
عرز ووجه الثاني النظر إلى أصلها تغليباً حرمة الآدمي على حرمة الأموال. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يجب القطع بسرقة الخشب إن بلغت 
قيمته نصاباً مع قول أبي حنيفة أنه لا يجب القطع في الخشب إلا خشب الساج 
والآبنوس والصندل والقنا فالأول مشدد والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول أن الخشب مال على كل حال ووجه الثاني كشرة وجوده عادة 
فكان كالتراب إلا ما كان غالي القيمة كالساج والآبنوس . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أن الجلاد لو غلط فقطع اليسرى عن 
الیمنی أجزأ ذلك مع قول الشافعي وأحمد إن على القاطع الدية ووجب عند 
ا فی ضس القمناض» رالاس دالس تمرم انت الاق و ای ا 

الحاكم سأله أن يقيد القاتل بالقتيل والمقود: بالكسر ا لحبل يشد في الزمام أو فی اللجام تقاد به 


الدابة» والقائد واحد القاية» والقواد ہوزن التفاح . 


٣۰ 


الشافعي في أظهر قوليه وأحمد في إحدى روايتيه إعادة القطع فالأول فيه تخفيف 
والثانی فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه القولين ظاهر أما الأول 
فلحصول الردع والزجر بذلك وأما الثاني فلأنه قطع غير مشروع وكل عمل ليس 
عليه أمر الشارع فهو رد(" . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة لو سرق نصاباً ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو 
غير ذلك سقط القطع مع قول الأئمة الثلاثة أنه لا يسقط سواء كان قبل الترافع 
أم بعده فالأول فيه" تخفيف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان ووجه 
الأول أنه صار مستحقاً لذلك المسروق ووجه الثاني أن القطع”" إنما هوفي 
نظري تعدي حدود الله تعالى حال سرقته بدليل عدم سقوط القطع ولو رد 
المسروق إلى صاحبه ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة أنه لو سرق مسلم نصاباً 
من مال مستأمن فلا قطع مع قول الأئمة الثلاثة أنه يقطع فالأول خفف والشاني 
مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول النظر إلى أنه مال حربي في 
الأصل ووجه الثاني النظر إلى أنه ملوك للمستأمن فأجرينا عليه أحكام”*» أهل 
الذمة وأهل الإسلام ما دام في بلادنا. 

ومن ذلك قول مالك وأ مد لو سرق مستأمن أو معاهد وجب عليهم| 
القطع مع قول أبي حنيفة أنه لا قطع علیھم| ومع قول الشافعي في قول يقطعان 
وی قول لا يقطعان فالأول مشدد والثاني مخحفف والثالث متردد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان ثم الأمر راجع إلى ولي الأمر في ا الین فإن رأى قوة في أهل 
الإسلام ول يكن لنا أسرى في بلاد الحرب نخاف شود عي يت سو 
للمعاهد والمستأمن قطع وإلا ترك مراعاة للمصالح انتهى . والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
)١(‏ يقول الرسول يي دکل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده . 
(۲) سقط من (أ) لفظ (فيه). 
(۳) في (أ) بزيادة لفظ (إنما) . 
)٤(‏ سقط من (ب) كلمة (أهل). 


۳ 


باب قطاع الطریق(١)‏ 


اتفق الأئمة على أن من برز وأشهر السلاح غیفاً للسبيل خارج الصر 
بحيث لا يدركه الغوث فإنه حارب قاطع للطريق جار عليه أحكام المحارنين 
واتفقوا أيضاً على أن كل من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه فإن عفا ولي 
المقتول والمأخوذ منه فإنه غير مؤثر في إسقاط الحد عنه وإن مات أحد منهم قبل 
القدرة عليه سقط عنه الحد إذ الحدود حق الله عز وجل وطولب بحقوق 
الآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يعفن عنهم فيها هذا ما وجدته من 
مسائل الاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن حد قطاع الطريق على 
الترتيب المذكور في الآية الكريمة مع قول مالك إنه ليس هو على الترتيب المذكور 
في الآية الكريمة بل للإمام الاجتھاد فيه من قتل أو صلب أو قطع اليد والرجل 
من خلاف أو النفي والحبس فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد من حيث تخيير 


)١(‏ الأصل في حكمهم قول الله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض). وهذه 
الآية قول ابن عباس وكثير من العلماء نزلت في قطاع الطرق من المسلسين وبه يقول مالك 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في المرتدين. 
وحكي ذلك عن الحسن وعطاء لأن سبب نزولا قصة العرنيين وكانوا ارتدوا عن الاسلام وقتلوا 
الرعاة فاستاقوا إبل الصدقة فبعث النبي 8ی من جاء بهم فقطع أيدمهم وارجلھم وسمل أعينهم 
وألقاهم في الحرة حتى ماتوا. قال أنس فأنزل الله تعالى في ذلك (الآية) أحرجه أبو داود 
والنسائي . 


{¥ 


الإمام في ذلك فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه القولين ظاهر. 

ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة كيفية الترتيب المذكور في الآية الكريمة 
أآہم إن أخذوا ا ال وقتلوا كان الإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو قتلهم أو صلبهم وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم (وصفة الصلب عنده 
على المشهور) من رواياته أن يصلب حياً وییعج بطنه برمح إلى أن يموت ولا 
يصلب أكثر من ثلاثة أيام وإن قتلوا ولم يأخذوا ا ال قتلهم الإمام حداً ولا 
يلتفت الإمام إلى عفو الأولياء وإن أخذوا مالا لمسلم أو ذمي والمأخوذ لو قسم 
على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم قطع الإمام 
أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفساً 
حبسهم الامام۷) حتى يحدثوا توبة أو يموتوا فهذه صفة موجب الصلب والنفي 
عند الإمام أبي حنيفة وقال مالك المحاربون يفعل الإمام فيهم9© ما يراه ويجتهد 
فيه فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتله ومن كان منهم ذا قوة فقط نفاه فحاصله أنه 
يجوز للإمام قتلهم وصلبهم وقطعهم عنده وإن لم يقتلوا وم يأخذوا مالا على ما 
يراه أردع لهم ولأمثالهم . 

(وصفة النفي عنده) أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره ويحبسوا 
فيه وصفة الاس ا كصفة الصلب عند أبي حنيفة وقال الشافعى وأحمد إذا 
أخذوا قبل أن يقتلوا نفساً أو يأخذوا مالا نفوا. ۱ 

(وصفة النفي عند الشافعي) هو أن يطلبوا إذا"“ هربوا ليقام عليهم الحد 
إذا أتوا حداً . 


(وصفته عند أحمد) في إحدى روايتيه كالشافعي وفي الرواية الأخرى أن لا 


)١(‏ في (أ) إلى أن يحدئوا توبة. 
)٢(‏ في (ب) على ما يراه بزيادة (على) . 
(۳) فی (ب) عند هربهم بدلا من (إذا هربوا) . 


۳4A 


يتركوا يأوون في بلد وإن أخذوا المال ولم یقتلوا قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ثم يخلون وإن قتلواوأخذو المال وجب قتلهم حتاً وصلبهم حتباً وإن 
قتلوا وم يأخحذوا مال وجب قتلهم حتما ويكون الصلب عند الشافعي وأحمد بعد 
القتل وقال بعض الشافعية يقتل بعد أن یصلب۷١)‏ حا ومدة الصلب عند الأئمة 
الثلاثة ثلاثة أيام وقال أحمد ما يقع عليه الاسم . 

فكلام أبي حنيفة مفصل مائل إلى التشديد وكلام مالك يحتمل التخفيف 
والتشديد لكونه راجعاً إلى رأي الإمام مع تخفيفه في صفة النفي والصلب من 
.وجه آخر وكلام الشافعي وأحمد مشدد من وجه فف من وجه آخر في تحتم 
القتل وعدم تحتمه وأما الكلام في مدة الصلب فقول أحمد أخف فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان ولكل شيء ما اختارہ الإمام وجھ . 

ومن ذلك اعتبار الأئمة الثلاثة النصاب في قتل المحارب مع قول مالك 
أنه لا يعتبر ذلك فالأول مخفف في قتل المحارب إذا كان ا ال الذي أخذه دون 
نصاب والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول القياس على قطع 
السرقة ووجه الثاني أنه لا يشترط في قتل المحارب أن يأخذ قدر النصاب 
لانضمام المحاربة إلى أخذه المال فكان التغليظ عليه من جهة المحاربة لا من 
جهة القصات: 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو اجتمع حاربون فباشر بعضهم القتل 
والأخذ وكان بعضهم ردأ كان للردء حكم المحاربين في جميع الأحوال مع قول 
الشافعي لا يجب على الردء غير التعزير بالحبس والتغريب ونحو ذلك فالأول 
مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


ووجه الأول الاكتفاء بوجود المحارية سواء باشر بعضهم القتل أم ل يباشره 


. انظر كتاب الام كتاب القصاص‎ )١( 
الرديء: بالمد الفاسد وبابه ظرف و (اردأام آفسدہ وأردأه أيضاً أعائه «والردء» العون.‎ (۲) 


٣ك‎ 


ووجه الثاني أن المدار في المحاربة على المباشر لا على من كان رداً له . 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن حكم من قطع الطريق داخل المصر کمن 
قطع الطريق خارج المصر على حد0١©2‏ سواء مع قول أبي حنيفة أنه لا يثبت حكم 
قاطع الطريق إلا أن يكون خارج المصرا"؛ فالأول فيه تشديد على قاطع الطريق 
والثاني فيه تخفيف عنه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن محاربة شرع 
الله عز وجل وتعدي حدوده لا يختلف تحريمها بكونها حارج المصر أو داخله 
كغيرها من سائر الٰعاصی من زنا وشرب ہر وغبر ذلك . 

ووجه الثاني أن قطع الطريق خارج المصر هو المشهور التبادر إلى الأذهان 
لعدم وجود من يغيثه ويخلصه من قاطع الطريق عادة بخلاف من قطع الطريق في 
المصر فإن الناس يغيثونه كثيراً فكان بالخصب أشبه فعليه التعزير وردما أخذہ إلى 
مستحقه . 


5 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو كان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم 
في القتل وأخذ الال قتلت حداً مع قول أبي حنيفة أنها تقتل قصاصاً وتضمن. 
فالأول فيه تشديد من جهة کون قتلها حدا والثاني فيه تخفيف من جهة کون قتلها 
قصاصاً فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه القولين ظاهر . ظ 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد0*) أنه لو زنا رجل وشرب الخمر وسرق 
ووجب عليه القتل في المحاربة أو غيرها قتل ولم يقطع ولم يجلد لانہا من حقوق 


. سقط من (ب) كلمة (على حد سواء)‎ )١( 
. في (ب) بزيادة (لا داخله)‎ )۲( 
قال أبو حنيفة لا يجب عليها ا حد ولا على من معها لأنها ليست من أهل المحارية کالرجل:‎ )۳( 


فاشبهت الصبي والمجلون . 
وحجة الأثمة الثلاثة : أنها مکلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود فلزمها هذا الحد كالرجل. 
)٤(‏ سقط من (ب) لفظ (أنه). 


۳٣٣ 


الله تعالى وهي مبنية“ على المسامحة وقد أتى القتل عليها فغمرها لأنه الغايية مع 
قول الشافعي أنها تستوفی جميعها من غير تداخل على الإطلاق فالأول خفف 
وقول الشافعي مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ووجه الأول أن الحدود لا تختلف في مشل ذلك لكونها راجعة إلى الردع 
والزجر"“ ووجه الثاني أن كل واحد يجب فيه الحد الذي شرع له كالحكم فيم| 
إذا تفرق على أشخاص متعددة فلا يقوم حد مقام حد. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو شرب ا حمر وقذف المحصنات حد في 
القذف والخمر مع قول مالك بتداخله) فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه إن توبة العصاة 
ما عدا المحاربين من شربة الخمر والزناة والسراق لا تسقط الحد عنهم مع قول 
أحمد في أظهر روايتيه والشافعي في الرواية الأخرى أنها تسقط الحد عنهم من غير 
اشتراط مضى زمان وفي الرواية الأخرى لأحمد لا بد من مضي سنة بعد التوبة 
فالآول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي المسزان ووجه الأول عدم 
ورود نص ف إسقاط الحد عن هؤلاء فكان إقامة الحد عليهم أولى بقريئة ما رواه 
مسلم في المرأة التي انت النبي كله وهي حبل من الزنا فقالت يا رسول الله إني 
أتيت حداً من حدود الله فأقمه علي فقال لأوليائها ٣‏ أحسنوا إليها فإذا وضعت 
فأتوني مها) ففعلوا ذلك فأمر برجمها وصلى عليها وقال: 


«لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» "اه . 


. في (ب) قائمة بدلاً من (مبنية)‎ )١( 
(؟) سقط من (ب) كلمة (الزجر).‎ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» وابن أبي شيبه والدارقطني في سئئہء والطبراني في المعجم الوسط.‎ )۳( 


۳۱ 


فظاهر هذا الحديث أنه با ما أقام عليها الحد إلا بعد توبتها ولولا أنها 
تابت ما طلبت إقامة الحد عليها فافهم . 
يسقط عنهم بالتوبة ووجه الثاني قوله بل «التائب من الذنب کمن لا ذنب له(“ 
وقوله ية «التوبة تجب ما قبلها»"“ أي تقطع حكم المؤاخذة بالذنب في الدنيا 
أي وهم في الآخرة تحت المشيئة . 
يؤاخذ بذنبه في الدنيا والآخرة معا إلا المحاربين لقوله تعا ی فيهم ذلك : 

لغم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 4" انتهى . 

فعلم أن من تاب من ذنب سقط عنه الحد فيه على هذا التقرير ویصح 
حمل الأول على العتاة ا مارقین الذين يتكرر منہم وقوع الزنا وشرب ا حمر والسرقة 
فتکون إقامة الحد عليهم أقوى في الردع والزجر لهم كما أن الثاني يصح حمله على 
من جرى عليه القدر مرة واحدة في عمره فندم وضاقت عليه الدنيا بما رحبت 
وحصل له في نفسه شدة الخجل حتى صار يستحي أن يجلس بين اثنين عكس 
حال الأول. 

ومن ذلك قول مالك والشافعي أن من تاب من المحارية وم يظهر عليه 
صلاح العمل لا تقبل شهادته حتى يظهر عليه صلاح العمل مع قول أحمد تقبل 
شهادته وإن لم يظهر منه صلاح العمل فالأول فيه تشديد والثاني مخفف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول الأخل بالاحتياط لأموال الناس وإيضاعهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» والطبراني في المعجم الكبير» عن ابن مسعود رضي الله عنما وأخرجه 
الحكيم الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الامام أحمد في مسندہ وابن أبي الدنياء والبيهقي في الشعب. 

(*) الآية ۳٣‏ من سورة المائدة , 


oY 


فإن من لم يظهر عليه صلاح العمل بعد التوبة فكأنه لم يتب فلا يخرجه عن 
التهمة في شهادته إلا إصلاح العمل والمثي على طريق كمل المؤمنين قال تعالى 
«فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 4“ وقال تعالى «إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا»“ ونحوهما من الآيات ؤوجه الثاني العمل بظاهر الأحاديث 
كالحديث السابق في المسألة قبلها وكقوله ي «وأتبسع السیئة الحسنة تمحھاء 
فشرط في محوها اتباع الحسنة لھا. ۱ 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أن المحارب إذا كان في المحاربة من لا 
یکافئه كالكافر والعبد والولد وعبد نفسه فقتله لا يقتل به مع قول مالك أنه يقتل 
إذا قتل من لا يكافئه ومع قول الشافعي قولان كالمذهبين فالأول خفف والثاني 
مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذا جزء من آية من سورة المائدة 9 وتكملتها طإفإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم». 
(۲) هذا جزء من آية من سورة آل عمران ۸۹ وتكملتها لإفإن الله غفور رحيم) . 


Yor 


باب حد شرب المسكر ^ 


أجمع الأئمة الأربعة على تحريم الخمر ونجاستها وإن شرب ا مر قليلها 
وكثيرها موجب للحد وإن من آستحل شريها حكم بكفره وتقدم في باب النجاسة 
أن داود قائل بطهارة الخمر مع تحریھا. 
واتفقوا على أن عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده فهو خر واتفقوا أيضاً 
على أن کل شراب يسكر كثيره فقليله حرام» وأنه یسمی خر وفي شربه ا حد 
سواء كان من عنب» أو زبيب» أو حنطة» أو شعیں أو ذرة» أو أرز» أو عسل» 
أو لبن» ونحو ذلك نياً كان أو مطبوخاً خلافاً لأبي حنیفةء فإنه قال نقيع التمر 
والزبيب إذا اشتد كان حراماً قليله» وكثيره» ويسمى نبيذاً لا مراً فإن أسكر 
ففي شربه الحد وهو نجس فإن طبخا أو كانا في طبيخ حل منهما ما يغلب على 
ظن الشارب منه أنه لا يسكر من غير طرب» فإن اشتد حرم الشرب منها وم 
سر طبيقينا ان يدعت اها راما تيا الحظة والارز والشعين وال 
والعسل فإنه حلال عندہ نقيعاً ومطبوخاً وإنما يحرم المسكر منه» ويحد فيه» 
وكذلك اتفقوا على أن المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثه. فإنه 
)١(‏ الخمر محرم بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى طإيا ایا الذين آمنوا إغا الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» الى قوله «إفهل أنتم منتهون) . 
وأما السئة فقول النبي دكل مسكر خمرء وکل خمر حرام» رواه أبو داود والامام أحمد. وروی عبد 
الله بن عمر أن النبي بي قال: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وميتاعها وعاصرها. 


. ومعتصرهاوحاملها والمحمولة إليه». رواه أبو داود. وثبت عن النبي 25 تحريم الخمر بأخبار تبلغ 
بمجموعها رتبة التواتر وأجمعت الأمة على تحريه . 


ot 


حرام وأنه إن ذهب ثلثاه حل ما م يسكر فإن أسكر حرم قليله وكثيره. 

وعلى أن حد العبد على النصف من حد الحر وعلى أن حد الشرب يقام 
بالسوط إلا ما روي عن الشافعي أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وعلى 
أن من غص بلقمة ولم يجد غير خمر يسيفها به يجوز له إساغتها به على كل حال 
هذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق. 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه إذا أمضى على العصير 
ثلاثة أيام ولم يشتد ولم يسكر لا يصير مرا حتى يشتد ويسكر ويقذف زبدہ مع 
قول أحمد أنه إذا مضى على العصير ثلاثة أيام صار خمراً وحرم شربه وإن لم يشتد 
وم يسكر ولم يقذف زبده لحديث ورد في ذلك فالأول فيه تخفيف والثاني مشدد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن الحكم يدور مع العلة غالبا فإن 
فقدت علة الإسكار فهو مباح على أصله ووجه الثاني الأخذ بالاحتياط فإنه بعد 
مقدار ثلاثة أيام يسكر غالبا فاخذ أحمد بالاحتياط إن لم يكن أحمد رأى نی ذلك 
دليلاً عن الشارع يحرم شربه وإن لم يسكر فإن الشارع وضع الأحكام حيث شاء 
أو يكون من باب تحریم الوسائل خوفاً أن يقع في تحريم المقاصد كما أشرنا إليه 
بقولنا ووجه الثاني الأخذ بالاحتياط ويؤيد ما ذكرناه حديث «ماأسكر كثيره حرم 
قليله»“ فإن تحريم القليل لم يكن دائراً مع العلة التي هي الإسكار ویحتمل أن 
من قال بإباحة ما لا يسكر من النبيذ لم يطلع على هذا الحديث فظن أن علة 
التحريم هي الإسكار وقد فقدت. 


ومن ذلك قول أبي حنيفة حد السكر أن يصير الإنسان لا يعرف السماء من 
)١(‏ الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» . رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول 


الله َة يقول: «کل مسكر حرام» قال: دوما أسكر مئه الغرف فملء الكف منه حرام». رواه أبو 


داود وغيره . 
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الأرض ولا الطول من العرض ولا المرأة من الرجل“ مع قول مالك أنه من 
آستوى عنده الحسن والقبيح ومع قول الشافعي وأحمد هو من يخلط في كلامه 
على خلاف عادته فالأول مشدد في صفة السكر خفف في وجوب الحد إن لم 
يصل إلى تلك الصفة والثاني فوقه في التشديد في الحد والثالث فوق ذلك فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن من لا يعرف السماء من الأرض أشد 
سكراً من لا يفرق في الكلام بين الحسن والقبيح كا أن من يخلط نی كلامه 
فقط أخف سكراً من قبله فمن تورع في عدم إقامة الحد إذا م يصل إلى أعلى 
الحالات عنده فقد قل تورعه من جهة الغيرة29 على انتهاك حارم الله ومن تورع 
وأقام الحد بوجود أدنى الصفات دون ما فوقها فقد قل تورعه من جهة احترام 
ذلك المسلم الشارب للمسكر فافهم . 

وإيضاح ذلك أن من لا يعرف السماء من الأرض زال تمييزه بالكلية ومن 
لا يعرف المرأة من الرجل يدرك الأشخاص ولكن جهل الأوصاف ومن اختلط 
كلامه يدرك الساء من الأرض وييز بين الرجل والمرأة ولكن عنده لمحات غيبة 
تطرقه فربما كان عنده شعور في أول كلماته ثم زال قبل أن يتمها فالآئمة ما بین 
ناصر لظاهر الشريعة وما بين محترم لذلك المسلم الشارب فلکل وجه ومشهد. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك إن حد شارب الخمر ثمانون”*؟» مع قول 
الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه ورجحها الخرقي أنه أربعون(*“ في حق ا حر 


. في (ب) بزيادة: (ولا الظلمة من النور)‎ )١( 

(۲) في (أ) من الذي بدلا من (من لا یفرق). 

(۳) سقط من (ب) جملة (من جهة الغيرة) . 

(4) حجة أبي حنيفة في قوله ثمانين أنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن 
عوف اجعله كاخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به الى خالد وأبي عبيدة بالشام . 

)٥(‏ وحجة الشافعي فی ذلك لأن الامام على جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال جلد النبي وَل 
أربعين وأبو بكر اربعين وعمر ثمانين. وکل سنه وهذا أحب إليّ . رواه مسلم . 


o1 


وأما العبد فعليه النصف من ذلك بالاتفاق کما مر في أول الباب فعلى الأول حده 
أربعون وعلى الثاني حده عشرون فالأول مشدد والثاني فيه تخفیف فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان ووجه الأول أن ا حر الغالب عليه كمال العقل غكس حال العبد 
فلذلك كانت صغيرة ا حر كبيرة دون العبد على قاعدة قولهم من عظمت مرتبته 
كبرت صغيرته ويحتمل أن يكون الحد ثمانين في حق س بسكر ويعربد ويؤذي 
الناس والأربعين في حق من كان بالضد من ذلك . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو أقر بشرب ا حمر وم یوجد منه.ريح 
حده مع قول الإمام أبي حنیفة أنه لا يحد فالأول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول مؤاخذته بإقراره والحكم دائر مع 
الشرب لا مع الريح عكس الثاني. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو وجد منه ريح خمر و يقر لم بد ومع 
قول مالك أنه بحد فالأول مخفف والثاني مشدد نی إقامة الحد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول مالك وأحمد والشافعي في أصح أقواله أنه لا يجوز شرب 
الخمر للضرورة كالعطش والتداوي مع قول أبي حنيفة أنه يجوز للعنطش لا 
للتداوي ومع قول الشافعي في القول الثاني أنه يجوز شرب القليل للتداوي ومع 
قوله في القول الثالث يجوز للعطش ما يقع به الري فقط فالأول مشدد في عدم 
جواز شريها للضرورة والثاني مفصل وكذلك الثالث والرابع فيه تشدید فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل الأول على حال الأكابر من أهل الصبر 
واليقين فيصبر أحدهم حتى يضطر فيشرب إذ ذاك خوفاً أن يموت كما أنه يصح 
حمله على أوائل الضرورة والعطش ووجه قول أبي حنيفة أن شربه للعطش فيه 
بقاء الروح وأما التداوي ففي الحدیث «إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما 
حرم عليها» وبقية الوجوه ظاهرة واللّه تعالى أعلم . 
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باب التعزير”) 


اتفق الأثمة على أن التعزير مشروع في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة 
واختلفوا هل التعزير فيم يستحق التعزير بمثله هو حق واجب لله تعالى أم غير 
واجب فقال الشافعي بعدم وجوبه وقال أبو حنيفة ومالك إن غلب على ظنه أنه 
لا يصلحه إلا الضرب وجب وإن غلب على ظنه إصلاحه بغيره لم يجب وقال 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول تعظيم حضرة الله تعالى أن يعصي 
العبد ربه فيها وهو ينظر إليه سبحانه وتعالى فكان الضرب المؤلم له واجباً ليتنبه 
لقبح فعله في المستقبل ويصير يتذكر الألم الذي حصل له في الماضي فيستغفر ربه 
منه وربما کان الذنب الثاني معلقاً تركه على سؤال الله عز وجل فيحوله عنه 
بالسؤال وإلا فالقدر المبرم لا يصح تركه وأما وجه الثاني القائل بعدم الوجوب 
فهو خاص برعاع الناس الذين لا يعرفون قدر عظمة حضرة الله ولا يؤثر فيهم 
الضرب كل ذلك التأثير فلا يحصل به كبير زجر ولا ردع عن المعاصي المستقبلة 
إن كانت معلقة على حصول الا م الواقع لذلك العبد. 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الإمام لو عزر رجلا فمات فلا ضمان 
(١)التعزير:‏ هو العقوبة الشروعة على جناية لا حد فيها كوطء الشريك الجارية المشتركة أو أمته 
المزوجة أو جارية ابنه أو وطء امرأته في دبرها أو حيضها أو وطء أجنبية دون الفرج أو سرقة ما 


دون اللصاب: أو من غير حرز أو النغبب أو الغصب أو الاختلاس أو الحناية عل إنسان بما لا 
يوجب حداً ولا قصاصاً ولا دية . 
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عليه(') مع قول الشافعي 22 إن عليه الضمان فالأول تخفف على الإمام والثاي 
مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن منصب الإمام يجل عن 
أن يعزر أحداً بغير المصلحة بخلاف غير الإمام قد يعزر غيره وعنده شائبة تشف 
منه لعداوة سابقة مثلا وما بلغنا أن أحداً من السلاطين قتل بقتله أحداً في تعزير 
أبداً بل ولا غرم دية ووجه الثاني أن الشرع لا محاباة فيه لأحد فالإمام الأعظم 
کاحاد الناس في أحكام الشریعة . 


ومن ذلك قول مالك وأحمد أن الأب إذا ضرب ولدہ تأديباً أو العلم إذا 
ضرب الصبي تأديباً فمات لا ضمان عليه مع قول أبي حنيفة والشافعي أنه يجب 
الضمان فالأول فيه تخفيف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وتوجيه القولين يفهم من توجيه المسألة قبلها لآن الأب كالإمام الأعظم في 
كونه لا يضرب إلا للاصلاح وكذلك المعلم في الغالب ولذلك ضمنم| أبو حنيفة 
والشافعي احتیاطاً لأولاد الناس وليتحفظ الوالد في ضربه ولده فإنه ربما قامت 
نفسه من ولده فضربه لا لمصلحة كالأجنبي فافهم ومن ذلك قول الأئمة الشلاثة 
أنه لا يجوز أن يبلغ بالتعزير أعلى ال حدود مع قول مالك إن ذلك راجع إلى رأي 
الإمام فإن رأى أن يزيد عليه فعل فالأول خفف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى 
مرتبتی الميزان ووجه الأول أن الإمام ونائبه إنما يحكمان على وفق الشريعة ولیس 
ما أن يزيدا على ما قدرته ذرة واحدة ووجه الثاني أن الشارع أمُن الإمام الأعظم 
على أمته من بعدہ وأمر الأمة بالسمع والطاعة في کل ما لا معصية فيه لله عز 
وجل بل ضرب بعض العتاة والفسقة الحد المقدر رمالا يردعه فجاز للإمام الزيادة 


)١(‏ حجة الأئمة الثلاثة : أنها عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن من تلف بها كالحد. 

(۲) وحجة الشافعي : ما قاله الإمام علي ليس أخد أقيم عليه الحد فيموت فاجد في نفسي شيئاً أن 
الحق قتله إلا حد الخمر فإن رسول اللہ لی لم يسنه لنا وأشار على عمر بضمان التي اجهضت 
جنینہا حين أرسل إليها. 


۳۹ 


بالاجتهاد مصلحة لذلك المعزّر اسم مفعول0©. 

ومن ذلك قول أبي حنیفة والشافعي أن التعزير لا يختلف باختلاف أسبابه 
كان يزاد في التعزير حتى يبلغ أدنى الحدود ولو في الجملة وأدناها عند أبي حنيفة 
أربعون في الخمر وعند الشافغي وأحمد تسعة عشر وقال مالك للإمام أن يضرب 
في التعزير أي عدد أدى إليه اجتهاده وقال أحمد هو يختلف باختلاف أسبابه فان 
كان بالوطء في الفرج بشبهة كوطء الشريك أو بالوطء فیم| دون الفرج فإنه يزاد 
عنده على أدنى الحدود ولا يبلغ فية أعلاها فيضرب مائة إلا سوطاً وإن كان بغير 
الفرج كقبلة أجنبية أو شتم أو سرقة دون نصاب فإنه لا يبلغ فيه أدنى الحدود 
فالأول فيه تخفيف من حيث إنه لا يزاد في الحد عن العدد المقدر في الشرع وقول 
مالك فيه تشديد إذا أدى اجتهاده إلى زيادة على العدد المقدر وقول آحد مفصل 
فيه تخفيف من وجه وتشدید من وجه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أنه يضرب قائياً مع قول مالك أنه . 
يضرب قاعداً ومع قول أحمد نی إحدى روايتيه كمذهب مالك والأخرى كمذهب 
أبي حنيفة والشافعي فالأول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي 


)١(‏ اختلف العلماء في ذلك وبعضهم قدره بعشرة أسواط لما روى أبو بردة قال: سمعت رسول الله 
یا يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى». متفق عليه. 
وحجة الامام مالك: : أن معن بن زائدة عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال» ثم جاء به صاحب 
بيت الال فأخل منه- مالا فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه مال وس الحلم و عضو 
ماله أخري :کلم افيد ن يعد فضرية عالة ونفاه. وروی أحمد باسناده. أن علياً آق بالنجاشي 
قد شرب را في رمضان فجلده ثمانين الحد. وعشرين سوطاً لفطره في رمضان. وروي أن أبا 
الأسود استخلفه ابن عباس على قضاء البصرة فاق بسارق قد کان جمع التاع في البيت ول يخرجه 
فقال أبو الأسود: اعجلتموه فضربه خمسة وعشرين سوطاً وخلى سبيله. ويرد بأن معنى بجتمل أنه 
كانت له ذنوب كثيرة فأدب على جميعها أو تكرر منه الأخذ أو كان ذنبه مشتملا على جنايات 
أحدها تزويره والثاني أخذه مال بيت المال. بغير حقه والشالث: فتحه باب هذه الحيلة وأخيرأء 
حديث الرسول ‏ ب -«من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين». 
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الميزان ووجه الأول أن ضربه قااً أبلغ في الزجر ووجه الثاني أن المراد من 
الضرب الألمى وهو حاصل بضربه قاعدا. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أنه لا يجرد في حد القذف خاصة 
ویجرد فیم| عداه مع قول مالك أنه يجرد في ا حدود كلها ومع قول أحمد لا يجرد ني 
الحدود كلها بل يضرب فيا لا يمنع ألم الضرب كالقميص والقميصين فالأول فيه 
تخفيف من وجه دون وجه والثاني مشدد في التجرد والثالث حفف فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان وتوجيه الأقوال ظاهر. 

ومن ذلك قول أي حنيفة وأحمد أن الضرب يفرق على جميع البدن إلا 
الوجه والفرج والرأس مع قول الشافعي أنه لا يضرب الوجه والفرج والخاصرة 
وسائر المواضع المخوفة ومع قول مالك يضرب الظهر وما قاربه فالأول والثاني فيه 
تخفيف والثالث فيه تشديد من حيث عدم تفرقة الضرب على جميع البدن إلا ما 
استثناه الأول والثاني فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الضرب في الحدود يتفاوت فأشد الضرب 
ضرب التعزير ثم الخمر ثم القذف مع قول مالك أن الضرب في هذه الحدود 
سواء ومع قول الشافعي أن ضرب حد الزنا أشد منه في حد القذف وأن ضرب 
القذف أشد من الضرب في شرب الخمر فالأول فيه تخفيف من حيث تخفيف 
الضرب في بعض الحدود وتشديد من حیث شدة الضرب في بعضها وكذلك قول 
مالك ويقع العکس من حيث أن في التساوي إلحاق الأدنى بالأعلى في بعض 
الحدود وكذلك الثالث فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


۱٢ 


باب الصيال وضمان الولاة“ وإتلاف البهائم 


م أجد في الباب شيئاً من مسائل الإجماع والاتفاق. 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلائة أنه يجوز دفع كل صائل. 
من آدمي أو بهيمة على نفس أو طرف أو بضع أو مال فإن لم يندفع إلا بالقتل 
فقتله فلا ضمان عليه مع قول أبي حنيفة أن عليه الضمان فالأول فيه تخفيف من 
حيث عدم الضمان والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزأن ولکل من 
القولين وجه صحيح لا يخفى على الفطن . 

ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة أنه لو عض عاض يد انسان فانتزعها من فيه 
فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه" مع قول مالك في المشهور عنه أنه يلزمه 
الضمان فالأول مخفف على المعضوض والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ولك من القولين وجه. 


ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو اطلع إنسان في بيت إنسان فرماه ففقاً 


)١(‏ الأصل فيه قول الرسول ٹل دانصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». وفي حدیث: «إن المؤمنين يتعاونون على 
الفتان:ء ولأنه لولا التعاون لذهبت "أموال الناس وأنفسهم لأن قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال 
إنسان لم يعنه غيره فإنہم يأخذون أموال الكل واحداً واحداً وكذلك غيرهم . 

(۲) حجة الأئمة الثلاثة ما حكم به شريح . واعتمد الامام مالك على ما روي عن :رسول الله و «في 
السن خمس من الابل». وحجة الأئمة أيضاً ما روى يعلى بن أمية قال: كان لي أجير فقاتل إنساناً 
فعض أحدھ”ا يد الآخر. قال فانتزع المعضوض يده من العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأ النبي 

' ييه فأهدر ثنيته فحسبت أنه قال: قال النبي يك «أفيدع يده من فيك تقضمها قضم الفحل . .؟» 


۳٣۲٢ 


عينه لزمه الضمان2'(7 مع قول الشافعي وأحمد أنه لا ضمان وقول مالك في 
روايتيه كالمذهبين فالأول كالمشدد والثاني خفف والثالث محتمل لكل منها فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل الأول على اطلاع أهل الدين والورع ممن لا 
يتولد من إطلاعه كبير فتنة لقلة وقوع مثله في النظر إلى ما حرم الله تعالى وحمل 
الثاني على من كان بالضد من ذلك فلا ضمان في فقء عينه زجراً له عن مثل 
ذلك . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد أن الإمام لو ضرب في حد فمات المحدود أو 
أفضى إلى هلاكه فلا ضمان على الإمام مع قول الشافعي من جملة تفصيل له أنه 
إن مات في حد الشرب وكان جلده بأطراف النعال والثياب لم يضمن الإمام قولا 
واحداً وإن كان ضربه بالسوط فلأصحابه فی ذلك وجهان أصحھ| لا ضمان 
عليه وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن الإمام إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب 
ضربا لا يجاوز الأربعين فمات فيه فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام وإن 
ضربه أربعين سوطاً فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت الال فالأول مخفف 
على الإمام والشاني مفصل على اختلاف النقل فرجع. الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجه الأول أن ذلك الضرب مشروع فإقامته غير مضمونة كبقية الحدود فإنه 
بإذن من الشارع ووجه الثاني من شقي التفصيل في حد الشرب كونه با لا يقتل 
غالباً ووجه ما قاله أصحاب الشافعي من عدم الضمان وإن كان ضربه بالسوط 
کون ذلك مأذونا فيه من الشارع وكذا القول في أول شقي التفصيل الذي حكاه 
ابن المنذر ووجه الوجه الثاني من وجهي أصحاب الشافعي کون الأربعين سوطا 


)١(‏ حجة الإمام أبي حنيفة : أنه لو دخل منزله ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج ل بجز فلع 
عينه فمجرد النظر أولى. وحجة الامام الشافعي وأحمد بن حنبل : ما رواه أبو هريرة أن رسول الله 
يك قال :ولو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح». 
وعن سهل بن سعا۔ أن رجلا اطلع في حجر من باب النبي یی ورسول الله بحك رأسه بمدرى في 
يده فقال رسول اللہ ئة : دلو علمت أنك تنظرني لطمت -أو لطعنت بها في عينك» . متفق عليه . 


٣۳ 


رما تقتل غالباً وإنما كان على عاقلة الإمام الدية دون القصاص لن أصل 
الضرب مأذون فيه ولأن منصبه يجل عن مثل ذاك فإننا لو أجبنا القود على الإمام 
لقلبنا الموضوع في تحجيرنا عليه مع ما في ذلك من انتهاك حرمته في عيون العامة 
فتضعف شوكته ول يبلغنا أن إماماً قتل في إقامته الحد على مستحقه ابا . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا ضمان على أرباب البهائم فيما اتلفته 
نباراً إذا لم يكن معها صاحبھا وأما ما أتلفته ليلا فضمانه عليه مع قول أبي حنيفة 
أنه لا يضمن إلا أن معها صاحبها راكباً أو قائداً أو سائقاً أو يكون قد أرسلها 
سواء كان ليلا أو نہاراً) فالأول فيه خفیف بالشرط الذي ذكره والثاني فيه 
تشديد بالشرط الذي ذكره كذلك فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه عدم 
الضمان في الشق الأول من کلام الأئمة الثلاثة جريان العادة في إرسال البهائم 
خباراً ومنه يعلم توحيه الضمان في تتلفه ليلا ووجه الشق الأول من كلام أبي 
حنيفة كونه معها راكباً أو قائداً أو سائقاً ووجه الثاني منه تعديه بالإرسال وكذلك 
عمم الحكم في عدم تخصيصه ذلك في ليل أو نہار. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو اتلفت الدابة شيئاً”» وصاحبها عليها 
ضمن صاحبها ما أتلفته بيدها أو فمها وأما ما أتلفته برجلها فإن كان بوطئها 
ضمن الراكب وإن رمت برجلها.فإن كان يوطئها في موضع مأذون فيه شرعاً 
كالشيء في الطريق والوقوف في ملك الراكب أو في الفلاة29 أو في سوق الدواب 


)١(‏ من قال لا ضمان اعتمد على قول الرسول َي «والعجماء جرحھاجبار؛ يعني هدراً ولأنہا أآنسدت 
وليست يده عليها. 
والذين قالوا يالضمان: اعتمدوا على ما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد بن محیصة إن 
ناقة للبراء دخلت حائط قوم فافسدت فقضى رسول الله هة «أن على أهل الأموال حفظها بالنهار 
وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم» . 

(۲) في (ب) مالا بدلا من (شيئا) . 

© في () الأرض الواسعة بدلا من (الفلاة) . 


لنض 


لم يضمن وإن كان بموضع لیس بأذون فيه كالوقوف على الدابة في الطريق 
والدخول في دار إنسان بغير إذن ضمن مع قول مالك إن يدها وفمها ورجلها 
سواء فلا ضمان في شيء من ذلك“ إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو 
سائقها سبب من غمز أو ضرب ومع قول الشافعي أنه يضمن ما جنت بفمها أو 
يدها أو رجلها أو ذنبها سواء كان من قائدها أو سائقها سبب أو لم يكن ومع قول 
أحمد ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها فلا ضمان فيه وما جنت بفمها أو بيدها 
ففیھما الضمان فالأول الذي هو كلام أبي حنيفة مفصل وكلام مالك فيه تخفيف 
من حيث التفصيل وكلام الشافعي مشدد وكلام أحمد مفصل فرجع الأمر إلى 
مرتبتی الميزان وتوجيه الأقوال الأربعة ظاهر لا يخفى على الفطن . والله تعالى 


اعلم: 


. سقط من (ب) جملة (في شيء من ذلك)‎ )١( 


ناش 


کتاب السير 


اتفق الأثمة على أن الجهاد فرض كفاية(١)‏ فإذا قام به من فيه كفاية من 
السلمین سقط ا جرح عن الباقين وعن سعيد بن المسيب أنه فرض عین٠.‏ 

وكذلك اتفقوا على أنه يجب على كل أهل ثغر أن يقاتلوا من بين أیدیہم 
من الكفار وإن عجزوا ساعدهم من يليهم الأقرب فالأقرب . 

واتفقوا على أن من يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا 
مسلمين وعلى أن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه وانه إذا التقى الزحفان 
وجب على المسلمين ا حاضرین الثبات وحرم عليهم الفرار إلا أن یکونوا 
متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فثة أو يكون الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثمائة 
فيباح الفرار وهم الثبات مع ذلك لا سيا مع غلبة ظنهم بالظهور عليهم وأنه 
تجب الهجرة من دار الكفر على من قدر عليها وعلى أن نساء الکفار إذا لم يكن 


)١(‏ الذين قالوا: إن الجهاد فرض كفاية اعتمدوا على قول الله تعالى : : لا يستوي القاعدون من 
المؤمئين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله المحاهدين 
بأمواهم وأنفسهم عل القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى». وقال تعا ی: «وما كان المؤمنون 
لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقھواچ ولأن الرسول پل كان يبعث السرايا 
ويقيم هو وسائر الصحابة . 

(۲) والذين قالوا: : إن الجهاد فرض عين اعتمدوا على قول الله تعالى إانفروا خفافاً وثقلاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ثم قال الا تنفر وا يعذبكم ‏ عذاباً ألييأ» وقوله سبحانه «كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم) . وروی أبو هريرة - رضي الله عنه أن النبي بل قال: ومن مات 
ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق» . 


٦ 


يقاتلن فلا يقتلن إلا أن يكن ذوات رأي وعلى أن الأعمى والشيخ الغاني وأهل 
الصوامع إذا كان لهم رأي وتدبير يقتلون وعلى أن المشركين إذا تترسوا بالمسلمين 
ليتقي المشركون بالمسلمين عن الرمي ويقصدوا المسلمين. 

وعلى أنه لو قتل أحد الأسير وهو في الأسر لم يجب على القاتل شيء إلا 
التعزير فقط خلافاً للأوزاعي في قوله تجب عليه الدية هذا ما وجدته من مسائل 
الاتفاق. 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يجب أي يشترط في 
وجوب الجهاد وجود الزاد والراحلة کا حج مع قول مالك إنه لا يجب وموضع 
الخلاف إذا تعين الجهاد على أهل بلد وبینہم وبين موضع الجهاد مسافة القصر 
فالأول حفف في وجوب الجهاد المذكور والثاني مشدد فيه فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول إن .من لم مد الزاد والراحلة فقتاله للعدو خداج لالتفات قلبه 
إلى ما يأكل ويشرب ويركب فإذا وجد الزاد والراحلة قوي عزمه ولم يصر عنده. 
التفات لغير القتال ووجه الثاني عدم وجود نص صريح باشتراط ذلك في السفر 
للجھاد(') ولو طويلاً كشهر أو أكثر ولو أنه كان شرطاً لوصل إلينا ولو في حديث 
واحد فإن الشريعة لم تزل حفوظة بوجود العلماء في كل عصر ويصح حمل كلام 
الأئمة الثلاثة على حال أكابر الدولة من ذوي المروءات الذين يغلب عليهم الحياء 
من سؤال الناس للزاد والراحلة في الطريق وحمل كلام الإمام مالك على حال من, 
كان بالضد من ذلك كا قال فيمن يحج معتمداً على السؤال ويظن أن الرکب لا 


)١(‏ استبعد أن يقول الإمام مالك ذلك مع وجود النص» واللّه سبحانة وتعالى يقول: ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون حرج إذا نُصّحواللّه ورسوله» ولآن 
الجهاد لا يمكن إلا بالة فيعتبر القدرة عليها. فإن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 
اشترط أن يكون واحداً للزاد ونفقة عائلته في مدة غيبته وسلاح يقاتل به ولا تعتير الراحلة لأنه 
سفر قريب. وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة لقول الله تعالى: ولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزناً أن لا جدوا ما ينفقون». 


خیبون سؤاله فإنه يجب عليه الحج عنده ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أن 
المسلمين إذا أخذوا أموال أهل الحرب ول يمكنهم إخراجها وإيصاطا الى دار 
الإسلام جاز لهم اتلافها فيذيحون الحيوان ويكسرون السلاح ويحرقون المتاع مع 
قول الشافعي وأحمد أنه لا يجوز إلا لمالكه وذلك بعد القسمة فالأول مخفف على 
المسلمين والثاني مشدد في بعض ذلك عليهم فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول مراعاة المصلحة العامة للمسلمين فربما تغلب علينا الكفار وأحذوا تلك 
الأموال التي غنمناها منهم فتقووا بها على قتالنا وإنغا لم يراع أهل هذا القول ما 
جنح إليه أهل القول الثاني تقدياً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ووجه 
الثاني ضعف ملك المتلفين لتعلق حقوق جميع المجاهدين بذلك وعدم خوف 
انقاذ تلك الأموال من أيدي المسلمين فكان بقاؤها من غير اتلاف أنفع 
للمسلمين في هذه ا الة . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه أن شیوخ 
الكفار وعمیانہم إذا م يكن لهم رأي ولا تدبير لا يجوز قتلهم مع قول الشافعي 
في الأظهر أنه يجوز قتلهم فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول أن مشروعية القتل بالأصالة إنما هي في حق من فيه نكاية 
للمسلمين وهؤلاء لا نكاية منهم لنا غالباً ووجه الثاني أن الإمام قد يرى قتلهم 
لمصلحة . 

وقد بلغنا أن السيد داود عليه الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس كان 
كل شيء بناه يصبح منهدماً فشكا ذلك إلى ربه عز وجل فاوحی الله تعالى إليه 
إن بيتي لا يقوم على يد من سفك الدماء فقال داود يا رب أليس ذلك في 
سبيلك؟ فقال الله تعالى: بلى» ولكن أليسوا عبادي ويؤيد ذلك أيضاً قوله 
تعالى: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لماه( فإن في ذلك ترجیحاً للصلح على 
القتل. 


)١(‏ هذا جزء من آية من سورة إلأنفال رقم "١‏ وتكملتها «وتوكل على الله إنه هو السميع العليم). 


۳۰۸ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه لا دية على من قتل من م تبلغه 
الدعوة مع ما نقل من مذهب الشافعي وأصحابه من خلاف ذلك على غير 
الراجح فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول مالك إن من قربت دارهم منا فقد بلغتهم الدعوة فلا 
نحتاج إلى دعوتهم قبل القتال بل نقاتهلم ابتداء وأما من بعدت دورهم فالدعوة 
أقطع للشك وقال أبو حنيفة إن بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوهم الإمام إلى 
لاسلام أو أداء الجزية قبل القتال وإن لم تبلغهم فلا ينبغي للإمام أن يبدأهم 
وقال الشافعي لم أعلم أحداً من المشركين لم تبلخه الدعوة اليوم إلا أن يكون قوم 
من المشركين خلف الترك(2 والروم لم تبلغهم الدعوة فلا يقاتلون حتی يدعوا إلى 
الإيمان فإن قتل أحد منهم قبل ذلك فعلى عاقلة قاتله الدية وقال أبو حنیفة لا 
شيء عليه والظاهر من مذهب مالك أن الحكم كذلك فالأول والثاني من أصل 
المسألة مفصل والشالٹ مشسدد من حيث أن جميع المشركين الآن بلغتهم 
الدعوۃ(٢)‏ غغفف من حيث أنهم لا يقاتلون إلا بعد الدعوة إلى الإيمان كما أن 
الأول ما تفرع من المسألة مشدد من حيث وجوب الدية على عاقلة القاتل 
والثالث والرابع حفف من حيث عدم وجويها.فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


)١(‏ اعتمد من قال ذلك على ما روى بريدة قال: كان النبي لا إذا بعث أميراً على سرية أو جيش 
أمره بتقوی الله في خاصته ويمن معه من المسلمئن وقال: «وإذا لقيت عدوك من المشركين 
قادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ایتھن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الاسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف' علهم , فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف علهم فإن أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم» روا أبوداود ومسلم . 

(۲) الذين يقررون أن الدعوة وصلت إلى كل بقعة من بقاع الأرض» وقد روى ابن عمر۔ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي - يل - أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون وإبلهم تسقى على الماء فقتل 
المقاتلة وسبى الذرية. متفق عليه. 
وقال سلمة بن الأكوع : أمرٌ رسول الله يك أبا بكر فغزونا ناساً.من المشركين فبيتناهم رواه ابو 
داوف 


۹ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو أسلم كافر قبل الأسر له عصم نفسه 
وماله وإن كان في دار( الحرب مع قول.أبي حنيفة إن ما كان في دار الحرب من 
العقار يقسم وأما غيره فإن كان في يده أو يد مسلم أو ذميی؟) لم يغنم وإن كان 
في يد حربي غنم فالأول خفف على الكافر بالعصمة المذكورة والثاني مفصل 
فرجع الأمر إلى مرتبتي ا یزان . 

ودليل الأول قوله ےئ «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
اللّها© ووجه الشق الأول من التفصيل في قول أبي حنيفة تغليب الحكم لدار 
الحرب في العقار ولا في ذلك من الإعانة لهم على قتالنا ووجه التفصيل في الشق 
الثاني من كلام أبي حنيفة واضح . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلائة أنه لو دخل حربيون دار الإسلام لم يجز 
سبيهم مع قول أبي حنیفة بجواز ذلك فالأول خحفف على الحربيين والثاني مشدد 
عليهم فرجع الأمر إلى مرتبفي الميزان ووجه القولین راجع إلى رأي أمير السرية أو 
أهل الرأي من العسكر. 

واللّه تعالی أعلم . 


. سقط من (ب) جملة (وإن كان في دار الحرب)‎ )١( 

(۲) سقط من (ب) كلمة (أو ذمي). 

() الحديث عند الإمام مسلم في كتاب الايمان ۳۲ ۔ 5" وعند الامام البخاري في كتاب الايمان 
۸۷ وني كتاب الصلاة ۳۸ء وفي كتاب الزكاة ١‏ وني كتاب الاعتصام ٢‏ ۲۸ وعند أب داود 
في الجهاد ۹۵ وعند الترمذي في التفسير سورة ۸۸ وعند النسائي في الزكاة ۳ء وعند اہن ماجه في 
كتاب الفتن ١‏ وعند الدارمي في السير١١‏ وعند أحمد بن حنبل في المسند ٤‏ :۸. 


كرض 


كتاب قسم الفيء والغنيمة 


تفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الکفار ہإیجاف 

الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه إلا السلب كما سيأتي تفصيله واتفقوا 

على أن أربعة أحماس الغنيمة ا تعنم عل اتن شير رت یت اتال وخر 
من أهل القتال كل رجل سھمً واحداً. 


واتففوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد لم يكن 
لذلك المدد معهم حصة. 

واتفقوا على أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحرب نفذت القسمة 
وكذلك اتة تفقوا على أن للإمام أن يفضل بعض الغائمين على بعض“ وكذلك 
اتفقوا على أن الإمام ير في الأسارى بین القتل والاسترقاق. واتفقوا على أنه لا 
يجوز لأحد من الغانمین أن يطأ جارية من السبي قبل القسمة. 

واتفقوا على أن الغالٌ من الغلیمة قبل حيازتها إذا كان له فيها حق لا 
يقطع هذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي وأحمد أنه إذا كان في مال 


)١(‏ حجة هذا حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: : أغار عبد الرحمن بن عبيدة على إبل رسول الله یچ 
فاتبعتهم ۔ فذكر الحديث - فأعطاني رسول الله َة الفارس والراجل. رواه مسلم وأبو داود. 
وعنہ: أن النبي گل أمر أبا بكر قال: سفبيتنا عدونا فقتلت ليلتشذ تسعة أهل أبيات وأخذت منهم 
امرأة فنفلنيها ابو بكر فلما قدمت المدينة استوهبها مني رسول الله كل فوهبتها له . رواه مسلم 
بمعناه . 


۴۷1 


ووجه الأقوال ما ورد في الحديث من اختلاف الحكم بحسب الوقائع من 
الشارع ومن أمراء الغزوات ومن الصحابة وغيرهم من بعدهم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أن أمان الکفار لا يصح إلا من مسلم 
بالغ عاقل تار فلا يصح أمان الصبي والمجنون عندهما مع قول مالك وأحمد 
یصح أمان الصبي المراهق فالأول مشدد في صحة الأمان للكفار والشاني فيه 
تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 

ووجه الأول أن أمان الكفار أمر خطر ينبني عليه مصالح ومفاسد فيحتاج. 
إلى غىزارة عقل ونظر في العواقب والصبي والمجنون ليسا من أهل هذا المقام 
ووجه الثاني أن الصبي المراهق قد أشرف على البلوغ وما قارب الشيء أعطى 
حكمه في كثير من الأحكام وأمان الكفار منها ثم إن حصل بعد أمانه فتنة فولي 
الأمر يتدارك الأمر ویشدد على الكفار حتى يذلوا("» أو يخرجهم من بلاد الإسلام 
فكان أمان الصبي المذكور بمثابة الإذن.في دخول بلاد الإسلام لا في الإقامة با 
حتی يفسدوا فيها. ۱ 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يصح أمان العبد المسلم لكافر أو لأهل 
مدينة ويمضي أمانه بشرطه عن الأئمة المذكورين مع قول غيرهم أنه لا يصح 
أمانه» فالأول حفف والثاني مشددء فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول 
أن أمان العبد في النقص كأمان الصبي . وقد قدمنا؟) ما فيهء ووجه الثاني أنه 
يحتاج إلى كمال رأي7») والعبد ناقص العقل والرأي عادة ويصح حمل الأول على 
عبد ظهر للناس عقله وحسن رأيه والثاني على من كان بالعكس . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه لو أصاب أحد من المسلمين مسلا في 


)١(‏ سقط من (ب) كلمة (حتی يذلوا). 
(۲) في (أ) قررنا بدلا من (قدمنا) . 
(۳) فی (ب) في الرأي بدلا من (رأى) . 


YY 


حال تترس الكفار بالمسلمين فلا يلزمه دیة ولا كفارة مع قول الشافعي وأمد في 
إحدى روايتيه أنه يلزمه الكفارة بلا دية والثاني من قولي الشافعي وأحمد يلزمه 
الدية والكفارة فالأول خفف والثاني فيه تخفيف والشالث مشدد فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان. ووجوه هذه الأقوال راجعة إلى اجتھاد الأئمة 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة أن المسلم إذا طلب المبارزة جاز له ذلك بلا 
كراهة('2 مع قول ابن أبي هريرة من الشافعية أن ذلك يكره فالأول تحفف والثاني 
مشدد وكذلك قول الأئمة الثلاثة أن المستحب أن لا يبارز أحد إلا بإذن الأمبر(٢)‏ 
لکن لو بارز بغير اذنه جاز مع قول أبي حنيفة أن المبارزة حرام إلا أن يكون 
المبارز في منعة من المسلمين فالأول فيه تخفيف والثاني مشدد فرجع الأمر في 
المسألتين إلى مرتبتي ا میسزان ووجھھے) ظاهر رام جع إلى حكم ذوي الرأي من 
المسلمين. 


كتاب كعبدة الأوثان لکن کت العرب مع قول مالك والشافعي 
وأحمد في إحدى روايتيه أن ذلك لا يجوز مطلقاً فالأول مفصل والثاني مشدد 


كتاب من العجم.ووجه الثاني شرف عنصر العرب فلا يجري عليهم صغار 


)١(‏ لأن حمزة وعلياً وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر بإذن النبي ب وبارز علي عمرو بن عبدود في 
غزوة الخندق. فقتلهء وبارز مرحباً اليهودي يوم حنين» وبارز البراء بن مالك مرزبان الذراة فقتله 
وأخذ سلبه فبلغ ثلائین الف وروي عكه أنه قال قتلت تسعة وتسعين رئيساً من المشركين مبارزة . 
سوى من شاركت فيه ولم يزل أصحاب النبي ب - يبارزون في عصر النبي ي وبعده ولم ينكره 
منکر فكان ذلك إجماعاً وكان أبو ذر يقسم أن قوله تعالى إهذان خصمان اختصموا في ربھم4نزلت 
في الذين تارزوا يوم بدر دم حمزة وعلی وعبيدة . 

(۲) اعتمدوا في الإذن على قول الله تعالى نما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله» وإذا كانوا معه 
على أمر جامع لم يذهبوا حتی يستاذنوه) . 


يفف 


٠‏ الكفار المغنوم منهم سلب استحقه القاتل من أصل الغنيمة سواء شرط ذلك 
الإمام أم لم يشرطه قالا وإنما یستحقه القاتل إذا غرّر بنفسه في قتل مشرك وأزال 
امتناعه مع قول أبي حنيفة ومالك أن القاتل لا يستحق السلب إلا إن شرطه“ 
له الإمام ثم بعد السلب يفرد الخمس من الغنيمة فالأول خفف على المقاتلة 
بشرطه والشاني فيه تشديد عليهم فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان» ووجه الأول 
تشجيع المسلمين على القتال ما فيهم من ال جزہ الذي يقاتل لأجل الدنيا وإذا لم 
يعط ذلك النصيب ضعف عزمه عن القتال ووجه الثاني مراعاة الأدب مع أمير 
الجيش فإن سمح له بالسلب أخذه وإلا تركه لأن له النظر العام على العسكر 
وقد يحتاجون إلى ذلك السلب أو إلى بيعه وقسمه بینہم فيكون منع القاتل منه فيه 
عدل بین المقاتلين لا سيا إذا كان ذلك القاتل من لا تلتفت نفسه إلى السلب 
لغلبة قصذه بالجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل دون الغنيمة . 

ومن ذلك قول أي حنيفة أن الخمس يقسم على ثلاثة أسھم؟)سھم 
لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فدخل فقراء ذوي القري فيهم دون 
أغنيائهم وأما سهم النبي بل فهو حمس ال اسراو وهر اس واد وقد 
سقط يموت النبي لا كا سقط الصفى . 

وأما سهم ذوي القربى فكانوا يستحقونه في زمن النبي ي بالتعيين وبعده 
فلا سهم هم وإنما يستحقونه بالفقر خاصة فيستوون فيه ذكورهم وإناٹھم مع 
قول مالك أن هذا الخمس لا يستحق بالتعيين لشخص دون شخص ولكن النظر 
فيه للإمام يصرفه فيا يرى وعلى من يرى من المسلمين ويعطي الإمام القرابة من 
الخمس والفيء والخراج والجزية ومع قول الشافعي وأحمد أن الخمس يقسم على 
خسة أسهم سهم لرسول الله پیٹ وهو باق لم يسقط حكمه بموته 58 وسهم لبني 


(١)انظر‏ فتح القدير للكمال ابن الهمام باب القصاص والديات . 
(۲( راجع الحداية لابن عابدين كتاب الجهاد والسير. 


Vt 


هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل وانما كان غتصاً ببنى هاشم 
وبني ا مطلب لأنہم ذوو القربى حقيقة وقد منعوا من أخذ الصدقات(١)‏ نجعل 
هذا لمم غنيهم وفقيرهم فيه سواء إلا أن للذکر مثل حظ الانثيين فلا يستحقه 
أولاد البنات منہم وسهم للیتامی وسهم للمساكين وسهم لأولاد السبيل وهؤلاء 
الثلاثة يستحقون بالفقر وا حاجة لا بالاسم فالأول فيه تشديد من حيث حرمان 
أولاد البنات ومن حیث أن للذكر مثل حظ الانشين وفيه تخفيف من حيث كيفية 
القسمة والثاني فيه تخفيف من حیث رد الأمر إلى الإمام والثالث فيه تشديد من 
وجه وتخفيف من الوجه الآخر كا ترى فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول الشافعي أن سهم النبي ية يصرف في المصالح من إعداد 
السلاح والكراع وعقد القناطر وبناء المساجد ونحو ذلك فيكون حكمه حكم 
الفيء مع قول أحمد في إحدى روايتيه أنه يصرف في أهل الديوان وهم الذين 
نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا بالثغور لسدها يقسم فيهم على قدر كفايتهم 
والرواية الأخرى إختارها الخرقي كمذهب الشافعي فالأول والثالث موسع والثاني : 
مضيق فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأقوال ظاهر. . 

ومن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم سهم 
. له وسهمان للفرس مع قول أبي حنيفة أن للفارس سهمين فقط سهم له وسهم 
للفرس قال القاضي عبد الوهاب ولم يقل أحد بقول أبي حنيفة فيما علمت 
وحكي عنه أنه قال إني أكره أن أفضل بهيمة على مسلم قال القاضي ومن قال 
أن للفرس سهمين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ولا حالف لما من 


)١(‏ أخرج الامام مسلم في كتاب الزكاة 0٠‏ باب تحريم الزكاة على رسول الله ب وعلى آله وهم بنو 
هاشمء وبنو المطلب دون غيرهم بسندہ عن أي هريرة يقول: أخذ الحسن بن علي تمرة من قر 
الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله 4ة وكخ كخ ارم بها أما علمت'أنالا ناکل الصدقة»؟ . 
وکخء کخء قال القاضي : بفتح الكاف وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين وهي كلمة يزجر 
بها الصبيان عن المستقذرات. فیقال له: كخ . أي اتركه وارم به. 


Ve 


الصحابة ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين ومن الفقهاء أهل 
المدينة والأوزاعي 27 وأهل الشام والليث بن٦)‏ سعد وأهل مصر وسفيان 
الشوري”» والشافعي ومن أهل العراق أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وبالجملة فلم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة رضي الله 
عنه فإن حملنا ذلك القول منه على أنه قاله بدليل ظفر به أو باجتهاد فهو مخفئف 
على غيره من الغائمين بتوفر سهم من الثلاثة واللّہ تعالى أعلم©). 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع أبو عمرو: إمام الديار الشامية في 
الفقه والزهد. ولد في بعلبك عام ۸۸ ه ونشأ في البقاع وسكن بسروت وتوفی بها عام ٠۵۷‏ هم 
وعرض عليه القضاء فامتنع . له كتاب السنن في الفقه والمسائل . 

راجع ابن النديم ۲۲۷۰۱ء والوفيات ۲۷٠:۱‏ . 


(۲) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء أبو الحارث إمام أهل مصرفي عصره. حديثاً 
وفقهاً قال ابن تغري بردي : كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره أصله من 
خراسان ومولده في قلقشنده عام 44 ه ووفاته بالقاهرة عام ۱۷١‏ ه قال الامام الشافعي : الليث 
أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به: أخباره كثيرة وله تصانيف. 
راجع وفيات الأعيان ١‏ :2478 وتبذيب التهذيب ٦4۹:۸‏ . وتذكرة الحفاظ ۲٠۷:١‏ . 

)٣(‏ هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة. من مضر أبو عبد اللّه: أمير 
المؤمنين في الحديث كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد عام ۹۷ ه في الكوفة 
وراوده المنتصور العباسي على . أن يلي ا حکم فأب وخمرج من الكوفة سئة ١54‏ ه فسكن مكة 
والمدينة ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل الى البصرة فمات فيها مستخفیاً عام 15١‏ ه له من 
الكتب الجامع الصغير والجامع الكبير ولابن الجوزي كتاب في مناقبه . 

راجع دول الاسلام ٤٤٤۸ء‏ وابن النديم ۲۲۰:۱ وابن خلکان 77١:1‏ . 

(5) حجة الامام أي حنيفة ما رواه جمع بن حارشة أن رسول الله َة قسم خيسر على أهل الحديبية 
فاعطی الفارس سهمين وأعطى الراجل سهماً. رواه أبو داود ولأنه حيوان ذو سهم فلم يزد عل 
سهم الآدمي . 

وحجة بقية الأئمة الثلائة: ما روى ابن عمر أن رسول الله ي أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة 
أسهم سهمان لفرسه وسهم له. متفق عليه» وعن ابي رهم وأخيه اپا كان فارسين يوم خيبر 
فاعطيا ستة أسهم أربعة لفرسیھما وسهمين لما. رواه سعيد بن منصور. 


۴۷٦ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه إذا كان مع الفارس فرسان لم يسهم إلا 
لواحد مع قول أحمد يسهم للفرسین ولا يزاد على ذلك ووافقه أبو يوسف وهي 
رواية عن مالك فالأول خفف والثاني فيه تشديد على الغاغین يأخذ سهم للفرس 
الثاني فرجع الأمر إلى مرتبتی الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا سهم للبعير مع قول أحمد أنه يسهم له 
سهم واحد فالأول مخفف على الغانمین والثاني. فيه تشديد عليهم فرجع الأمر إلى 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو دار الحرب بفرس فمات الفرس قبل 
القتال لم يسهم لفرسه بخلاف ما إذا مات في القتال أو بعده فإنه يسهم له 
عندهم مع قول أبي حنيفة أنه إذا دخل دار الحرب فارسا ثم مات فرسه قبل 
القتال أسهم للفرس فالأول مشدد على الفارس والثانی حفف عليه فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول جمهور العلاء أنه يسهم للفرس عربياً كان أو غيره مع قول 
أجد أنه يسهم للفحل سهمان وللبرذون سھم واحد ومع قول الأوزاعي 
ومکحول) أنه لا يسهم إلا للفرس العربي فقط فالأول غفف على الفارس 


(1) روى الأوزاعي أن رسول الله يي كان يسهم للخیلء وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن 
كان معه عشرة أفراس وعن أزهر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح 
أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أريعة أسهم ولصاحبها سهم . فذلك خسة أسهم وما كان 
فوق الفرسين فهي جنائب. رواهما سعيد في سننه. 

(۹) هو مكحول بن أي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله المذلي بالولاء فقيه الشام في عصرهء 
من حفاظ الحديث. أصله من فارس ومولده بكابل ترعرع بها وبي وصار مولى لامرأة من مصر. 
تفقه ورحل في طلب الحديث إلى العراق فالمديئة. وطاف كثيراً من البلدان واستقر في دمشق وتوفي 
بها عام ۱۱١‏ ه قال الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا. 
راجع تذكرة الحفاظ ١‏ :٠١١٠ء‏ وحسن المحاضرة 114:١‏ وتهذيب التهذيب: ۰ 


۷۷ 


مشدد على الغافين بأخذ السهم لغير العربي والثاني مفصل والشالث مشدد على 
الفارس فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول إطلاق الفرس في الأحاديث 
ووجه الثاني أن الفحل أقوى من البرذون غالباً ووجه الثالث أن الخيل العراب 
هي الأكثر عند العرب فکان الحكم دائراً معها. 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين أن الكفار لا 
يملكون ما يضيبونه من أموال المسلمين قال ابن ھبیرڈ(١)‏ والأحاديث الصحيحة 
تدل على ذلك لأن ابن عمر ذهب له فرس فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون 
فرد عليه في زمن رسول اللہ ب وأبق له عبد فلحق بالروم فظهر عليهم 
المسلمون فرد عليه وقال أبو حنيفة يملكونه وهي الرواية الأخرى عن أحمد فالأول 
مخفف على المسلمين مشذد على الكفار والثاني بالعكس فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميران ووجه الأول أن في عدم ملكهم لأموال المسلمين إعلاء كلمة الدين 
ووجه الثاني أنه قد يتعذر إنقاذ ذلك من الكفار لمصلحة تعود على المسلمين أعظم 
من إنقاذها منہم فيكون ترك ذلك في أيدي الكفار أولى وإن ل يملكوه شرعاً . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يرضخ لمن حضر الغنيمة من ملوك“ 
وصبي وامرأة وذمي والرضخ شيء يجتهد الإمام في قدره ولا يكمله هم سه مع 


)١(‏ هو بی بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني أبو المظفر عون الدين من كبار الوزراء في 
الدولة العباسية عالم بالفقه والأدب له نظم جيد ولد في قرية من أعمال دجيل بالعراق عام 
6 ه ودخل بغداد في صباه تقلد الوزارة وله مصنفات كثيرة. منها الإشراف على مذاهب 
الأشراف (فقه) والعبادات في الفقه على مذهب أحمد وغير ذلك كثير. 

راجع ابن خلدون ": 5 2517 والنجوم الزاهرة ©: 279 ومرآة الزمان ٥٥۵۰۸‏ . 

(؟) قال أبو ثور يسهم للعبد وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعي لما روي عن 
الأسود بن يزيد أنه شهد فتح القادسية عبيد فضرب لمم سهامهم. ولآن حرمة العبد في الاسلام 
كحرمة الحر. وقال الأوزاعي يسهم للمرأة لما روى جرير بن زياد عن جدته أنها حضرت فتح 
خیبر قالت: فاسهم لنا رسول الله و كا أسهم للرجال وأسهم أبو سوسی في غزوة تستر لنسوة 


معة . 


۸ 


قول مالك أن الصبي المراهق إذا أطاق القتال وأجازه الإمام كمل له السهم ولو 
لم يبلغ فالأول خفف ودليله الاتباع والشانی مشدد على الغاشین ودليله الاجتهاد 
لعدم اطلاع القائل به على دليل في ذلك فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يجوز قسمة الغنائم في دار ا حرب مع قول 
أبي حنيفة أن ذلك لا يجوز ومع قول أصحابه إن الإمام إذا لم ثيد حمولة قسمها 
خوفاً عليها لکن لو قسمها الإمام في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق كا مر 
أول الباب فالأول فيه تخفيف والثاني مشدد والثالث مفصل فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان وذلك كله راجع إلى رأي الإمام . 

. ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه أنه لا بأس باستعمال 
الطعام والعلف والحيوان الذي يكون بدار ا حرب ولو بغیر إذن الإمام فإن فضل 
عنه وأخرج منه شيئاً إلى دار الإسلام كان غنيمة قل أو كثر مع قول الشافعي أنه 
إن كان كثيراً له قيمة رد وإن كان نزراً فأصح القولین أنه لا يرد ومع ما حكي 
من قوله أن ما أخرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة فالأول غفف على المسلمين 
والثاني مفصل والثالث فيه تشديد من جهة أن ما أخرج إلى دار الإسلام يكون 
غينمة ولو قل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنیفة أنه يجوز للإمام أن يقول من أخذ شيئاً فهو له“ 
وأنه يشترط إلا أن الأولى له أن لا يفعله مع قول مالك أنه يكره له ذلك لثلا 
يشوب قصد المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا ويكون من الخمس لا من أصل 
الغنيمة وكذلك النفل كله عنده من ا خمس ومع قول الشافعي أنه ليس بشرط 
لازم في أظهر القولين ومع قول أحمد أنه شرط صحيح فالأول مخفف على الغائمين 
والثاني فيه نوع تشديد والثالث فيه تخفیف بعدم لزوم الشرط والرابع فيه تخفيف 


)١(‏ اعتمد أبو حنيفة في رأيه هذا على قول الرسول بل في يوم بدر: ومن أخذ شيئا فهوله». وقال بقية 
الأئمة أن قضية بدر منسوخة بقوله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) . 


۳۷4 


على الغائفين فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجوه هذه الأقوال لا تخفى على 
الفطق: 

ومن ذلك قول مالك لو أسر أسير فحلفه المشركون أن لا جرج من 
ديارهم ولا یہرب على أن يتركوه يذهب ويجيء لزمه أن يفي بذلك ولا هرب 
منهم مع قول الشافعي أنه لا يسعه أن يفي وعليه أن يخرج ومينه مین مكره 
فالأول مشدد خاص بالأكابر الصابرين على قضاء الله وقدره أو الأكابر من أهل 
الوعد الصادق والثاني خفف على الأسير خاص بمن لا يطيق الصبر على خدمة 
الکفار من لا قدم له في التسليم لله تعالى ولا نظر له في أسرار أفعال الحكمة 
الإلهية فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة أن الإمام ميرءني الأراضي التي فتحت 
عنوة وغنمت في العراق ومصر بين أن يقسمها وبين أن يقر أهلها عليها ويضرب 
عليهم خراجاً وبين أن يصرفهم عنها ويأتي بقوم آخرین ويضرب عليهم الخراج 
وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا غانميها مع قول مالك في إحدى 
روايتيه أنه ليس للامام أن يقسمها بل تصير بنفس الطهور عليها وقفاً على 
المسلمين ومع قوله في الرواية الأحرى أن الإمام خير بین قسمتها ووقفها لمصالح 
المسلمين ومع قول الشافعي يجب قسمتها بين جماعة الغانمين کسائر الأموال إلا 
أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين ويسقط حقوقهم منها فيقفها ومع قول 
أحمد في أظهر رواياته أن الإمام يفعل ما يراه الأصلح من قسمتها ووقفها فالأول 
خفف على الإمام في فعله للمصالح العامة مشدد عليه في عدم جواز وقفها على 
المسلمين أو الغانمین والثاني مشدد عليه في عدم جواز قسمتها ومصيرها وقفاً على. 
السلمین بغير إذنه والثالث فيه تخفيف على الإمام في تخييره بين القسم والوقف 
وهي الرواية الثانية مالك والرابع مشدد على الإمام في وجوب قسمتها بين جماعة 
الغاغین بالشرط المذكور والخامس فيه تشديد على الإمام في وجوب فعل الأصلح 
للمسلمين فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجوه هذه الأقوال كلها ظاهرة . 


A 


ومن ذلك قول أبي حنيفة في الخراج الضروب على ما فتح من:الأراضي 
عنوة إن في كل جريب من الحنطة قفيزا ودرهمين وني جريب الشعير قفيز ودرهم 
مع قول الشافعي إن في جريب الحنطة أربعة دراهم وفي الشعير درهمين ومع قول 
أحمد في أظهر رواياته أن الشعير والحنطة سواء ففي کل جريب واحد قفيز ودرهم 
والقفيز المذكور ثمانية أرطال وأما جريب العنب فقال أبو حنيفة وأحمد فيه عشرة 
وقال الشافعي جريب العنب كجريب النخل وأما جريب الزيتون فقال الشافعي 
وأحمد ان فيه اثني عشر درهماً ول يوجد لأبي حنيفة نص في ذلك وقال مالك ليس 
له في ذلك كله تقدير بل المرجع فيه إلى ما تحتمله الأرض من ذلك لاختلافها 
فيجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعيناً عليه بأهل الخبرة قال ابن هبيرة واخصلاف 
الأئمة إنما هو راجع إلى اختلاف الروايات عن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه 
وأنہم كلهم عولوا على ما وضعه فالروايات المختلفة عن عمر كلها صحيحة وإما 
اختلفت لاختلاف النواحي انتهى فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان تخفيف 
وتشديد کا ترى. 

ومن ذلك قول الشافعي أنه لا يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على ما وضعه 
الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يجوز له النقصان مع قول أحمد 
في إحدى رواياته أنه يجوز له الزيادة إذا احتملت والنقصان إذا لم تحتمل ومع 
قوله في الرواية الثانية أنه يجوز له الزيادة مع الاحتمال لا النقصان ومع قوله في 
الرواية الثالثة له أنه لا يجوز له الزيادة ولا النقصان عما وضع عمر رضي الله 
عنه وليس لأبي حنيفة في هذه المسألة نص لکن حكي عنه القدوري() بعد ذكر 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري» فقيه حنفي ولد عام 
٢ھ‏ ومات في بغداد عام 478 ه انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق وصنف المختصر 
المعروف باسمه «القدوري» في فقه الحنفية ومن كتبه «التجريد» في سبعة أجزاء يشتمل على 
الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وكتاب النکاح . 
راجع تاج التراجم خ ووفيات الأعيان ۲۱:٢‏ والجواهر المضيئة ۹۳:۱. 


۳۸1 


الأشياء المعين عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه أن ما سوى ذلك من 
أأصئاف الأشياء يوضع عليها الخراج بحسب الطاقة فإن لم تطق الأرض ما يوضع 
عليها نقصها الإمام وقال أبو يوسف لا يجوز للإمام الزيادة ولا النقصان مع 
الاحتمال وقال محمد بن الحسن يجوز له ذلك مع الاحتمال وأما مالك رحمه الله 
فهو على أصله.في اجتھاد الأئمة على ما تحتمله الأرض مستعیناً بأهل الخبرة وكان 
ابن ھبیرۃ(١)‏ يقول لا يجوز أن يضرب على الأرض ما يكون فيه هضم لبيت ا ال 
رعاية لآحاد الناس ولا ما يكون فيه إضرار بأرباب الأرض تحميلاً ها من ذلك 
ما لا تطيق فمدار الباب على أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيق وأرى أن ما 
قاله أبو يوسف في كتاب الخراج الذي صنفه للرشيد هو الجيد قال وأرى أن 
يكون لبيت المال من الحب الخمسان ومن الثمار الثلث انتهى فالأول فيه تخفيف 
على الإمام من حيث إن له أن يزيد على ما وضعه عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه وتشديد عليه من حيث أنه ليس له النقصان والثاني مفصل وهي 
الرواية الأولى عن أحمد والرواية الثانية لأحمد هي عين قول الشافعي وعين ما 
حكي عن ابي حنيفة وعين ما روي عن محمد بن.الحسن وأما قول آي یوسف 
دی سد الاب في الزيادة سر ہا سور عمر رمي الله عنه أدباً معه 
لحدیث «إن الله تسالی ينطق على لسان عم“ ولتقرير الصحابة له على ذلك 
بلا إنكار فهو أتم نظراً من جميع الأئمة بعده ووجه الأقوال السابقة التي فيها 
جواز الزيادة والنقصان عما وضعه عمر أن الأئمة بعد عمر أمناء على الأمة فربما 
تغيرت الأحوال التي كانت أيام عمر بزيادة انبات الأرض وقوته أو بنقصه 
وضعفه فله الزيادة إذا قويت الأرض وأخرج كل فدان عشرة أرادب من القمح 
مثلاً والنقص إذا ضعفت وأخرج كل فدان ثلاثة أرادب فرضي اللّه عن الأائمة 
أجمعين . 


. سبق الترمة له في كلمة وافية في هذا الجزء‎ )١( 
الحديث آخرجہ أبو داود بسندہ عن آي ذر الغفاري - رضي الله عنه بلفظ (قال: سمعت رسول‎ )(٢۲( 
. الله - گیل - يقول: دإن اللہ وضع الحق على لسان عمر يقول به»‎ 


TAY 


ومن ذلك قول الشافعي لو صالح الإمام قوماً من الكفار على أن أراضيهم 
حم وجعل عليها شيئا فهو كالجزية إن أسلموا سقط عنہم وكذا إن اشتراه منہم 
مسلم مع قول أبي حنيفة أنه لا يسقط عنهم خراج أرضهم بإسلامهم ولا بشراء 
مسلم فالأول مخفف على الكفار بإسقاط الخراج عنهم إذا أسلموا والشانی فيه 
تشديد عليهم فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ولكل من القولین وجه صحيح . 
فائدة : 


قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه أن مكة فتحت عنوة وقال 
الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أنها فتحت صلحا وعبارة كتاب المنهاج2©7. 
وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع انتهى . 

فمن قال عنوة فهو مشدد على أهل مكة ومن قال صلحاً فهو تحفف واللّه 
أعلم . 

ومن ذلك قول مالك وأحمد أنه لا يستعان بالمشركين على قتال أهل ا حرب 
ولا يعاونون على عدوهم على الإطلاق وقال مالك إلا أن يكونوا خداماً 
للمسلمين فيجوز مع قول أي حنيفة أنه يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق متى 
كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم فإن كان حكم الشرك هو الغالب 
كره ومع قول الشافعي أن ذلك جائز بشرطين أحدهما أن يكون بالمسلمين قلة 
ويكون بالمشركين كثرة والثاني أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل 
المسلمين لو أنهم طلبوا الاستعانة بالمشركين إن لم يقع ما شرطه مالك من 


)١(‏ الكتاب يسمى «منهاج الطالبين» في مختصر المحرر في فروع الشافعية للامام حي الدين آي زكريا 
يحبى بن شرف النووي الشافعي التوفی سنة 115 ه أوله الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه 
عن الاحصاء بالاعداد الخ . 

راجع کشف الظنون ج ۲ ص ۱۸۷۲ . 


TAY 


الاستثناء(١)‏ والثاني مخفف عليهم في ذلك بالشرط الذي ذكره وكذلك الحكم في 
القول الثالث فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه الأقوال ظاهر وكل ذلك 
راجع إلى رأي الإمام أو نائبه . 

ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد أن الحدود تقام في دار الحرب على 
من تجب عليه في دار الإسلام فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الإسلام إذا 
ارتكبه في دار الحرب لزمه الحد سواء كان من حقوق الله عز وجل أو من حقوق 
الآدميين فإذا زی أو سرق أو شرب ا حمر أو قذف حد مع قول أبي حنيفة أنه لا 
يقام عليه حد من زنا أو سرقة أو شرب خر أو قذف إلا أن یکون بدار الحرب 
إمام يقيمه عليه بنفسه قال مالك والشافعي لکن لا يستوف في دار الحرب حتى 
يرجع إلى دار الإسلام وقال أبو حنیفة إن كان في دار ا حرب إمام مع جيش 
المسلمين أقام عليهم الحدود في العسكر قبل الرجوع وإن كان أمير سرية لم يقم 
الحدود في دار الحرب ثم إن دخل دار الإسلام من فعل ما يوجب الحد سقطت 
- الحدود عنه كلها إلا القتل فإنه يضمن بالدیة في ماله عمداً كان أو خطأ فالأول 
مشدد على المسلمين نصرة للشريعة المطهرة وتقديمها لنصرتها على الخوف المدوقع 
من تغير قلوب العسكر الموجب لضعف العزم عن القتال والثاني مخحفف على 
عسكر الإسلام بعدم إقامة الحدود في دار الحرب إلا أن يكون الإمام حاضراً فإن 
صولته وخوف العسكر منه تمنع من انکسار قلوبهم وضعفها عن القتال بإقامة 


)١(‏ حجة من قال لا يستعان: ما روت عائشة ‏ رضي الله عنہا ۔ قالت: حرج رسول الله لل إلى 
بدر حتی إذا كان بحرة الوبر أدركه رجل من المشركين کان يذكر مله جراءة ونجدة فسر المسلمون. 
به فقال يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله ل : «أتؤمن باللّه 
ورسوله . . »؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن استعين بمشرك». قال: ثم مضى رسول الله ول حتی إذا 
كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله یل «أتؤمن بالل ورسوله.'.» قال: نعم: 
قال: «فانطلق» . متفق عليه . 
والرأي الآخر يحتج بأن الرسول ية استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم. رواة سعيد ني 
سننه» وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي ٹیل يوم خيبر وهو على شركه: وأسهم له. 


۸٤ 


الحدود على بعض |خوانہم بخلاف ما إذا كان العسكر مع أمير كما قاله أبو حنیفة 
فيحمل كلام مالك والشافعي في قوم أنه تجب الحدود على من وقع فيا یوجبھا 
لکن لا تقام إلا إذا رجعوا إلى دار الإسلام على خوف انکسار قلوب العسكر 
وضعفها عن القتال وخروجهم عن طاعة الأمير أما إذا كانوا بخافون من سطوته 
فهو ملحق!'ٴ بالإمام الأعظم ووجه قول من قال أنه إذا دحل دار الإسلام 
العسكر ما ترك إقامة ا حدود عليهم إلا حبة فيهم فلا يأبون بعد ذلك عن 
الخروج معه نی الجهاد إذا دعاهم له بخلاف ما إذا أقام الحدود عليهم فإنهم را 
نفرت نفوسهم منه وقالوا إنه يكرهنا فلا نسافر معه وغالبهم لا يتعقل أن إقامة 
الحدود عليه مصلحة له أبداً لحجابهم عن شهود وجوب تقديم أمر الشارع على 
حفوظ نفوسهم وأيضاً فإن حقوق الله في الحدود السابقة مبنية على المساعة إلا 
القتل فإن المغلب فيه حق الآدميين فلذلك لم يسقط خوفاً من وقوع فساد أعظم 
من فساد وجوب الدية على ذلك القاتل هذا ما ظهر لي من التوجيه لكلام الأئمة 
في هذا الوقت والله أعلم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا تصح الاستنابة ف الجهاد سواء كان 
بجعل أو بأجرة أو تبرع وسواء تعين على المستنيب أو لم يتعين مع قول مالك أنه 
تصح الاستنابة بالجعل إذا لم يكن ا حھاد متعينا على النائب كالعبد والأمة قال ولا 


)١(‏ حجج العلماء في ذلك. من قال بالتأجيل اعتمد على ما روى بشر بن أبا ارطاة أنه أق برجل في 
الغزاة قد سزق فقال: لولا أني سمعت رسول الله و يقول: «لاتقطع الأيدي في الغزاة» 
لقطعتك . أحرجه أبوداود وغيره. ولأنه اجماع الصحابة ‏ رضي الله عنہم . 

وروی سعيد في سئنه باسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب الى الناس أن لا 
يجلدن أمير جیش ولا سرية ريجلا من المسلمين حداً وهو غاز حتی يقطع الدرب قافلاً للا تلحقه 
حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن علقمة قال كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن 
اليمان وعلینا الوليد بن عقبة فشرب خراً فأردنا أن نحدهء فقال حذيفة أتحدون أميركم وقد دنوتم 


من عدوكم فيطمعوا فيكم؟ . 


۸۰ 


بأس بالجعائل في الثغور كا مضى عليه الناس فالأول مشدد على المجاهدين 
بوجوب الخروج عليهم بأنفسهم والثاني فيه تخفيف عليهم فرجع لاس إلى مرتبتي 
الميزان. ووجه الأول الخوف من أن يتواكل الناس على بعضهم بعضا فلا يخرج 
أحدهم إلى الجهاد فتضعف كلمة الاسلام() فإن النفس من شانہا الكسل 
وا بن عن القتال لما فيه من توقع الموت أو الجراحات الشديدة ووجه الثاني أن 
النائب قائم مقام المستنيب في نصرة دين الإسلام فكما أن المستنيب يغار على دين 
الإسلام فكذلك النائب غالباً ويصح حمل الأول على ما إذا كان النائب يقوم 
مقام المستنيب وحمل الثاني على ما إذا كان يقوم مقامه في نصرة الدين كا أشرنا 
إليه في التوجيه . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو وطىء أحد الغانمين جارية من السبي قبل 
القسمة فلا حد عليه وإنما عليه عقوبة وكذلك لا يثبت نسب الولد بل هو مملوك 
برد إلى الغنيمة مع قول مالك أنه زان2 يحد ومع قول الشافعي وأحمد أنه لا حد 
عليه ویثبت نسب الولد وحريته وعليه قيمتها والمهر يرد في الغنيمة وهل تصير ام 
ولد قال أحمد نعم وقال الشافعي في أصح قوليه لا تصير فالأول فيه تخفيف على 
الواطىء في عدم وجوب الحد وفيه تشديد عليه في عدم ثبوت نسب الولد وجعله 
عملوكا يرد إلى الغنيمة والثاني مشدد عليه بالحد والثالث فيه تخفيف عليه من حيث 
عدم الحد وثبوت صحة حرية الولد وثبوت نسبه وتشديد من حيث إن عليه 
قيمتها والمهر فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجوه الأقوال ظاهرة لا تخفى على 
الفطن0© ووجه کونہا صارت آم ولد على قول أحمد ثبوت نسب ولدها وکونا لا 


)١(‏ ومن هنا كان الحث على الجهاد. وعدم استواء المجاهدين في سبيل والقاعدين عن ا مھاد دون 
عذر أو ضرورة. 

(۷) اعتمد الامام مالك على قول الله تعالى : «الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منہما سائڈ جلدة» 
وهو زان لأنه وطىء في غير ملك عامداً عالاً بالتحريم فلزمه الحد كا لو وطىء جارية غيره. 

(۳) في (أ) بزيادة جملة (على الفطن) . 


۸ 


حد عليه في وطئها عندہ ووجه غالفة الشافعي له في عدم صيرورتها أم ولد وإن 
كان قائلاً بثبوت النسب وأنه لا حد عليه في وطثها الاحتياط لكون نصیب 
الواطىء في تلك الجارية جزءا ضعيفاً بالنسبة لجميع الغامین هذا ما ظهر لي من 
التوجيه في هذا الوقت. 

ومن ذلك قول أبي حنیفة ومالك والشافعي في إحدى الروايتين أنه إذا كان 
جماعة في سفینة فوقع فيها نار(“ فإن كانوا لم يرجوا النجاة لا في الإلقاء في الماء 
ولا في الإقامة في السفينة فلهم ا حیار بين الصبر وبين إلقائهم أنفسهم” في الماء 
مع قول أحمد انهم إن رجوا النجاة في الإلقاء ألقوا أو في الثبات ثبتوا وإن استوى 
الأمران فعلوا ما شاءوا وإن أیقنوا باهلاك فيها أوغلب على ظنهم فروایتان 
أظهرهما منع الإلقاء لأنهم. لم يرجوا نجاة وبه قال محمد بن الحسن ومالك في رواية 
له فالأول مفصل وكذلك الثاني وأحد شقي التفصيل مشدد والثاني خفف فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان فتأمله ومن ذلك قول مالك إن هدايا أمراء الجيوش تكون 
غنيمة ففيها الخمس ولا يختصون بها قال وهكذا إن أهدي إلى أمير من امراء 
المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف فإن أهدى العدو إلى أحد من المسلمين ليس 
بأمير فلا بأس بأخذها وتكون له دون أهل العسكر. 

ورواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وقال0© أبو يوسف ما أهدى ملك 
الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له خاصة وكذلك ما يعطى للرسول وم 
يذكر عن أبي حنيفة خلافاً وقال الشافعي إذا أهدي إلى الوالي هدية فإن كانت 
لشيء ناله منه حقاً كان أم باطلاً فحرام على الوالي أخذها لأنه يحرم عليه أن 
يأخذ على خلاص الحق جعلاً وقد ألزمه الله تعالى ذلك وأما أخذ الجعل على 
الباطل فهو حرام كالباطل فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحد في ولايته 
)١(‏ في (ب) عدو بدلا من (نار). 


(۲) سقط من (أ) كلمة (أنفسهم). 
)۳( راجم كتاب السير محمد بن ا حسن ج ٣‏ ص .۱۳١‏ 


TAV 


تفضا وشكراً فلا يقبلها فإن قبلھا منه كانت في الصدقات لا يسعه عندي غيره 
إلا أن يكافئه على ذلك بقدر ما يسعه وإن كانت من رجل لا سلظان له عليه 
وليس باليلد الذي به سلطانه شكراً على إجسان كان منه فأحب أن يقبلها 
ويجعلها لأهل الولاية أو يدعها ولا يأخذ على الخير مكافأة فإن أخذها وتموهالم 
تحرم عليه . 

وقال أحمد في إحدى روایتیہ(١)‏ إنه لا يختص بها من,اهديتٍ إليه بل هي 
غنيمة فيها الخمس وفي الأخرى يختص بها الامام فقول مالك مشدد على الأمراء 
على ما فيه من التفضيل مع ما وافق فيه أبو حنيفة ورواه محمد بن ا حسن عنه 
وقول أبي يوسف خفف على الأمير وقول الشافعي فيه تشديد في أحد شقي 
التفصيل وتخفيف في الشق الآخر والرواية الأولى عن أحمد موافقة لقول مالك 
ووجه الرواية الأخرى له من کون الهدية تختص بالأمير أن ذلك هو الغالب على 
من أهدى شيئاً للأمراء في وقت من الأوقات فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الغال('2 من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان 
له فيها حق لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه مع قول أحمد أنه يحرق رحله9» الذي 
معه إلا المصحف وما فيه روح من الحيوانات وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية 
واحدة وأما كونه يحرم سهمه ففيه روايتان فالأول فيه تخفيف على الغالٌ والثاني 
فيه تفصيل في ضمنه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ویصح حمل الأول على 


. ۱۷۷ ص‎ ٢ انظر ثلائیات الامام احمد بن حنبل ج‎ )١( 
. الغال: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الامام عليه ولا يضعه مع الغثیمة‎ )۲( 
حجة الامام أحمد ما رواه صالح بن محمد بن زرارة قال: لكام سب اض انرم قاق‎ )1( 
برجل قد غل فسأل سالا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن ا خطاب - رضي الله عنه‎ 
عن النبي كله قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضر ہوہہ . قال : فوجدنا في متاعه‎ 
مصحفاً فسأل سالا عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. أخرجه سعيد وأبو داود والأثرم . . وروی عمرو‎ 
ابن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله َة وأبا بكر وعمر احرقوا متاع الغال.‎ 


TAA 


ما إذا لم يحصل با غل تجرؤ على الغلول من غالب العسكر فيكون في التحريق 
زجر وتنفير من الغلول. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه أن مال الفيء وهو ما أخذ من 
مشرك لأجل كفره بغير مال كالجزية المأخوذة على الرؤوس وأجرة الأرض المأخوذة 
برسم الخراج أو ما تركوه فزعاً وهروباً ومال المرتد إذا قعل في ردته» ومال كافر 
مات بلا وارٹ”') وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين أو 
صولحوا عليه يكون للمسلمين كافة فلا جمس بل يكون جيعه لمصالح المسلمين 
مع قول مالك إن ذلك كله فيء متحيز مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين 
بعد أُخذ حاجته منه ومع قول الشافعي أن ذلك يخمس وقد كان ذلك لرسول 
ال بلا وفيا يصنع به بعد موته قولان أحدهما لمصالح المسلمين والشاني للمقاتلة 
وأما الذي يخمس منه ففيه قولان الجديد أنه #مس جميعه وهي رواية عن أحمد 
والقديم لا بخمس إلا ما تركوه فزعاً وهروباً فالأول فيه تشديد على الإمام بعدم 
أخذ شيء من الأموال المذكورة لنفسه وجعلها كلها للمسلمين وقول مالك فيه 
تخفيف عليه بأخذه لنفسه شيئاً وقول الشافعي وما بعده واضح فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ وقد فصل هذه المسائل تفصيلا دقيقاً الاما القرطبي في تفسيره في آية الفيء من سورة الأنفال. 


۴۸۹ 


باب الجحزية210 


اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصاری وعلى المجوس فلا تؤخل من عبدة الأوثان مطلقا. 


واتفقوا على أن ال جحزیة لا تضرب على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم 
حتى يبلغوا ولا على عبيدهم ولا على مجنون وأعمى وشيخ فان ولا على أهمل 
الصوامع هكذا قال ابن هبيرة وذكر الرافعي والنووي في ذلك خلافاً عن 
الشافعي وعبارة النووي في المنهاج والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى 
وراهب وأجير وقال الرافعي المنصوص أن الجزية بمثابة كراء الدار فيستوي فيها. 
أرباب العذر وغيرهم . 


)١(‏ الحزیة: وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام وهي فعلة من جزي 
يجزي إذا قضى قال اللہ تعالى: «واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً». تقول العرب 
نجزيت ديني إذا قضيته والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقول الله تعالى: «(قاتلوا الذين لا یؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون © . 
وأما السنة فما روى المغيرة بن شعبة أنه قال لج حئد كسرى يوم نہاوند أمرنا نبينا زسول ربنا أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. أخرجه البخاري . وحديث الرسول - ية ۔ وهو 
يوصي أمراء الجند «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم فإن أبو فاستعن باللّه وقاتلهم». وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في 
انت | 


"4 


واتفقوا على أن المرأة من المشركين إذا هاجرت إلى بلاد المسلمين وقد كان 
الإمام شرط إن جاء منہم مسلا رددناه أنها لا ترد وعلى أنه لا يجوز إحداث 
كنيسة ولا بيعة في المدن والأمصار بدار الإسلام هذا ما وجدته وأما ما اختلفوا 
فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة والشافعي في أحد قوليه أن المجوس ليسوا بأهل 
كتاب مع القول الثاني للشافعي نهم أهل كتاب فالأول مشدد على المجوس بعد 
احترامهم وتحريم مناكحتهم والثاني حفف عليهم فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجه الأول الأخذ فيه بالاحتياط للمسلمين فلا يناكحونهم ولا يأكلون ذبيحتهم 
حتى يثبت أن لهم كتابا وم يثبت عندنا ذلك ووجه الثاني أنه ليس معنا دليل 
صحيح ينفي كونهم من أهل الكتاب أو يثبت ذلك فكان من الورع عدم القطع 
بشیء من أحوالهم وأحكامهم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة 
الأوثان من العجم تؤخذ منهم الجزية دون ما إذا کانوا من العرب مع قول مالك 
إنہا تؤخذ من کل كافر عربياً كان أو عجمياً إلا مشركي قريش خاصة ومع قول 
الشافعی وأحمد في أظهر روايتيه لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان مطلقاً فالأول 
مفصل فيه تخفيف والثاني مشدد فيه تخفيف على مشركي قريش27 والثالث غفف 
على جميع عبدة الأوثان فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجوه الأقوال ظاهزة . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى رواياته أن الجزية مقدرة9© في 
الأقل والأكثر فعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهماً وعلى المدوسط أربعة وعشرون 
درهماً وعلى الفتی ثمانية وأربعون درهماً وفي -الرواية الأخرى لأحمد أنها موكولة إلى 
رأي الإمام20 وليست مقدرة وني رواية أخرى له ثالشة أن الأقل منہا مقدر دون 
الأكثر وعنه رواية رابعة أنها مقدرة في حق أهل اليمن خاصة بدينار دون غيرهم 
)١(‏ سقط من (ب) لفظ (قريش). 
-(۲) في (أ) بزيادة لفظ (مقدرة) . 
(۴) ليس في (ب) كلمة (رأي). 
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إتباعاً لحديث ورد فيه وقال مالك في المشهور عنه أا مقدرة على الغني والفقير 
جميع('© أربعة دنانير أو أربعون درهماً لا فرق بينها وقال الشافعي هي دينار 
يستوي فيه الغني والفقير والمتوسط ووجوہ الأقوال كلها ظاهرة.لرجوعها إلى 
اجتهاد الأئمة بالنظر لأهل بلادهم . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الفقير من أهل ا جحزیة إذ لم يكن معتملا 
ولا شىء له لا يؤخذ منہ٢)‏ جزية مع قول الشافعي في أحد أقواله في عقد الجزية 
على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء أنه يخرج من بلاد الإسلام وفي القول 
الآخر أنه يقر ولا یخرج(۳) وإذا أقر ففي قول لا یؤخذ منه شيء وفي القول الآخر 
تجب ا حزیة ويحتقن دمه بضمانہا ويطالب عند يساره وفي قول إذا حال عليه 
الحول ولم یبڈھا ا حق بدار الحرب فالأول مخفف على الذمي الفقير والثاني فيه 
تشدید عليه وكذلك ما بعده فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ولکل من الأقوال 
وجه. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أن الذمي إذا مات وعليه جزية سقطت؟) 
بموته مع قول الإمام مالك والشافعي أنها لا تسقط فالأول تخفف والثاني مشدد 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول انا إنما وجبت على الذمي إضعافاً له 
لئلا يتقوى بذلك ا ال على محاربتنا وقد زال ذلك الأمر بموته ووجه الثاني أن 
ورثته قائمون مقامه في التقوي بذلك الملل المخلف عنه فكأنه لم يمت . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الجزية تجب على الذمي بأول0*» ا حول ولنا 
المطالبة بها بعد عقد الذمة مع قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد أنها 


. سقط من (ب) لفظ (جميعاً)‎ )١( 

(؟) في (ب) لا تؤخذ منه بدلا (من لا یؤخذ منه جزية) , 
(۴) في (ب) بزيادة (من بلاد الإسلام) . 

. في (أ) (سقطت الحزیة بموته)‎ )٤( 

() ذكره ابن الهمام في الفتح ج ٥‏ ص 178 . 
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تجب بآخر الحول ولا يملك المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى تمضى سنة فإن مات 
في أثناء الحول فقال أبو حنيفة وأحمد أنها تسقط وقال مالك اشاقن يؤخذ من 
مال عر ا و ا انائرل فيه تفسديد عل ال واكان فيه رف 
عل الاو لين اة ارك عقف واكان جو و ار 
الميزان ووجوه هذه الأقوال ظاهرة . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الجزية إذا وجبت على ذمي ولم يؤدها حى 
أسلم سقطت عنه بإسلامه وكذلك القول فيا لو كان عليه سنين ول يؤد الجزية 
فيها ثم أسلم قبل أدائها مع قول الشافعي أن الإسلام بعد الحول لا يسقط 
الجزية لأنہا أجرة الدار ولو دخلت سنة ولم يؤد الأولى قال أبو حنيفة سقطت 
جزية السنة الماضية بالتداخحل مع قول الشافعي وأحمد أنها لا تسقط بل تجب 
جزية السنتین فالأول من المسألة الأولى خفف والقول الثاني فيه تشديد وكذلك 
القول في مسألة التداحل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه ذلك ظاهر. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة') أن المشركين إذا عوهدوا عھداً وف لهم مع 
قول أبي حنيفة أنه يشترط في ذلك بقاء المصلحة فمتى اقتضت المصلحة الفسخ 
نبذ إليهم عهدهم فالأول فيه تشديد علینا والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ويصح حمل الأول على بقاء المصلحة فتكون من مسائل الاتفاق9». 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الحربي إذا مر بمال التجارة على بلاد المسلمين 
لا يؤخذ منه عشراً إلا أن یکونوا يأخذون.منا مع قول مالك وأحمد أنه يؤخذ منہم 
العشر قال مالك وهذا إذا كان دخوله بأمان ولم يشترط عليه أكثر من العشر فإن 
شرط عليه أكثر من العشر عند دخوله أخذ منه ومع قول الشافعي أنه إن شرط 
خليہ العشر حال أخذه أخذ وإلا فلا ومن أصحابه من قال يؤخذ منه العشر وإن 


)١(‏ الإمام مالكء وأبو حنيفة والشافعي رضى الله تعالى والإمام أحمد في إحدى رواياته. 
(۲)|فی سبيل الله تعا ی التي حث عليها القرآن وأمرت بها السنة. 
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لم يشترط ذلك فالأول والثالث مفصل والثاني مشدد وكذلك قول أصحاب 
الشافعي هو مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان وكل ذلك راجع إلى رأي الإمام . 
ومن ذلك قول مالك“: إن الذمي إذا اتجر من بلد إلى بلد أنه یؤنجذ منه العشر 
كلما اتجر وإن اتجر في السنة مراراً وقال الشافعي إلا أن يشترط وقال أبو حنيفة 
وأحمد یؤخذ من الذمي نصف العشر واعتبر أبو حنیفة وأحمد النصاب في ذلك 
فقال أبو حنيفة ونصابه في ذلك كنصاب مال المسلم وقال أحمد النصاب في ذلك 
للحربي خسة دنانير وللذمي عشرة فالأصل من أصل المسألة فيه تشديد على 
الذمي والثاني مفصل والثالث مخفف بنصف العشر وقول أبي حنيفة في النصاب 
حفف وقول أحمد فيه تشديد على الحربي وتخفيف على الذمي فرجع الأمر إلى 
مرتبتي ا میزان وتوجيه هذه الأقوال راجع إلى اجتهاد أصحابها . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن عهد الذمي ينقض بمنعه الجزية وامتناعه 
من إجراء أحكام الإسلام عليه إذا حكم حاكمنا بها عليه مع قول أي حنيفة أنه 
لا يتتقض عهدهم بذلك إلا أن يكون لهم منعة يحاربون بها ثم یلحقون بدار 
الحرب فالأول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف بالتفصيل الذي ذكره فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن مراد الشارع من تقريرهم في دار الإسلام 
بالجزية إنما هو إذلالهم وصغارهم فإذا امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام عليهم 
فقد خرجوا إلى إعزاز كلمّة الکفر ومرقوا من طاعة إمامنا ووجه الثاني ظاهر 
راجع إلى رأي الإمام . ۱ 

فإن حکم امتناع من ليس عنده من إجراء أحكام الإسلام عليه بلا امتناع 
لقدرتنا على إذلاله وإيقاع النکال به. 


ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا ينتقض عهد أهل الذمة بفعل ما يجب 
عليهم تركه والكف عنه مما فيه ضرر على المسلمين أو آحادھم في نفس أو مال 


. ٠١١۷ انظر شرح الموطأ للشيخ الزرقاني ج ۲ ص‎ )١( 
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وذلك في ثمانية أشياء ستأتي في كلام ابن القاسم”) إلا أن يكون هم منعة 
فيتغلبون على موضع ويحاربون أو يلحقون بدار الحرب مع قول الشافعي أنه متى 
قاتل الذمي المسلمين انتقض عهده سواء أشرط عليه تركه في عقد الجزية أم لم 
يشترط فإن فعل ما سوى ذلك ففيه تفصيل فإن لم يشرط عليه الكف عن ذلك 
في العقد لم ينتقض وإن شرط انتقض على الأصح من مذهبه ومع قول مالك أنه 
لا ينتقض عهده بالزنا بالمسلمة ولا بالإصابة بالنکاح وينتقض با سوى ذلك إلا 
قطع الطريق وقال ابن قاسم من أصحابه ينتقض بهذه الثمانية أشياء وهي أن 
يجمعوا على قتال المسلمين أو يزني أحدهم بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح أويفتن 
مسلا عن دينه أو يقطع عليه الطريق أو يؤدي للمشركين جاسوساً أو يعين على 
المسلمين بدلالة فيكاتب المشركين بأخبار المسلمين أو يقتل مسلاً أو مسلمة عمداً 
وهذه الثمانية هي التي لا ينقض أبو حنيفة العهد بها كما مرت الإشارة إليها ولا 
فرق عند ابن القاسم بين أن تشرط عليهم الأمور الثمانیة المذكورة آم لم تشرط 
فالأول مخفف بالشرط الذي ذكره والثاني فيه تشدید بالشرط الذي ذكره کذلك 
والشالث فيه تخفيف من وجه وتشديد من وجه والرابع مشدد لنقض العهد 
بالثمانیة أشياء التي ذكرها فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجوه الأقوال كلها 
مفهومة . 

ومن ذلك قول أحمد أنه إذا فعل الي ما فيه غضاضة ونقيصة على 
الإسلام وذلك في أربعة أشياء ذكر الله عر وجل با لا يليق بجلاله أو ذكر كتابه 
المجيد أو دينه القويم أو ذكر رسوله الكريم با لا ينبغي انتقض عهده سواء 
شرط ذلك أم لم يشرط مع قول مالك إذا سبوا الله ورسوله أو دينه أو كتابه بغیر 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جناده العتقي المصري أبو عبد الله ويعرف بابن القاسم 
فقيه جمع بين الزهد والعلم تفقه بالإمام مالك ونظرائه مولده عام ٢ھ‏ ووفاته بمصر عام 
۱ھ له المدونة ستة عشر جزءاً وهي من أجل كتب المالكية رواها عن الإمام مالك . 

راجع وفيات الأعيان ۲۷٦ : ١‏ والانتقاء ٠ه‏ وحسن المحاضرة ١‏ : ۱۲۱. 
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ما كفروا به انتقض عهدهم سؤاء شرط ذلك أو لم يشرط ومع قول أكثر أصحاب 
الشافعي أن حكم ذلك حكم مافيه ضرر على المسلمين وهي الأشياء السبعة 
السابقة وذلك أن ما لم يشرط في العهد لا ينتقض به العهد وأما ما شرط فعلى 
الوجهين وأما قول أبي إسحق المروزي أن حكمه حكم الثلاثة الأول وهي 
الامتناع من التزام الجزية والتزام أحكام المسلمين والاجتماع على قتالهم ومع 
قول أبي حنيفة لا ينتقض العهد بشيء من ذلك وإغا يتتقض با إذا كان لهم منعة 
يقدرون بها على المحاربة ويلحقون بدار الحرب فالأول مشدد وكذلك الثاني 
والثالث والرابع والخامس محفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجوه الأقوال 
الخمسة ظاهرة لا تخفى على من له فهم. ومن ذلك قول أبي حنيفة أن من 
انتقض عهده من أهل الذمة أبيح قتله متى قدر عليه مع قول مالك في المشهور 
عنه أنه يقتل ويسبى حريمه کا قعل رسول الله ل بابن أبي الحقيق ومع قول 
الشافعي في أظهر قوليه وأحمد أن الإمام مخير فيه بین الاسترقاق والقتل ولا يرد 
إلى مأمنه فالأول فيه تشديد والثاني مشدد والشالث فيه نوع تخفيف بالتخيير 
المذكور فرجع الأمر إلى مرتيتي الميزان . 


ومن ذلك قول أبي حنیفة يجوز للكافر دخول الحرم والإقامة فيه مقام 
السافر لکن لا يستوطنه مع قول الأئمة الثلاشة أنه ينع من دخول الحرم ويجوز 
عند أبي حنیفة دخول الواحد من الكفار إلى الكعبة فالاول مخفف بالشرط الذي 
ذكره والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ومن ذلك قول أبي حنيفة إن 
الكافر الحربي والذي لا ينعم من استیطان الحجاز وهو مكة والمدينة وما حوها مع 
قول الأئمة الثلاثة إنه يمنع إلا أن يكون الداخل منہم تاجراً أو يأذن له الإمام ولا 
يقيم أكثر من ثلاثة أيام ثم ينتقل وأما ما سوى المسجد الحرام من المساجد فقال 
أبو حنيفة يجوز دخوله للمشركين بغير إذن وقال الشافعي لا يجوز لهم دخولها إلا 
بإذن من المسلمين وقال مالك وأحمد لا يجوز لهم دخوها بحال فالأول من المسألة 
الأولى وهي استيطان الحجاز خفف والثاني مشدد بالاستثناء الذي ذكره والأول 
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من المسألة الثانية مخفف والثاني فيه تشديد والثالث مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان في المسألتين فالأئمة ما بین مشدد وخفف ويصح حمل المخفف على ما إذا 
رجى منه الإسلام بالدخول وحمل المشدد على ما إذا لم يرج منه ذلك. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إحداث كنيسة فيا قارب المدن 
والأمصار بدار الإسلام مع قول أبي حنيفة أن الموضع إذا کان قریباً قريباً من 
المدينة وهو قدر ميل أو أقل لم يجز ذلك فيه وإن كان أبعد من ذلك جاز فالأول 
مشدد والثاني مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه القولين ظاهر. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو انہدم من كنائسهم أو بیعھم شيء في 
دار الإسلام جاز لهم ترميمه وتجديده مع اشتراط أبي حنیفة أن تكون الكنيسة أو 
البيعة في أرض فتحت صلحاً فإن فتحت عنوة لم بجز ومع قول أحمد في أظهر 
رواياته واختارها بعض أصحابه وجماعة من أعلام الشافعية كأبي سعيد 
الإصطخري“ وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا يجوز لهم ترميم ما تشعث ولا 
تجديد بناء على الإطلاق ومع قول أحمد في الرواية الثانية أنه يجوز ترميم ما 
تشعث دون ما استولى عليه الخراب وني الرواية الثالثة له جواز ذلك على 
الإطلاق فالأول فيه تخفيف على أهل الذمة بالشرط عند أبي حنيفة والتفصيل 
والثاني مشدہ بالتفصيل الذي ذكره والثالث فيه تخفیف والرابع فف فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان. 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ہو الحسن بن أسمد بن يزيد الأصطخري اہو سعيد: فقيه شافعي كان من نظراء ابن سريج ولي 
قضاة قم (بين أصبهان وساوة) ثم حسبة بغداد قال ابن الجوزي له كتاب في القضاء لم بصنف 
مثله» وقال الامننوي صنف کتبا كثيرة مہا (أدب القضاء استحسنه الأئمة) وقال ابن النديم له من 
الكتب (الفرائض). 
راجع وفيات الأعيان ١‏ : ۱۲۹ والمتظم ۳٣٣ :٦‏ وطبقات الشافعية ؟ : ۱۹۳ . 


۹۷ 


کتاب الأقضیة(١)‏ 


تفق الأئمة على أنه لا يجوز أن يكون القاضي عبداً وعلى أن القاضي إذا 
أخذ القضاء بالرشوة لم يصر قاضياً وأجمعوا على أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي 
بغير علمه وعلى أن القاضي إذا لم يعرف لغة الخصم فلا بد له من ترجمان يترجم 
له عن الخصم . 

وكذلك اتفقوا على أن كتاب : القاضي إلى القاضي في الحقوق المالية جائز 
مقبول بخلاف كتابته إليه في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع فإنه 
غير مقبول خلافاً مالك فإن عندہ يقبل كتاب القاضي في ذلك كله كما سيأتي 
توجيهه في مسائل الخلاف وعلى أن حكم الحاكم إذا حكم باجتهاده د ثم بان له 
اجتهاد يناقضه ويخالفه فإنه لا ينقض الأول وكذا إذا د 
SS‏ 
عر وجل كا سيأ في الباب وإنما يكون التحكيم في غير الحدود واتفقوا على أنه 


7 الأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى: یا داود إنا 
جعلناك خليفة ني الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تد تتبع الوى فيضلك عن سبیل الله وقول 
الله تعالى طوأن أحكم بيهم ہا أنزل الله ہ4 وقوله تعالى «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بینهم) وقوله تعالى «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بینہم لم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليها» . 

وأما السئة: فیا روي عمرو بن العاص عن النبي ‏ ية - أنه قال: وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد قأخطأ فله أجر». متفق عليه واجمع المسلمون على مشروعيته والحكم بین 
الناس. 


44 


إذا أوصى إليه ولم يعلم بالوصية فهو وصي بخلاف الوكيل هذا ما وجدته من 
مسائل الإجماع والاتفاق في الباب. 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز أن يولى 
القضاء من ليس من أهل الاجتهاد کا چاھل(۷) بطرق الأحكام مع قول أي 
حنيفة أنه يجوز توليسه من ليس بمجتهد واختلف أصحابه فمنہم من شرط 
الاجتهاد ومنهم من أجاز ولاية العامي وقالوا يقلد ويحكم قال ابن هبيرة في 
الإيضاح والصحيح من هذه المسألة أن من شرط الاجتهاد إنما عنى به ما كان 
عليه الناس في الخال الأول قبل استقرار مذاهب الآئمة الأربعة التي أجمعث الأمة 
عل أن كلوخد هنا جوز العمل به لاہ مشتحد إلى سدة رسولة الله 5 
فالقاضي الآن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا تعب في طلب الأحاديث 
وانتقاد طريقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة عليه الصلاة والسلام ما لا 
يحتاج معه إلى شروط الاجتهاد فإن ذلك مما قد فرغ له مشه وتعب له فيه سواه 
انتهى الأمر من هؤلاء المجتهدين من الأئمة على جمیع ماحواه من بعدهم 
وانحصر الحق في أقاويلهم وتدونت العلوم وانتهى الأمر من هؤلاء المجتهدين إلى 
ما اتضح فيه الحق وإنما على القاضي الآن أن يقضي با يأخذه عنهم أو عن 
واحد منهم فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله وعلى ذلك فإنه إذا 
خرج من خلافهم مترجياً مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذاً بالحزم عاملا 
بالأولى وكذلك إذا قصد ف مواطن الخلاف ترجى ما عليه الأكثر منہم والعمل بما 
قاله الجمهور دون الواحد فإنه يأخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد إلا أنني 
أكره له أن يكون مقتصراً في حكمه على اتباع مذهب أبيه أو شيخه مشلا فإذا 
حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه هما يفتى به الأئمة الشلاثة بحكمه نحو 
التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم حنفياً وعلم أن مالكاً والشافعي وأحمد 


)١(‏ روي عن النبي - ول - أنه قال: «القضاة ثلاثة» ذكر منهم رجلاً قضی بين الناس بجهل فهو في 
الدار. 


۳۹4 


اتفقوا على جواز هذا التوكيل وأن أبا حنيفة يمنعه فعدل عم أجمع عليه هؤلاء 
الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمفرده من غير أن يثبت عنده بالدليل ما 
قاله ولا أداه إليه اجتهاده فإني أخاف عليه من اللَّه عر وجل أن يكون اتبع في 
ذلك هواه وم يكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك إن كان 
القاضي مالكياً واختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضی بطهارته مع علمه بأن 
الفقهاء كلهم قد قضوا بنجاستہ(') وكذلك إن كان القاضي شافعيا واختصم إليه 
اثنان في متروك التسمية عمداً فقال أحدهما هذا منعني من بيع شاة مذكاة وقال 
آخر إنما منعته من بيع الميتة فقضى عليه بمذهبه وهو يعلم أن الأئمة الشلاثة على 
خلافه وكذلك إن كان القاضي حنبلياً فاختصم إليه اثنان فقال أحدهما لي عليه 
مال فقال الآخر كان له علي مال ولكن قضيته فقضى عليه بالبراءة مع علمه بن 
الأئمة الثلاثة على خلافه فهذا وأمثاله ما أرجو أن يكون أقرب إلى الخلاص 
وأرجح في العمل ومقتضى هذا أن ولايات الحكام في عصرنا هذا صحيحة وأہم 
قد سدوا ثغراً من ثغور الإسلام مما سده فرض كفاية قال ابن هبيرة ولو أهملت 
هذا القول ولم أذكره ومشيت على ما عليه الفقهاء من أنه لا يصلح أن يكون 
قاضياً إلا من كان من أهل الاجتهاد لحصل بذلك ضيق وحرج على الناس فإن 
غالب شروط الاجتهاد الآن قد فقدت في أكثر القضاة وهذا كالإحالة والتناقض 
ما فيه من تعطيل الأحكام وسد باب الحكم وذلك غير مسلم بل الصحيح في 
هذه المسألة أن ولاية الأحكام جائزة وأن حكوماتهم صحيحة نافذة وإن لم يكونوا 
مجتهدين والله أعلم انتهى كلام ابن هبيرة وهو كلام حرر ولنرجع إلى أصل 
المسألة فنقول إن الأول الذي شرط وجود الاجتهاد في القاضي مشدد والثاني 
خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول الجري على قواعد أهل العصر 


. قال الرسول  وه : «إذا ولغ الکلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب»‎ )١( 
رواه البزار بإسناد حسن عن أبي هريسرة . ورواه أحد والنسائي بلفظ أولاهن بالتراب ورواه مسلم‎ 
وأبو داود بلفظ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»,‎ 


1٠ 


الأول من السلف من وجود كثرة المجتهدين فيه ووجه الثاني ا حري على قواعد 
الخلف فكان المقلد لمذهب من مذاهب الأئمة المجتهدين الآن قائم مقام صاحب 
ذلك المذهب من الأئمة الأربعة وكأنه واحد من الأئمة لقوله بقوله وتقیندہ به 
وبقواعده لا خرج عنها كما أشار إليه ابن هبيرة واللّه تعالى أعلم77©. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يصح تولية المرأة القضاء مع قول أبي 
حنيفة أنه يصح أن تكون قاضية في كل شيء تقتل فيه شهادة النساء وعنده أن 
شهادة النساء تقبل في كل شيء إلا الحدود والجراح فإنها لا تقبل عنده ومع قول 
محمد بن جریر٢)‏ يصح أن تكون المرأة قاضية في كل شىء فالأول مشدد وعليه 
جرى السلف والخلف والثاني فيه تخفيف والثالث غفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول أن القاضي نائب عن الإمام الأعظم وقد اجمعوا على اشتراط 
ذكورته ووجه الثاني والثالث أن فصل الخصومات من باب الأمر بالمعروف والنہي 
عن المنكر ولم يشترطوا في ذلك الذكورة فإن المعول على الشريعة المطهرة الثابتة في 
الحكم لا على الحاكم بها وقد قال ب «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) 29 قال 


)١(‏ الذين قالوا بشرط الاجتهاد اعتمدوا على قول اللہ تعالى: طوأن أحكم بينهم ا أنزل اللّه4. وم 
يقل بالتقلیدء وقال: لتحكم بين الناس با أراك الله . وقال : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول» . وروی بريدة عن رسول الله يك أنه قال: «القضاةثلائة: اثثان في النار وواحد في 
الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارء 
ورجل جار في الحكم فهو في الثار». رواه ابن ماجه» والعامي يقضي على جهل ولأن الحكم اكد 
من الفتيا لأنه فتياً وإلزام ثم المفتي لا يجوز أن يكون عامیاً مقلداً فا حكم أولى. 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام ولد في آمل طبرستان عام 
٤ھ‏ واستوطن بغداد وتوفي بها عام ٠ھ‏ وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأ له أخبار 
الرسل والملوك يعرف بتاريخ الطبري وجامع البيان في تفسير القرآن واختلاف الفقهاء قال ابن 
الأثير أبو جعفر أوثق من نقل التاریخ وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقیق . 
راجع إرشاد الأریب ٦٢٤ :٦‏ وتذكرة ا حفاظ ۲ : ١‏ وطبقات السبكي ۲: ١۱۳۔١٤٠‏ . 

(۳) رواه الببخاري في الفتن والمغازي عن أبي بكرة أنه قال: لقد نفعني اله بكلمة أيام الجمل تالا 
النبي ‏ بلا - ما بلغه أنہم ملكوا ابنه کسری» ورواه الحاكم وأحمد وابن حبان مطولا ولفظ الحاكم ے 


مت 


راو مو سس تر بی سسجت جمع أهل الكشف على 
اشتراط الذكورة في كل داع إلى الله وم يبلغنا أن أحداً من نساء السلف الصالح 
تصدرت لتربية المريدين أبداً لنقص النساء في الدرجة وإن ورد الكمبال في 
بعضهن كمريم إبنة عمران وآسیة امرأة فرعون فذلك كمال بالنسبة للتقوى 
والدين لا بالنسبة للحكم بين الناس وتسليكهم في مقامات الولاية وغاية أمر 
0 أن تكون عابدة زاهدة كرابعة العدوية وبالجملة فلا يعلم بعد عائشة رضي 
الله عنہا مجتهدة ة من جميع أمهات المؤمنين ولا كاملة تلحق بالرجال والحمد لله 
رب العالمين0 . 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن القضاء فرض من فروض الكفايات يجب 
على كل من تعين عليه الدخول فيه إذا لم يوجد غيره مع قول أحمد في أظهر 
رواياته أنه ليس من فروض الكفايات ولا يتعين الدخول فيه وإن لم يوجد غيره 
فالأؤل مشدد في وجوب تولية القضاء بالشرط الذي ذكره والثاني خفف في عدم 
وجوبه فرجع الأمر إلى مرتبتي ا ميزان . 


ووجه الأول ظاهر وو جه الثاني أنه من باب الإمارة وقل : نمى الشارع عن 
طلبها لما فيها من عدم الخلاص والمشي فيها على الصراط المستقيم فكان تركها 


5 عن أبي بكرة عصمني الله بشيء سمعته من النبي - 25 لما بلغه أن ملك ذي يزن توفي فولوا 
أمرهم امرأة وله طريق آخر عند أحمد عن أبي بكرة بلفظ : «هلكت الرجال حين أطاعت النساء 
وعن عروة بن عطية أنه قال «ما أبرم قوم قط أمراً فصدروا إليه عن رأي امرأة الا تبروا». 

)١(‏ من اشترط الذكورة اعتمد على حديث الرسول ‏ ية السابق. ولأن القاضي يحضره حافل الخصوم 
والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي ونام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست 
أهلاً للحضور في عيبل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها مالم يكن معهن 
رجلء وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسیانہن بقوله تعالى: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى» . ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي - كل ولا أحد من 
خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد. 


£۲ 


من باب احتياط الإنسان لدينه وقد ضرب السلف الصالح وحبسوا ليلوا القضاء 
فیا ولوا رضي الله عنهم أجمعین. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يكره القضاء في المسجد ولكن لا يكره 
لمن يتعين عليه الدخول فيه وذلك إذا لم ید غيرومع قول مالك بالسنية وفي 
قول الشافعي أنه لو دخل المسجد للصلاة فحدثت حكومة فحكم فيها فلا كراهة 
فالأول فيه تشديد في المنع والثاني فيه حث على القضاء في المسجد والثالث فيه 
تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول الاتباع في نحو قوله كل وجنبوا 
مساجدكم صبيانكم وبيعكم وشراءكم وخصوماتکم؛(') انتهى وإذا کان عند 
نبي لا ينبغي التنازع ولو بغير رفع الصوت فيه كما ورد فكيف بحضرة الله 
الخاصة في السجد بل لو أفتى شخص بتحريم رفع الصوت لم نمنعه ميله إلى 
الأدب مع الله تعا ی كها يعرف ذلك أهل حضرة ة الله تعالى من الأولياء ووجه 
الثاني أنه من باب الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر فيجوز فعله كما يجوز في 
الخطبة يوم الجمعة لكؤنه يخلص المظلوم من الظالم ثم إذا رفع أحد الخصمين 
صوته في المسجد فليس على القاضي إلا نبيه عن ذلك لا غير فلكل إمام مشهد 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا يجوز للقاضی أن يقضى بعلمه فيا شاهده 
مالفال ال للسرہ قن انهاه ریت ریا علمة من خر الا کم 
فيه بما علمه قبل القضاء وبعدہ مع قول مالك وأحمد أنه لا يقضي بعلمه أصلاً 


)١(‏ قال البزار لا أصل لهء وتعقبه في المقاصد بأن ابن ماجه رواه مطولاً عن واثلة رفعه بلفظ :«جنبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجائیلکم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم 
وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاھر وجمروها في الجمع»» ضعيف» لکن له شاهد 
عند الطبراني في الكبير والعقيلي وابن عدي بسند فيه العلاء بن كثير وهو ضعيف أيضاً من أي 
إمامة وأبي الدرداء وواثلة قالوا: سمعنا رسول الله - و وذكره بلفظ مساجدكم لکن بدون 
وشراء كم وبيعكمٍ ولابن عدي عن أبي هريرة رفعه «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانینکم» وفي 
سنده عبد الله بن رر ضعيف, 


وسواء في ذلك حقوق الله وحقوق العباد ومع قول الشافعي في أظهر القولین أنها 
يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى فالأول والشالث فيه| تشديد على القاضي 
بالتفصيل الذي ذكراه وتخفيف عليه كذلك في حكمه بما علمه من حقوق الناس, 
والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان(' . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء! 
بنفسه مع قول الأئمة الثلاثة أن ذلك يكره له وطريقه أن يوكل فالأول مخفف 
خاص بالأكابر الذين لا يميلون عن طريق الحق بالمحاباة ولا يقبلونها والشان: 
مشدد خاص بالذين لا يقدر أحدهم يسوي بقلبه بين ال خصمین إذا كان أحدهما 
محسناً بالمحبة إليه والمحاباة في البيع والشراء وغير ذلك فكان التوكيل في البيع 
والشراء لهذا أولى فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان29. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه أنه تقبل شهادة الرجل 
الواحد في الترحمة عن الخصم عند القاضي وني التعريف بحاله وفي تأدية رسالته 
في الجرح والتعديل بل جوز آبو حنیفة أن يكون امرأة فجعلها كالرجل في ذلك 


(1) حجة من قال لا يحكم القاضي بعلمه: قول النبي - ب «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إل ولعل ` 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحوما أسمع منه». . فدل على أنه إغا 
يقضي با يسمع لا جا يعلم. وقال الني - و - في قضية الحضرمي والكندي «شاهداك أويمينه 
ليس لك منه,إلاذاك». وروي عن أبي بكر الصدیق - - رضي اللہ عنه أنه قال: لو رایت حداً على 
رجل لم أحده حتى تقوم البينة». ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته والحكم با اشتهى 
ويجيله على علمه. 

(٢)من‏ قال بعدم البيع اعتمد على ماروي عن شريح أنه قال: شرط على عمر بن الخطاب حين ولاني 
القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. 
ومن قال بالبيع اعتمد على ما روي أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -لما بويع أخذ الذراع 
وقصد السوق فقالوا: يا خليفة رسول اللہ - ية - لا يسغك أن تشتغل عن أمور المسلمين. 
قال: دفإني لا أدع عيالي يضيعون» قالوا: فنحن نفرض لك ما يكفيك ففرضوا له كل يوم 
در مین فإن باع واشترى صح البيع لأن البيع تم بشروطه وأركانه . 


٤٤ 


كله مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أنه لا يقبل في ذلك أقل من 
رجلین وبذلك قال مالك قال فإن كان التخاصم في إقرار بمال قبل فيه عنده 
رجل وامرأتان وإن كان يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل فيه إلا رجلان فالأول فيه 
تخفيف والثاني فيه تشديد والثالث فيه تفصيل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول جعله من باب الرواية ووجه الثاني وما بعده جعله من باب الشهادة 
ومعلوم أنه يشترط فيها العدد غالباً وم يجعل اليمين مع الشاهد كالشاهد. 

ومن ذلك قول المحققين من أصحاب الشافعي أن القاضي كيف عزل 
نفسه انعزل إن لم يتعين عليه وإن تعين عليه لم ينعزل في أصح الوجهين مع قول 
الماوردي أنه إن عزل نفسه بعذر جاز أو بغير عذر لم يجز لكن لا يجوز أن يعزل 
نفسه إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه لأنه موكول بعمل يحرم عليه إضاعته وعلى 
الإمام أن يعفيه إذا وجد غيره فيتم عزله باستعفائه وإعفائه لا بأحدهما ولا يكون 
فوله عزلت نفسي عزلاً لآن العزل يكون من المولى وهو لا يولي نفسه فلا یعزشا 
فالأول فيه تشديد على الناس وتخفيف على القاضي بالشرط الذي ذكره فإن فقد 
الشرط كان فيه تشديد على القاضي في أصح الوجهين دون الوجه الآخر والثاني 
مفصل فرجع الأمر إلى مرتيتي الميزان ووجه القولين ظاهر. 

ومن ذلك قول أصحاب الشافعي ونقل عن النص أيضاً أن القاضي لو 
فسق ثم تاب وحسن حاله لا يعودققاضياً من غير تجديد ولاية بخلاف الجنون 
والإغماء إذ لا يصح فيه العود ومع قول المهروي في كتاب الأشراف أن 
القاضي لو فسق وانعزل ثم تاب صار والياً نص عليه الشافعي لأن عدم 
صيرورته والياً يسد باب الأحكام إذ الإنسان لا ينفك غالبا من فعل مور يعصى 
بها فيفتقر إلى مطالعة الامام فجوز للحاجة ومع قول القاضي حسين إن حدث 
الفسق للقاضي وأقر التوبة انعزل وإن عجل الإقلاع عن ذنبه وندم لم ينعزل 
لانتفاء العصمة عنه فالأول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف والثالث مفصل فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه الأقوال ظاهر. 


1 


ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الحاكم لا یحکم في الحدود والقصامن 
بالعدالة الظاهرة وإنما يحكم بعد سؤاله عن العدالة الباطنة قول ادا وا تما 
عدا ذلك فلا یسل أن بعد أن يطعن الخصم في الشاهد فمتی طعن سال ومتى لم 
يطعن لم يسأل فيسمع الشهادة ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم مع قول مالك 
وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي أن الحاكم لا يكتفي بظاهر العدالة بل يصبر 
عن الحكم حتى يعرف العدالة الباطنة سواء أطعن الخصم أم لم يطعن وسواء 
كانت الشهادة في حدّ أم غيره ومع قول أحمد في الرواية الأخرى أن الحاكم 
يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل على الإطلاق فالأول مفصل والثاني فيه تشديد 
والثالث خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان ولكل من الأقوال الثلاثة وجه. 


ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الدعوى با جرح المطلق تقبل مع قول 
الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه أنها لا تقبل حتى يعون سبب اجرح ومع قول 
مالك إن كان الجارح عالاً ما یوجب الجرح مبرزاً في عدالته قبل جرحه مطلقاً 
وإن كان غير متصف بهذه الصفة لم يقبل | إلا بتبيين السبب فالأول مشدد على 
الشهود وما ينبني على رد شهادتهم والشاني' فيه تخفيف عليهم والشالث مفصل 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل الأول على من لم يكن حفوظ الظاهر 
ما ترد به الشهادة والثاني وما وافقه من قول مالك على من احتمل حاله العدالة 
وعدمها فمثل هذا لا بد من تبيين سبب الحرح لينظر فيه ا حاکم فيرد أو يقبل . 

ومن ذلك قول أي حنيفة أنه يقبل جرح النساء وتعديلهن للرجال مع قول 
مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه أنه لا مدخمل للنساء في ذلك فالأول 
مشدد على الشهود وما ينبني على شهادتهم في صورة التجريح والثاني خحفف 
عليهم فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن المرأة قد تكون عاللمة بأحكام 
ا جرح والتعديل بل ربما تكون أعرف من كثير من الرجال ووجه الثاني أن الجرح 
والتعديل يحتاج إ إلى مخالطة شديدة للأجانب من الرجال وهذا قل أن يتفق 
لامرأة. 


٢ 


ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أن يكتفي في العدالة بقول المزكي فلان 
عدل رضا مع قول الشافعي أن ذلك لا يكفي حتى يقول هو عدل رضا لي وعليّ 
ومع قول مالك إن كان المزكي عالما بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته فلان 
عدل رضا ولم يفتقر إلى قوله عل ولي فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد 
والثالث مفصل فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل الأول على العالم 
العظيم بأسباب العدالة وا جرح الذي يحتاط لأموال الناس وابضاعهم والثاني على 
من كان دونه في الاحتياط فإن مثل هذا قد يتساهل في وصف الشاهد فإذا قال 
علي ولي ارتفعت الريبة وبذلك علم توجيه قول مالك. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي على غائب“ إلا 
أن يحضر من یقوم مقامه من وكيل أو وصي مع قول الأئمة الثلاثة أنه يقضي على 
الغائب مطلقاً وإذا قضى لإنسان بحق على غائب أو صبي أو مجنون فعند أحمد لا 
يحتاج إلى إحلافه وقال أصحاب الشافعي يحتاج إلى تحليفه في أصح الوجهين 
فالأول مشدد على القاضي وعلى صاحب الدين خفف على المديون بالشرط الذي 
ذكره والثاني عكسه والأولمن مسألة التحلیف خفف والثاني مشدد فرجع الأمر 
إلى مرتبتی الميزان ووجه الأول أن صاحب الحق قد يكون ألحن بحجته من 
الوكيل أو ھی ووجه الثاني أنه قد يكون مثله ووجه الأول في مسألة التحليف 
الاكتفاء بالقضاء وحمل المدعي على الصدق ووجه الثاني الاحتياط لأموال الناس 
ويصح حمل الأول على أهل. ال وف من الله والثاني على من كان بالضد من 
ذلك. 

قلت وینبنی على ذلك مسألة في علم التوحيد وهي أن من قال يجوز 
القضاء على الغائب موز قياس الغائب على الشاهد في صفات الباري جل وعلا 


)١(‏ حجة الإمام أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ما روي عن النبي - ب - أنه قال لعلی: «إذا تقاضى إليك 
رجلان فلا تقض للأول حتی تسمع کلام الآخرفإنك. تدري. بما نقضي». قال الترمذي هذا 
حدیث حسن صحیح . ۱ 


¥ 


ويقول صفات ا حق تعالى غيره لا عينه قياساً على الإنسان فإنه قد يسلب العلم 
أو الأبصار وجسمه كامل ومن يقول لا يجوز القضاء على الغائب يحرم هذا 
القياس ويقول صفات الحق تعالى عينه لا غيره لتباين صفات خلقه وعلى ذلك 
أهل الكشف حتى قال الشيخ مني الدين رحم الله الإمام أبا حنيفة ووقاه كل 
دٌعوہ ہے اص أه. 
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن كتاب القاضي إلى القاضي غبرمقبول١)‏ 
في الحدود والقصاص 0 ل والخلع مع قول مالك أنه يقبل كتاب 
القاضي إلى القاضي في ذلك كله فالأول مشدد والثاني خفف فرجع الأمر إلى 
تبتى الميزان ووجه الأول الأخذ بالاحتیاط في إقامة الحدود والحقوق المتعلقة 
لاحن سی مھت کی بطلاق مثلاً إلا بعد تثبت وقد يكون 
الكتاب زور على القاضي ووجه الثاني أن منصب القاضي يندر فيه التزویر عليه 
ولولا أنه غلب على ظنه أنه خط ذلك القاضي ما حكم بمقتضاه ويصح حمل 
الثاني على ما إذا كان خامل الكتاب عدلاً مرضياً والأول على ما إذا كان بالضد 
من ذلك ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه لو تكاتب قاضيان في بلد 
واحد .لم يقبل قال البيهقي9) وهو الأظهر عندي وما حكاه الطحاوي“ عن أي 
)١(‏ الأصل في كتاب القاضي إلى القاضي والأسیر إلى الأمير الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب 
فقول الله تعالى: «إني ألقي إل كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا 
تعلوا علي واثتوني مسلمین4. 
وأما السنة: فإن النبي - و - كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف وكان يكتب إلى 
ولاته ويكتب لعماله وسعاته وكان في كتابه إلى قيصر «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسولء 
الله إلى قيصر عظيم الروم أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجراً عظیاً فإن توليت فإن عليك 
إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم». 
)١(‏ هو إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي أبو القاسم أو أبو حمدہ فقيه حنفي زاهدء كان 
إمام وقته في الفروع والأصولء له «الشامل» في فروع الحنفية جزآن والكفاية ختصر شرح 
القدوري . توفي عام ٥٥٤‏ ه. 


راجع الجواهر المضيئة ١47 : ١‏ وكشف الظنون ٠٠١١‏ . 
(۳) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي أبو جعفر فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية = 


٠۸ 


بحكمه إلا بتراضيه(© بل ذلك منه كالفتوى ثم إن هذا الخلاف ي مسألة 
التحكيم إنما يعود إلى الحكم في الأموال وأما النکاح واللعان والقذف والقصاص 
والحدود فلا يجوز ذلك فيها إجماعأً" فالأول مشدد مع مراعاة الشرط الذي ذكره 
مالك وأحمد والثاني فيه تخفيف بعدم إلزامھما با حكم المحكم إلا برضاهما فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان وتوجيه القولين ظاهر. ومن ذلك قول مالك وأحمد أن 
الحاكم لو نسي ما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه حكم به قبلث شهادته) في 
حكمه(» بذلك مع قول آي حنيفة والشافعي أنه لا تقبل شهادتما ولا يرجع إلى 
قوم حتی يتذكر أنه حكم به فالأول خفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنیفة والشافعي في أصح قوليه وأحمد أن القاضي لو 
قال في حال ولايته قضيت على فلان بحق أو بحدّ قبل منه ويستوفي الحق والحد 
مع قول مالك أنه لا يقبل قوله حتى يشهد له بذلك عدلان أو عدل ومع قول 
الشافعي في القول الآخر كمذهب مالك فالأول خفف والثاني فيه تشديد فرجع 
٠‏ الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ویصح حمل الأول على القاضي العدل الضابط والثاني على من كان بالضد 
من ذلك. ۱ 

ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة أنه لو قال بعد عزله قضيت كذا في حال ' 
ولايتي م يقبل منه مع قول أحمد أنه يقبل منه فالأول فيه تشديد والثاني فيه 
تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل الأول على القاضي المعروف 
برقة الدين في غالب أحواله والثاني على القاضی الدين الخير الذي يضرب به 
الل في الضبط. ۱ 
)١(‏ سقط من (أ) جملة (بتراضیھبما). 


. في (ب) بزيادة (إجاعاً)‎ )٢( 
. سقط من (ب) كلمة (حکمه)‎ )٣ 
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ومن ذلك قول مالك وأحمد والشافعي أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عم| 
هو عليه في الباطن وإنما ينفذ حكمه في الظاهر فقط فإذا ادعی شخص على 
شخص حقاً وأقام شاهدين بذلك فحكم الحاكم بشھادتہما فإن كانا شهدا حقاً 
وصدقا فقد حل ذلك الشيء للمشهود له ظاهراً وباطناً وإن كانا شهدا زوراً فقد 
ثبت ذلك الشيء للمشهود له في الظاهر بالحكم وأما في الباطن أي فیا بينه وبين 
الله تعالى فهو على ملك المشهود عليه كا كان سواء كان ذلك في الفروج أم في 
الأموال مع قول أبي حنيفة أن حكم الحاكم إذا كان عقداً أو فسخاً بجیل الأمر 
عا هو عليه وينفذ ا حکم به ظاهراً وباطناً فالأول مشدد وهو خاص بأهل الورع 
والإحتياط والثاني خفف وهو خاص ہن كان بالضد من ذلك فرجع الأمر إلى 
مرتبتی الميزان ووجه الأول الإحتياط للأموال والإبضاع وريا حكم الحاكم ببينة 
وظهرت زوراً فلذلك نفذت ظاهراً فقط . 


«وإيضاح ذلك» 3 


أن الشارع أمرنا بإجراء أحكام الناس على الظاهر في هذه الدار كما أشار 
إلى ذلك في حديث «أمرت أن أقاتل الناس.حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابھم على الله تعالى 22 
فانظر كيف رد أمرهم في الباطن إلى الله العا م بسرائرهم لأن أحدهم قد يقولها 
بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه ووجه الثاني أن منصب ا اکم الشرعي يجل أن 
ينتقض حكمه في الآخرة لإذن الشارع له في الدنيا أن يحكم بإجتهاده فكان 
شرعاً من الله تعالى ومعلوم أن لا ناسخ للإذن بإجراء أحكام الناس على الظاهر 
كما أن من المعلوم أيضاً أن ا حق تعالى لا يؤاخذ من حكم با شرع ومن هنا 
يعرف قول من قال إن الحقيقة لا تخالف الشريعة ومن قال إنها قد تخالفها كا 
بسطنا الكلام على ذلك في كتاب «الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء. 


4۱١ 


والصوفية)(“ فرحم الله الإمام أبا حنيفة ما كان أدق نظره ومداركه ورضي الله 
عن بقية المجتهدين. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الوكالة تثبت بخبر الواحد ولا يثبت عزل 
الوكيل إلا بعدل أو مستورين مع قول الأئمة الثلاثة أنه يشترط في ثبوت الوكالة 
والعزل شاهدان عدلان فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد ويصح حمل الأول 
على من يوثق بقوله كل ذلك الوثوق والثاني على من كان بالضد من ذلك فلا 
يوثق بخبرہ أو شهادته وحده. 


واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هو الحافظ المجود أبو محمد الهروي مصنف كتاب الأقضية. سمع أبا سعيد الأشح والحسن بن 
عرفة ویحمد بن الوليد البسري وهذه الطبقة ببغداد والكوفة والبصرة حدث عنه حمذ بن أحمد بن 
الأزهر ابو منصور اللغوي وحمد بن عبد الله السياري توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مائة . 

راجع تذكرة الحفاظ ۳: 7/45 


باب القسمة<(1) 


اتفق الأئمة على جواز القسمة إذا الشركاء قد يتضررون بالمشاركة هذا ما 
وجدته من مسائل الإتفاق. 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك أن إفراز إن تساوت الأعيان 
والصفات فيميز حق كل من الشريكين عن حق صاحبة حتى يجوز لكل من 
الشريكين أن يبيع حصته مع قول أبي حنيفة والشافعي أن القسمة بمعنى البيع 
لکن فیم| يتفاوت ,كالثياب والعقار أما في لا يتفاوت فهي. إفراز كالمكيلات 
والموزونات والمعدودات من الجوز والبيض وبه قال أحمد وينبني على القولين أن 
من قال إنها إفراز يجوز قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص ومن قال إنها 
بيع يمنع جواز ذلك فالأول مفصل والثاني كذلك ولكل منہم| وجه إلى التخفيف 
ووجه إلى التشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 

ومن ذلك قول أبي حنیفة لو طالب أحد الشريكين بالقسمة وكان فيها 
ضرر على الآخر فإن كان الطالب للقسمة منها المتضرر بالقسمة لم يقسم وإن 


)١(‏ الأصل في القسمة قول الله تعالی: ونيهم أن الماء قسمة بيهم كل شرب محتضر4. وقوله 
تعالى: «وإذا حضر القسمة أولو القرى» الآية وقول النبي - وك «الشفعة فيمالم یسقمء فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة»» وقسم النبي - فل ۔ خيبر على ثمانية عشر سه وكان 
يقسم الغنائم . 
وأجمعت الأمة على جواز القسمة ولأن بالناس حاجة إلى القسمة ليتمكن کل واحد من الشركاء من 
التعرف على إیثارہ ویتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي . 


4۳ 


كان الطالب لها هو المنتفع بها أجبر الممتنع منہما عليها مع قول مالك أنه يجبر 
الممتنع على القسمة بكل حال ومع قول أصحاب الشافعي أنه إن كان الطالب 
هو المتضرر أجبر على أصح الوجهين ومع قول أحمد إنه لا يقسم بل يباع ويقسم 
ثمنه فالأول مفصل والثاني مشدد والثالث مفصل والرابع خفف بترك القسمة 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ووجوه هذه الأقوال الأربعة ظاهرة لا خفی على الفطن . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه أن أجرة القاسم على 
قدر الرؤوس المقتسمين لا على قدر الأنصياء مع قول مالك في الرواية الأخحرى 
والشافعي وأحمد إنها على قدر الأنصياء ثم هل هي على الطالب خاصة أو عليه 
وعلى المطلوب منه قال أبو حنيفة بالأول وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد 
أنها على الجميع فالأقوال ما بين مشدد من وجه وتخفف من وجه وعكسه كما 
ترى فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا تصح القسمة في الرقيق بین جماعة(') إذا 
طلبها أحدهم مع قول بقية الأئمة أنها تصح القسمة فيه كما يقسم سائر 
ا حیوانات بالتعديل والقرعة إن تساوت الأعيان والصفات فالأول مشدد والثاني 
خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 

واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ قال أبو حنيفة لا يقسم الرقيق قسمة إجبار لأنه تختلف منافعه ويقصد منه العقل والدين والفطدة 
وذلك لا يقع فيه التعديل. 
وحجة الأئمة الثلاثة: أن النبي - ية - جزأ العبيد الذين أعتقهم النصارى في مرضه ثلاثة أجزاء» 
ولأنه نوع حيوان يدخله التقويم فجازت قسمته كسائر ا حیوان . 
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كتاب الدعاوی والبینات“ 


تفق الأئمة على أنه إذا ادعي على رجل في بلد آخر فيه حاكم وطلب 
إحضاره إلى البلد الذي فيه المدعي لإيجاب سؤاله وعلى أن الحاكم يسمع دعوى 
ا حاضر وبينته على الغائب وعلى أنه لو تنازع اثنان في حائط بين ملكيهما غير 
متصل ببناء أحدهما إتصال البنيان جعل بینہما وإن كان لأحدهما عليه جذوع قدم 
على الآخر وعلى أنه لو كان في يد إنسان غلام بالغ عاقل وادعی أنه عبده 
فكذبه فالقول قول المكذب بیمینه أنه حر وإن كان الغلام طفلاً صغیراً لا تمبيز له 
فالقول قول صاحب اليد فإن ادعى رجل نسبه لم يقبل إلا ببيئة. 


واتفقوا على أنه إذا ثبت ا حق على حاضر بعدلين يحكم به ولا حلف 
المدعي .مع شاهديه واتفقوا على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا 
ما وجدته من مسائل الإتفاق. 


ون یھی مم لق ام سس 


)١(‏ الدعوى في اللغة إضافة الإنسان إلى نفسه شيا ملكا أو استحقاقاً أو صفقة أو نحو ذلك. وهي في 
الشرع إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته والمدعى عليه من يضاف إليه 
استحقاق شيء عليه. وقال ابن عقيل الحنبلي: الدعوى: الطلب قال الله تعالى: وهم ما 
يدعون». وقبل المدعي من یلتنس بقوله أخذ شيء من يد غيره أو إثبات حق في ذمته؛ والمدعى 
عليه من.ينكر ذلك. وقیل المدعى من إذا ترك لم یسکت: والمدعى عليه من إذا ترك سكت. 
والأصل في الدعوى قول النبي - ول ۔ ولو أعطی الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهمء 
ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه مسلم ., 
وقي حديث: «البيئة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛. 


ء٥‎ 


آخر في بلد لا حاكم فيه وطلب إحضاره منه لم يلزمه ا لحضور إلا أن يكون بینہما 
مسافة يرجع منها في يومه إلى بلده مع قول الشافعي وأحمد أنه يحضره الحاكم 
سواء قربت المسافة أم بعدت فالأول خفف على المدعئ عليه مشدد على المدعي 
بالشرط الذي ذكره والثاني عكسه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل 
الأول على أكابر الناس الذين يشق عليهم ا حضور من تلك البلد ےی 
المرضى وغيرهم من أصحاب الأعذار كما يحمل الثاني على من لا يشق 
ذلك. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الحاكم لا يحكم بالبينة على غائب ولا على 
من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة ولكن يأتي من عند القاضي ثلاثة إلى بابه 
يدعونه إلى الحكم فإذا جاءوا لا فتح عليه بابه وحكى عن أبي يوسف أنه يحكم 
عليه وقال أبو حنيفة لا يحكم على غائب بحال إلا أن يتعلق الحكم بالحاضر مثل 
أن يكون الغائب وكيد أو يكون جماعة شركاء في شيء فيدعي على أحدهم وهو 
حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب وقال مالك يحكم على الغائب للحاضر إذا أقام 
الحاضر البينة وسأل الحكم له وقال الشافعي يحكم على الغائب إذا قامت البيئة 
للمدعي على الإطلاق وبه قال أحمد في إحدى روايتيه فالأول حفف على الخائب 
مشدد على المدعي بالشرط الذي ذكره والثاني مشدد على الغائب بالشرط الذي 
ذكره والثالث مشدد عليه على الإطلاق فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه من 
قال أنه لا يقضى على الغائب العمل بالاحتياط فقد يلحن بحجته ويتبين 
للحاكم أنه مظلوم لو كان حضر ووجه من قال يحكم عليه أن البينة كافية 
للحاكم قائمة مقام حضوره فإن الذي تشهد به البينة في غيبته هو الذي تشهد به 
عليه في حضوره. 

ومن ذلك قول مالك والشافعي في الأصح من مذهبه أن البينة إذا قامت 
على غائب أو صبي أو مجنون فلا بد من تحليف المدعي مع البينة وعن أحمد 
روايتان إحداهما يحلف والثانية لا بحلف فالأول فيه تشديد وعمل بالاحتياط 
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للغائب والصبي والمجنون والثاني فيه تخفيف من جهة الرواية الثانية لأ مد فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل من قال يحلف المدعي مع البينة على ما إذا 
كان في البينة مقال ولم يثبت والثاني على البینة العادلة کالعلماء والصلحاء. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة لو مات رجل وخلف ابن مسلماً وابناً نصرانياً 
فادعى كل واحد منه| أنه مات على دينه وأنه يرثه أو مات من عرف أنه كان 
نصرانیاً وشهدت بینة أنه أسلم قبل موته وشهدت أخرى أنه مات على الكفر أنه 
يقدم بينة الإسلام مع قول الشافعي في أحد قوليه أن البینتین يتعارضان فيسقطان 
ويصير کان لا بينة فيحلف النصراني ويقضى له ومع قوله الآخر أا يستعملان 
فيقرع بينهها ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فالأول وبه قال أحمد 
يرجح ثبوت الإسلام والثاني يرجح ثبوت الکفر وبقية الأقوال ظاهرة فرجع الأمر 
إلى مرتبتی ا میزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو قال لا بينة لي أو كل بينة لي زور ثم 
أقام بينة قبل مع قول أحمد أا لا تقبل فالأول فيه تخفيف على المدعي لاحتمال 
أنه قال ذلك في حال غضب أو غفلة والثاني فيه تشديد عليه ولا عذر لمن أقر 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه أن بينة الخارج مقدمة 
على بينة صاحب اليد في الملك المطلق دون المضاف إلى سبب لا ينكره کالنتسج 
من الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة والنساج الذي لا يتكرر فإن ری اشم 
اليد تقدم حينئذ وإذا ُرخا فإن كان صاحب اليد أسبق تاريخ قدم أيضا مع قول 
مالك والشافعي أن بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق فالأول مشدد على 
صاحب اليد بالتفصيل الذي ذكره والشاني خفف عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ووجه الأول أن البينة من الخارج قد تكون أقوى من وضع اليد لأنه ما 
كل واضع يده على شيء يكون بحق ووجه الثاني عكسه وما كل بينة تكون 
صادقة ويصح حمل الأول على حال أهل الدين والورع والثاني على من كان 
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بالضد من ذلك ويصح الحمل بالعكس أيضاً إذا كان صاحب اليد من أهل 
الدين والورع دون الخارج فالحاكم يحرر الأمر في ذلك ويحكم بما يراه أبرأ لذمته 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إذا تعارضت بينتان وإحداهما أشهر عدالة لم 
الحاكم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة لو ادعى رجل شيئاً من يد إنسان وتعرضت 
البيتتان لم يسقطا بل يقسم ذلك الشيء بينهها مع قول بينها مالك أنهما يتحالفان 
ويقسم ذلك بينهها فإن حلف أحدههما ونكل الآخرة قضي للحالف دون الناكل 
ومع قول الشافعي في أحد قوليه أن يسقطان معا كا لولم يكن بينة فالأول فيه 
تشديد على صاحب اليد بإخراج نصف ما بيده للخارج وكذلك القول 5 الثاني 
وأما الثالث فظاهر لعدم ما يرجح به الحكم فإن شاء الحاكم قسم وإن شاء أقرع 
وإن شاء توقف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه لوادعى شخص أنه تزوج امرأة 
تزوجاً صحیحاً سمعت دعواه من غير ذكر شروط الصحة(© مع قول الشافعي 
وأحمد أنه ليس للحاكم سماع دعواہ إلا بعد شروط الصحة التي تفتقر صحة 
النکاح إليها وهو أن يقول تزوجتھا بولی مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان 
الميزان ويصح حمل الأول على من عرف بالدين والورع والعلم والشانی على من 
كان بالضد من ذلك , 
)١(‏ حجة الإمام أي حنيفة : أنه نوع ملك فأشبه ملك العبد ألا شری أنه لا يجتاج أن يقول وليست 

معتدة ولا مرتدة. , ؟ 

)۲( وحجة الإمام الشافعي : أن الناس اختلفوا في شرائط النكاح فمنهم من يشترط الولي والشهود = 
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ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو نكل المدعى عليه عن اليمين لا ترد بل 
يقضى بالنکول مع قول أحمد أنها ترد ويقضى بالنکول ومع قول مالك أنها ترد 
ويقضى على المدعى عليه بنكوله فيا يثبت بشاهد وین أو شاهد وامرأتين ومع 
قول الشافعي أنه ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعى عليه بنكوله في 

ومن ذلك قول أبي حنيفة لا تغلظ اليمين بالزمان ولا بالکان مع قول 
مشدد ويصح حمل من قال بالتغليظ على أهل الريبة ومن قال بالتخفيف على أهل 
الدين والصدق. ١‏ 

ومن ذلك قول أي حنيفة لو شهد عدلان على رجل بأنه أعتق عبده فأنكر 
السيد لم تصح الشهادة مع قول الأئمة الثلاثة أنه يحكم بعتقه فالأول خفف غلى 
السيد والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 

ووجه الأول مراعاة حق الآدمي ووحه الثاني مراعاة حق اللّه. 

«وهنا أسرار لا تسطر في كتاب» 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو اختلف الزوجان في متاع البيت الذي 
يدهما من طريق الحكم فا صلح للرجال فهو للرجل والقول قوله فيه وما صلح 


= ومنهم من لا يشتسرط» ومنهم. من يشترط إذن البكر البالغ لأبيها في تزويجهاء ومنهم من لا 
یشترطہء وقد يدعي نكاحاً يعتقده صحيحاً والحاکم لا یری صحته» ولا ينبغي أن يحكم بصحته 
مع جهله بها ولا يعلم بها ما لم تذكر الشروط وتقوم البينة بها وتفارق الال فإن أسبابه تنحصر وقد 
يخفى على المدعي سبب ثبوت حقه والعقود تكثر شروطها ولذلك إشترط الشافعي لصحة البيع 
شروطاً سبعة وريا لا يمسن المدعي عدھا ولا يعرفها. 
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للنساء فهو للمرأة والقول قولها فيه وما كان يصلح لما فهو للرجل في الحياة وأما 
بعد الموت فهو للباقي منہما مع قول مالك إن كان ما يصلح لكل منہم| فهر 
للرجل ومع قول الشافعي هو بينهها بعد التحالف ومع قول أحمد إن كان المتنازع 
فيه مما يصلح للرجال كالطيالسة والعمائم'“ فالقول قول الرجل فيه وإن كان مما 
يصلح للنساء كالمقائ ئع والوقايات9) فالقول قول المرأة فيه وإن كان مما يصلح لما 
كان بينهها بعد الوفاة ثم لا فرق بين أن تكون يدهما عليه من طريق المشاهدة أو 
من طريق الحكم وكذا الحكم في اختلاف ورثته| فالقول قول الباقي منہما ذمع _ 
قول أبي يوسف أن القول قول المرأة فيا جرت العادة9© أنه قدر جهاز مثلها 
فالأول مفصل والثاني مشدد على المرأة والثالث ظاهر لعدم وجود مرجح والرابع 
مفصل في غاية التحقيق والوضوح والخامس مشدد على الزوج فقد يكون فاد 
من جهازها هو له وكان عنده كالعارية إن وجدها موافقة سامحها(؟» به وإلا أخخذه 
منہا کیا هو مشاهد في كثير من الناس اليوم فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو كان لشخص دين على آخر يجحده إياه 
وقدر له على مال فله أن يأخذ منه مقدار دينه بغير إذنه لکن من جنس ماله مع 
قول مالك في إحدى روايتيه أنه إن لم يكن على غريمه غير دينه فله أن يستوفي 
حقه بغير إذنه وإن كان عليه غير دينه استوفى بقدر حقه بالمقاصصة ورد ما فضل 
ومع قول مالك في الرواية الأخرى وهي مذهب أحمد أنه لا يأخذ60 إلا بإذنه 
وإن كان عليه غير دينه استوق سواء<© كان باذلاً ما عليه أم مانعاً وسواء كان له 


. في (ب) بزيادة (والاقبیة والسلاح)‎ )١( 

(۲) في (ب) بزيادة (حليهن وقمصهن ومغازهن) . 
(۳) في (ب) بزيادة لفظ (بذلك). 

. في (أ) تركه لها بدلا من (ساعحها به)‎ )٤( 

(0) في (ب) بزيادة لفظ (مالاً) . 

. في (أ) بزيادة لفظ (كله)‎ )٦( 


f 


على حقه بينة أم لم يكن وسواء كان من جنس حقه أم لم يكن ومع قول 
الشافعى أن له أن يأخذ ذلك مطلقاً بغير إذنه وكذا لو كان له عليه بينة وأمكنه 
الأخذ بالحاكم”2 فالأصح من مذهبه جواز الأخذ ولو كان مقراً به ولكنه يمنع 
الحق بسلطانه فله الأحذ فالأول محفف على صاحب الدين في استيفاء حقه من 
الجاحد بشرطه والثاني مفصل والثالث مشدد عليه باشتراط الإذن له في الأحذ 
مخفف عليه من حيث جواز الأخذ وإن كان على الجاحد دين آخر والرابع حفف 
مطلقاً فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجوه الأقوال ظاهرة لأن الأخذ فيها كلها 
بطريق شرعي وتسمى بمسألة الظفر ولكن لا يخفى أن الأخذ بإذنه أولى لاحتمال 
أن يكون ذلك ا ال ليس هو ملكا له بقرينة وقوعه في جحد الحق المذكور فإن 
من جحد الحق الذي عليه مع العلم فلا يبعد منه أن يضع يده على مال الغير 
بغیر طريق شرعي . 


واللّه تعا ی أعلم . 


(١)في‏ (ب) معدومة بدلا من (أم لم يكن). 
(۲) سقط من (ب) لفظ (بالحاكم) . 


۲ 


کتاب الشھادات!'؟ 


تفق الأئمة على أن الشهادة شرط في النکاح وأما ساثر العقود كالبيع فلا 
تشترط الشهادة فيها. 
واتفقوا على أن القاضي ليس له تلقين الشهود بل يسمع ما يقولون ويل 
أن النساء لا يقبلن في الحدود والقصاص وأنهن يقبلن منفردات فيا لا يطلع عليه 
الرجال 0 وعلى أن اللعب بالشطرنج مكروه. 
تفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيا عدا الأموال وحقوقها 
وعلى 0 شهود الفرع | إذا زكيا شهود الأصل أو عدلا ما واتفقا عليهما و يذكر 
اسمھم| ونسبھم للقاضي لا يقبل شهادتهها على ٹھادہم خلافاً لابن جریر 


الطبري فإنه أجاز ذلك مثل أن يقولا نشهد أن رجا عدا أشهدنا على شهادته 
أن فلان و ہس ات 


)١(‏ والأصل في الشهادات الکشاب والسنة والإجمساع والعبرة» أما الکتاب فقول الله تعالى: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان من ترضون من 
الشهداء) وقال تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل منكم» «وأشهدواإذا تبايعتم 4 . 

وأما السئة: فما روى وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من کندہ إلى النبي 
- یل - فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي هي أرضي وف 
يدي فليس له فيها حق. فقال النبي - يله للحضرمي «ألك بین . . ؟» قال : لا قال «فلك .يمينه؛ 
قال: :يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ولیس يتورع من شيء قال: : «ليس لك 
مئه إلا ذلك . قال فانطلق الرجل لیحلف له فقال رسول الله َي لما أدبر دلئن حلف عبلى مالسه 
ليأكله ظلماً ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض) . . قال الترمذي هذا حديث صحيح . 


يفف 


واتفقوا على أنه لا تجوز شهادة الفرع مع وجود الأصل إلا أن يكون هناك 
عذر عذر يمنع شهادة شهود الأصل وكذلك اتفقوا على أن الشاهدين لو شهدا 
بأمر ٹم رجعا بعد الحكم به لم ينتقض الحكم الذي حكم بشهادتها فيه وعلى انا 
إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشھادتہما هذا ما وجدته من مسائل الإتفاق. 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أبي حنيفة أن النكاح يثبت بشهادة 
رجل وامرأتين عند التداعي مع قول مالك والشافعي أنه لا يثبت بذلك وبه قال 
أحمد في أظهر روايتيه فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ومن ذلك قول الشافعي وغيره أن النكاح لا ينعقد بعبدين مع قول أحمد 
وغيره أنه ينعقد بشهادة عبدين فالأول مشدد والثاني, خحفف ولکل منها| وجه 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ووجه الأول أن النکاح أخخطر من الال لما فيه من الاحتياط لاإبضاع 
وإثبات الأنساب والخروج عند نكاح السفاح فيحتاج إلى كمال الصفات في 
الشهود ووجه الثاني إطلاق الشاهدين في بعض الروايات فشمل العبيد إذا كانوا 
بالغين عقلاء مسلمين وقد يكون العبد أدين من كثير من الأحرار كا هو مشاهد 
في الناس ومن ذلك قول الأئمة باستحباب الإشهاد في البيع مع قول داود إنه 
واجب فالأول خفف محمول على حال أهل الدين والورع والصدق والثاني مشدد 
محمول على من كان بالضد من ذلك فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه تقبل شهادة النساء فيها الغالب في مثله ألا 
يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتق ونحو ذلك سواء انفردن في ذلك أو 
كن مع الرجال مع قول مالك إنهن لا يقبلن في ذلك وإنما يقبلن عنده في غير 
المال وما يتعلق به من العیوب(١)‏ التي تختص بالنساء في المواضع التي لا يطلع 


)١(‏ العيوب تحت الثياب: مثل الرئق» والقرن» والبكارة» والنيابة » والبرص وانقضاء العدة. 
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عليها غيرهن وبه قال الشافعي وأحمد فالأول فيه تخفيف على المدعي وتشديد على 
(الدعی عليه والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ولكل من القولین 
وجه( . 

ومن ذلك قول أي حنیفة وأحمد في أظهر روايتيه أنه لا يشترط العدد في 
شھادة النساء بل تقبل شهادة امرأة واحدة مع قول مالك وأحمد في الرواية 
الأخرى أنه لا يقبل أقل من امرأتين مع قول الشافعي إنه لا يقبل إلا شهادة 
أربع نسوة فالأول حفف والثاني فيه تشدید والثالث مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الیزان ومرجع ذلك إلى الاجتهاد . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن استهلال الطفل يثبت بشهادة رجلین 
أو رجل وامرأتين لأن فيه ثبوت إرثين وأما في حق الغسل والضلاة عليه فيقبل 
فيه شهادة إمرأة واحدة مع قول مالك تقبل فيه امرأتان ومع قول الشافعي تقبل 
فيه شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصله في. اشتراط الأربع ومع قول أحهد 
يقبل فی الاستهلال شهادة امرأة واحدة فالأول مفصل والثاني فيه تشديد والثالث 
كذلك والرابع حفف من حيث ثبوت الاستهلال بامرأة واحدة فرجع الأمر إلى 
مرتبتی الميزان والأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد المجتهدين . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا يقبل في الشهادة بالرضاع إلا رجلان أو 
رجل وامرأتان ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات مع قول مالك والشافعي 


)١(‏ أجاز الإمام أبو حنیفة شهادة النساء فيا الغالب في مثله ألا يطلع عليه الرجال. إلا الرضاع عنه 
لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال فلم یثبت بالنساء منفردات كالتكاح . 
واعتمد من أجازه على ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت آم حى بنت أي إهاب فاتت أمة 
سوداء فقالت آرضعتک فاتیت النبي - ل - فلكرت ذلك له فأعرض عني ثم أتيته فقلت يا رسول 
الله إنها كاذبة قال «كيف وقد زعمت ذلك» . . ؟ متفق عليه. وروی حذیفة أن النبي - و - أجاز 
شهادة القابلة ذكره الفقهاء في كتبهم وروی أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي ب - قال «يجزء 
في الرضاع شهادة امرأة واحدة». 


{4 


يقبلن فيه منفردات إلا أن مالكاً يشترط في المشهور عنه أن تشهد فيه امرأنان 
والشافعي يشترط فيه شهادة أرہم(١)‏ ومع قول مالك في الرواية الأخرى أنه لا 
يقبل في ذلك واحدة إذا فشا ذلك في الجيران ومع قول أحمد يقبلن فيه منفردات 
وتجزیء منہن امرأة واحدة في المشهور عنه فالأول فيه تشديد والثاني فيه تخفیف 
وكذلك الثالث بالشرط المذكور فيه وقول أحمد خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان والأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد المجتهدين ولكل واحد وجه. ومن ذلك 
قول الأئمة الثلاثة أن شهادة الصبيان لا تقبل مع قول مالك انا تقبل في 
الجراح("2 إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا وهي رواية عن أحمد 
وعنه رواية ثالثة أنها تقبل في كل شيء أي بشرط النصاب العتبر في ذلك الأمر 
فالأول فيه تشديد على المدعي والثاني فيه تخفيف عليه بالشرط الذي ذكره 
والثالث خفف عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان فمن الأئمة من غلب حكم 
الأرواح وجعل الحكم ها فإن إدراكها لا يختلف بكبر صاحبها ولا صغره فروح 
الصغير كروح الكبير وقد أجمع أهل الكشف على أن الروح خلقت بالغة داركة 
عارفة بما يجب لله وبما يستحيل عليه لا تقبل الزيادة في جوهرها كاللائكة ولا 
مرقى ھا في المقامات عكس من غلب جانب الأجسام على حكم الأرواح فإن 
الجسم يقبل الزيادة والنمو في جوهر ذاته کما هو مشاهد كما أشارإليه حديث «رفع 
القلم عن ثلاث» فإنه قال فيه «وعن الصبي حين پبلغ» بخلاف الأرواح فإنها 


)١(‏ حجة الإمام الشافعي وأبي ثور: أا شهادة من شرطها ال حریة فلم يقبل فيها الواحدة كسائر 
الشھادات ولأن النبي - پل - قال : «شهادة امرآتين بشهادة رجل» . 

(۲) حجة من قال تقبل: ما رواه الإمام أحمد عن مشروق قال: كنا عند علي فجاءه مس غلمة 
فقالوا: إنا كنا ستة غلمة نتغاط فغرق منا غلام فشهد الثلائة على الاثنين أا غرقاه» وشهد 
الاثنان على الثلاثة أنہم غرفوہ؛ فجعل على الاثنين ثلاثة أخاس الدیةء وجعل على الثلائة خمسيها 
وقضى بنحو هذا مسروق. 
ومن قال لا تقبل اعتمد على قول الله تعالى: «#واستشهدوا شهيدين من رجالكم» وقال: 
«واشهدوا ذوي عدل منكم). وقال: طإممن ترضون من الشهداء» والصبي ممن لا يرضى . 
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خلقت بالغة كما مر ولولا ذلك ما شهدت لله تعالى بالربوبية وقبل ذلك منها يوم 
الست ربكم“ وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالى لا تسطر في كتاب . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن 
تاب( إذا كانت توبته بعد الحد مع قول الائمة الثلاثة أنه تقبل شهادته إذا تاب 
سواء كانت توبتہ بعد الحد أو قبله إلا أن مالكاً يشترط مع .التوبة أن لا تقبل 
شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه فالأول مشدد والثاني خحفف ووجه الأول 
العمل بظواهر الآيات والأخبار كظاهر قوله تعالى «إولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
وأولئك هم الفاسقون ٭ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» ومن هنا قال 
مالك يشترط في صحة توبة القاذف إصلاح العمل والكف عن المعصية وفعل 
الخيرات والتقرب بالطاعات ولا يتقيد ذلك بسنة ولا غيرها وقال أحمد إن مجرد 
التوبة كاف أي ولو م يعمل صالاً بعدها فالعلماء ما بين مشدد في تحقيق التوبة 
وفي مطلقها فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ويصح حمل قول من قال يشترط في 
صحة التوبة الاستبراء بمدة يغلب عن الظن أنه لا يعود إلى ذلك الذنب على من 
ظهر لنا منه رائحة ميل إلى المعاصي بعد التوبة وقول من قال مجرد التوبة كاف 
على من لا ميل له إلى تلك المعصية . 


ومن ذلك قول الشافعي أن صفة توبة القاذف أن يقول قذفي باطل 


/) سورة الأعراف آیة رقم ۱۷۳. 

(۲) حجة من قال لا تقبل شهادة المحدود في القذف قول الله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم 
م يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولشك هم 
الفاسقون) . والذين قالوا تقبل شهادتهم. اعتمدوا على إجماع الصحابة فإله پروی عن عمر 
7 الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة تب أقبل شهادتك ولم ینکر 
ذلك منکر فكان إجماعاً ولأنه تاب من ذنبه فقبلت شهادته كالتائب من الزنا يحققه أن الزنا أعظم 
من القذف به وكذلك قتل النفس التي حرم الله وسائر الذنوب إذا تاب فاعلها. وأما الآية فهي 
حجة على قبول الشهادة لآن اللہ تعا ی استثنى التائبین بقوله : «إلا الذين تابوا». 


٦ 


حرم وأنا نادم عليه ولا أعود إليه أي إلى ما قلت مع قول مالك وأحمد أن صفتها 
أن يكذب نفسه قالوا وتقبل شهادة ولد الزنا في الزنا فالأول فيه تشديد في 
الإفصاح عن التنصل من القذف والثاني فف فيه فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أن لعب الشطرنج حرام وإن أكثر منه ردت 
شهادته مع قول الشافعي أنه لا يجرم إلا إن كان بعوض أو يشتعل به عن فرض 
الصلاة وم يتكلم عليه بسفه فالأول مشدد قياساً على ما ورد من النهي عن 
الئردشیر('والثانی فيه تخفيف عند فقد الشرط الذي ذکرہ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول أن لعبه يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة غالباً فكان اللائق به 
التحريم ووجه الثاني أن فيه تعلم المكايد في حرب العدو من الکفار والبغاة فكان 
اللائق به عدم التحريم لأنه لم يتمحض للهو واللعب المهى عنه في الشريعة 
فافهم . 

ومن ذلك قول الشافعي أن شرب النبيذ المختلف فيه لا ترد به الشهادة ما 
لم يسكر مع قول مالك وأحمد في إحدى روايتيه أنه يحرم ويفسق بشربه وترد به 
شهادته ومع قول أحمد في الرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة فالأول فيه تخفيف 
والثاني مشدد وكذلك ما وافقه من رواية أحمد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 


)١(‏ روی أبو موسی قال: سمعت رسول الله - پا ۔ قال: : ومن لعب بالئردشير فقد عصمى اللہ 
ورسوله). وروی بريدة أن النبي - ولع - قال: ومن لعب ہالئردشیر فكأنما غمس يده في لحم 
'الخئزیر ودمه» . رواهما أبو داود. 
وظاهر مذهب الشافعي قال مالك من لعب بالنردوالشطرنج فلا أرى شهادته طائلة لأن الله تعالى 
قال: طالماذا بعد التق إلا الضلال؟) وهذا ليس من الحق فيكون من الضلال. 
ومن قال بالاباحة احتجوا بأن الأصل الإباحة وا يرد بتحريه نص ولاهي في معنى المتصوص عليه 
فتبغى على الإباحة . 


¥ 


ووجه الأول أن الإقدام على تفسيق أحد إنما يكون بأمر مجمع عليه ووجه الثاني 
أن منضب الشاهد مبعد عن الذنب وإلا ضيع أموال الناس وحقوقهم بقبول 
الطعن فيه. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن شهادة الأعمى لا تقبل أصلاً مع قول 
الشافعي وأحمد أنها تقبل فيا طريقه السماع كالنسب والموت والملك المطلق 
والوقف والعتق وسائر العقود کالنکاح والبيغ والصلح والإجارة والإقرار ونحو 
ذلك سواء تحملها أعمى أو بصیراً ثم عمى ومع قول الشافعي أنها تقبل في ثلاثة 
أشياء فيا طريقه الاستفاضة وفیما إذا ضبط على إنسان صيغة إقرار مثلاً ثم ل 
يتركه من يده حتى أدى الشهادة عليه فالأول فيه تشديد على صاحب ا لحق والٹانی. 
فيه تخفيف والثالث فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأقوال 
ظاهر(") . 

ومن ذلك قول أي حنيفة وأحمد أنه لا تقبل شهادة الأخرس وإن فھمت 
إشارته ومع قول مالك أا تقبل إذا كانت إشارته مفهمة وهو أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول الاحتياط للأموال والإبضاع فلا ينبغي 
الإقدام على العمل بقبول شهادته ووجه الثاني أن الإشارة المفهمة قائمة مقام 
صريح اللفظ بل قال بعض المحققين أنها أفصح من العبارة بقرينة قولهم لو نوى 
الصلاة خلف زيد فيان عمرا لم تصح إلا إن أشار إليه مع النية كقوله هذا 
وہقرینة أن الإشارة لا تحتمل التأويل بخلاف العبارة99©. 


)١(‏ الذين قالوا بشهادته اعتمدوا على قول الله تسا ی: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» وسائر 


الآيات في الشهادةء ولأنه رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير, وفارق الصبی؛ فإنه 
ليس برجل» ولا عدل. ولا مقبول الرواية» ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين. 

(؟) الذين أجازوا شهادة الأخرس اعتمدوا على ما استدل به ابن المنذر بسأن النبي - وله : أشار وهو 
جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن اجلسوا فجلسوا. 
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٭ ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن شهادة العبید غير مقبولة على الإطلاق مع 

قول أحمد في المشهور عنه آنا تقبل فيا عدا الحدود والقصاص فالأول مشدد 
والثاني فيه تشديد من وجه وتخفيف من وجه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول الاحتياط للأموال والإبضاع والحقوق فقد يقع العبد في الزور أو عدم 
الضبط لنقص عقله فكان أشبه شيء بالمغفل ووجه الثاني أنه قد يكون العبد 
ضابطاً حاذقاً كالحر وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أنقاکم پچ وقال وك : 
«ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود 
إلا بالتقوى». 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أن العبد لو تحمل شهادة حال رقه 
وأداها بعد عتقه قبلت مع قول مالك أنه إن شهد بها في حال رقه وردت لم تقبل 
بعد عتقه وكذلك اختلافهم فيا تحمله الكافر قبل إسلامه والصبي قبل بلوغه 
فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبد فالأول من المسألتين 
فيه تخفيف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول في 
المسألتين أن العبرة بحال الأداء ووجه الثاني فيهما أن العبرة بحال التحمل. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه تجوز الشهادة بالاستفاضة في خمسة أشياء في 
النکاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء مع قول أصحاب الشافعي في 
الأصح من مذهبه جواز ذلك في ثمانية أشياء في النكاح والنسب واموت وولاية 
القضاء والملك والعتق والوقف والولاء ومع قول أحمد أنها تجوز في تسعة أشياء 
الثمانية المذكورة عند الشافعية والتاسعة الدخول فالأئمة ما بین مشدد وتخفف في 
الأمور التي تجوز فيها الشهادة بالاستفاضة من حيث الزيادة والنقص فرجع الأمر 
إلى مرتبتي ا میزان ووجه أقوالمم ظاهر. 


= وقال الآخرون: ما استدل به ابن المنذر لا يصح فإن النبي ۔ ب كان قادراً على الكلام وعمل 
'بإشارته في الصلاةء ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة لم يصح إجماعاً فعلم أن الشهادة مفارقة 
لغيرها من الأحكام . 
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ومن ذلك قول الشافعي تجوز الشهادة من جهة اليد بأن يرى ذلك الشيء 
في يده يتصرف فيه مدة طويلة فيشهد له باليد وهل يجوز أن يشهد له بالملك 
وجهان أحدهما أنه تجوز الشهادة فيه بالاستفاضة وبه قال أبو سعيد الاصطخري 
وأحمد نی إحدى روايتيه والوجه الثاني أنه لا يجوز وبه قال أبو إسحق المروزي 
ومع قول أبي حنيفة تجوز الشهادة في الملك بالاستفاضة(١)‏ ومن جهة ثبوت اليد 
وهي الرواية الأخرى عن أحمد ومع قول مالك أنه تجوز الشهادة باليد حاصة في 
المدة اليسيرة دون الملك فإن كانت المدة طويلة كعشر سنین فا فوقها قطع له 
بالملك إذا كان المدعي حاضراً حال تصرفه فيها وحوزه لما إلا أن يكون المدعي 
قرابته أو يخاف من سلطان إن عارضہ) فالأول من قول الشافعي ومن قول أبي 
سعيد الإإصطخري ومن قول أحمد مخفف والثاني وهو قول المروزي مشدد وقول 
ذكر من الشروط فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجوه الأقوال") واضحة . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
وهي رواية عن أحمد مع قول مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أنها لا 
تقبل فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد ووجه الأول معاملة الكفار باعتقادهم 
فإن أهل دينهم عندهم عدول ووجه الثاني معاملتهم معاملة المسلمين في الوصية 
في السفرا““ إذا لم يوجد غيرهم مع قول أحمد أنها تقبل ويحلفان بالل نع شہادتیا' 


. سقط من (ب) كلمة (الاستفاضة)‎ )١( 

(۲) سقط من (أ) كلمة (إن عارضه) . 

(1) ليس في (ب) جملة (ووجوه الأقوال واضحة ) . 

)٤(‏ عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد أحداً من السلمین يشهد على 
وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته 
فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ۔ يكل ۔ فاحلفھما بعد العصر ما 
خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتا ولا غيرا وأنبا لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما. رواه أبو 


داود في سننه . 


أ ما ما خانا ولا كتما ولا بدلا ولا غيرا وإنها لوصية الرجل فالأول مشدد والشاني 
فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره فرجع الأمر إلى مرتبتي الیزان ووجه الأول عدم 
الوثوق بقول الكافر في الغالب ووجه الثاني أنه قد يغلب على ظن الحاكم صدقه 
لا سیا إن كانوا عدداً كثيراً فإن لم يغلب على ظن الحاكم صدق الكافرين فينبغي 
عدم القبول جرياً على قواعد الشريعة في كثير من المسائل. .ومن ذلك قول الأئمة 
الغلاثة أنه يجوز الحكمم بالشاهد واليمين في الأموال والحقوق مع قول أبي 
حنيفة أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وحقوقها فالأول فيه 
تخفيف وآلثاني فيه تشديد.فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان . 

ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه أنه لا يحكم بالشاهد 
والیمین في العتق مع قول أحمد في الرواية الأحرى أنه يحلف المعتق مع شاهد 
ويحكم له بذلك(') فالأول مشدد ولعله إذا أنكر المعتق العتق:دون ما إذا أسكت 
والثاني فيه تخفيف من حيث الحكم فيه بالشاهد واليمين وتشديد من حيث 
الحلف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول مالك إنه إنه يحكم في الأموال وحقوقھا؟) بشهادة امرأتين مع 
اليمين مع قول الشافعي وأحمد أنه لا يحكم بهم معه قال الشافعي وإذا حكم 
بالشاهد واليمين یغرم الشاهد نصف”” ا ال مع قول مالك وأحمد أنه یغرم 
الشاهد ا ال كله فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان مع ما انبنی على ذلك من غرامة المال كله أو نصفه). 


ومن ذلك قول أي حنيفة أنه تقبل شهادة العدو على عدوه إذا لم تكن 


. سقط من (ب) لفظ (بذلك)‎ )١( 
سقط من (أ) كلمة (وحقوقها).‎ )1( 
في (ب) بعض الال وهو تحريف.‎ )۳( 
. سقط من (أ) حملة (كله أو نصفه)‎ )٤( 


t۳1 


العداوة بیٹہم| تخرج إلى الفسق مع قول الأئمة الثلاثة انا لا تقبل على الإطلاق 
فالأول فيه تخفيف على المدعي والثاني بالعكس وقد أفتى بعضهم بعدم قبوله 
شهادة بني وائل على بنی حرام وعكسه وخالفه في ذلك أهل عصرہ فليتأمل0© . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك لا تقبل شهادة الوالد لولده وعكسه مع 
قول الشافعي أنه لا تجوز شهادة الوالدين من الطرفين للمولودين ولا شهادة 
المولودين للوالدين الذكور والإناث سواء بعدوا أم قربوا ومع قول أحمد في إحدى 
رواياته تقبل شهادة الإبن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه ومع قوله في الرواية 
الأخرى أنه تقبل شهادة كل منهم| لصاحبه مالم تجر إليه نفعاً في الغالب وله رواية 
أخرى كالجماعة وأما شهادة كل منبها على صاحبه فمقبولة عند الجميع إلا ما 
يروى عن الشافعي أنه قال لا تقبل شهادة الولد على والده في القصاص والحدود 
لاتہامہ في الميراث فالعلماء ما بين مشدد وتخفف كما ترى فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان229 . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق 
لصديقه مع قول مالك لا تقبل فالأول فيه تخفيف على الناس لنقص شفقة 
الإخوة والأصدقاء ومحبتھم عن شفقة الوالد والولد ومحبتهم فلا تحمله تلك المحبة 
والشفقة الضعيفة على أن يشهد لأخيه أو صديقه باطلً بخلاف الوالد والولد كما 
هو مشاهد والثاني فيه تشديد على الناس إذ لا خلو أحدهم الا من ا أذ 


)١(‏ الذين قالوا لا تقبل اعتمدوا على حديث الرسول ‏ 4ي - الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. قال: قال رسول اللہ - تله - دلا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي 
غمر على أخيه». رواه أبو دواد. والغمر الحقد لأن العدواة تورث التهمة فتمنع الشهادة كالقرابة 
القريبة. 

)٢(‏ جوز بعض العلماء شهادة کل من الوالد على ابنه والولد على أبيه لقول الله تعالى : إكونوا قوامین 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين4. فامر بالشهادة عليهم ولو م تقبل ما 
سار 


٣۲ 


أخ فربما لم يكن حاضراً لذلك العقد إلا ذلك الأخ أو الصدیق فإذا لم يقبلهم) 

ومن ذلك قول الأثمة الغلاثة أنه لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر مع 
قول الشافعي أنها تقبل فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجه الأول الأحذ بالاحتياط فقد تغلب الشهوة على أحدهما فيرضى خاطرہ 
بشهادة الزور ووجه الثاني ندرة وقوع مثل ذلك. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أنه تقبل شهادة أهل الأهواء والبدع 
إذا كانوا متجنبين الكذب إلا الخطابية؟» وهم قوم من الرافضة يصدقون من 
حلف هم أن له على فلان كذا فيشهدون له بذلك مع قول مالك وأحمد أنه لا 
تقبل شهادتهم على الإطلاق فالأول فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره والثاني فيه 

ومن ذلك قول آي حنيفة والشافعي أنه تقبل شهادة البدوي على القروي 
إذا كان عدواً للبدوي مع كل شيء مع قول أحمد أنها لا تقبل مطلقاً ومع قول 


(1) الذين قالوا بعدم قبول الشهادة حجتهم: أن كل واحد منہم| يرث الآخر من غير حجب وينبسط 
في ماله عادة فلم تقبل شهادته له كالابن مع أبيه ولأن يسار الرجل يزيد نفقه أمرأته ويسار المرأة 
تزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها. فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه. فلم تقبل 
كشهادته لنفسه ويحقق هذا أن مال كل واحد منہما يضاف إلى الآخر قال الله تعالی: «إوقرن في 
بيوتكن * وقال: طلا ندخلوا بيوت اللبي) فاضاف البيوت إليهن تارة وإلى النبي ب أخرى 
وقال: لا تخ رجوهن من بيوتهن» وقال عمر للذي قال له إن غلامي سرق مرأة امرأتي : لا قطع عليه 
عندكم سرق مالكم . 

(؟) انظر في شان هذه الفرقة «التبصير ص ۷۳ ومقالات الإسلاميين ۷/۱ والملل والنحل: ۱۷۹/۱ 
وا حور العين ۱٦۹‏ ودائرة المعارف للبستاني ٤۸١/١‏ وخطط المقريزي "07/1١‏ وأبوالخطاب الأسدي 
الذي تنسب إليه هله الفرقۂ ۔ هو محمد بن أبي زینب ويكنى أيضاً با إسماعيل وأبا الطبيان. 
وكان مولى لبني أسد. وقد كان يقول: إن لكل شيء من العبادات باطناًء وقد ظل على ضلاله 
وخرقتہ حتی فتله عيسى بن موسی والي الكوفة من قبل العباسيين. وكان ذلك في سنة ٠٤١‏ ه. 


بد 


مالك إنها تقبل في الجراح والقتل خاصة ولا تقبل فيها عدا ذلك من الحقوق التي 
يمكن إشهاد الحاضر فيها إلا أن يكون تحملها في البادية فالأول خفف والثاني 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إن.من تعينت عليه الشهادة لم يجز له أخذ. 
الأجرة عليها ومن لم تتعین عليه جاز له أخذ الأجرة إلا على وجه للشافعي . 

ومن ذلك قول مالك ف المشهور عنه أن الشهادة على الشهادة > ئزة 5 
كل شيء من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين سواء كان ذلك في حد أو مال أو 
قصاص مع قول آي حنیفة أنها تقبل في حقوق الأدميين سوى القصاص ومع 
قول الشافعي في أظهر قوليه أنها تقہل فی حقوق الله عز وجل كحد الزنا والسرقة 
والشرب فالأول خفف والثاني مفصل والثالث فيه تخفيف على الشهود وتشديد 
الميزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه يجوز أن يشهد اثنان'“ كل واحد منهى] 
على شاهد من شهود شاهدي الأصل وبه قال الشافعي في أظهر( قوليه والقول 
الثاني يحتاج٠‏ أن يكونوا أربعة فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان 
فالأول فيه تخفیف ۳ والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
)١(‏ في ب بزيادة كلمة (ثلاثة) . 
(۲) سقط من (ب) جملة في (أظهر قوليه) . 


(۳) في (ب) تخفيف وهو تحريف. 
)٤(‏ سقط من (ب) لفظ (القديم). 


٣٤ 


شهد شاهدان بال ثم رجعا بعد الحكم به فعليها الغرم مع قول الشافعي في 
الحدید أنه لا شیء عليها فالأول فيه تشديد على الشهود والثاني مخفف عليهم 
فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان ووجه الأول تأديب الشھودط(١)‏ ليأخذوا حذرهم في 
المستقبل فلا يشهدون إلا عن يقين ووجه الثاني أن المدار على الحكم لا عليهم|. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الحاكم إذا حكم بشهادة فاسقين ثم علم 
حالما بعد الحكم لم ينقض حكمه مع قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه 
أنه ينقض حكمه فالأول محفف على الحاكهم”" والثاني مشدد عليه والعمل به 
أحوط للدين فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لا تعزير على شاهد الزور وإنما يوقف في 
قومه ويقال لهم إنه شاهد زور مع قول الأئمة الثلاثة إنه يعزر ويوقف في قومه 
فيعرفون أنه شاهد زور“ وزاد مالك فقال ويشهر في المساجد والأسواق وجامع 
الناس فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 
ولكل من القولين وجه ويصح حمل الأول على من لم يعتد الزور والثاني على من 
تكرر منه . 

واللّه تعالى أعلم . 


. في (آ) بزيادة لفظ (وزجرهم)‎ )١( 

(؟) سقط من (ب) لفظ (ا حاکم). 

(۳) قال رسول الله - يله «شاهد الزورلاتزول قدماهحتى يوجب الله لهما الثار»-قال الحاكم هذا 
حديث صحيح الاسناد وم خرجاہ. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ول إن بين يدي الساعة: تسليم 
الخاصةء ونشو التجارة» حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وظهور شهادة 
الزور» وكتمان الحق» .قال الحاكم هذا حديث ضحیح ولم يخرجاه. 


re 


کتاب العتف(١)‏ 


تفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات ا مندوب إليها هذا ما وجدته 
ا 
وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو أعتق شقصاً له في 
ملوك مشترك وكان موسراً عتق عليه جميعه ويضمن حصة شريكه وإن كان 
معسراً عتق نصفه فقط مع قول أبي حنيفة أنه يعتق حصته فقط ولشريكه الخيار 
بين أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد أو يضمن شريكه المعتق إن كان موسراً 
وإن كان معسراً فله الخيار بين العتق والسعاية وليس له التضمين فالأول فيه 
تشديد على السيد ورحمة بالعبد بشرطه الذي ذكره والثاني فيه تخفيف على السيد 
وعلى الشريك على التفصیل الذي ذكره فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان واجتهاد 
المجتهدين . 
ومن ذلك قول مالك في المشهور عنه أنه لو كان عبد بين ثلاثة لواحد 


)١(‏ العتق في اللغة الخلوص ومنه عتاق الخيل» وعتاق الطير أي خالصتهاء وسمي البيت ا حرام عتيقا 
لخلوصه من أيدي الجبابرة وهو في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق يقال: عتق العبد 
وأعتقته آنا وهو عتيق ومعتوق . 
والأصل فيه الکتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى «إفتحرير رقبة 4 7 تعالى: 
«فك رقبة» وأما السنة فما روى أبو هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ل دمن 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً مته من الثار حتى إنه اليد باليدء والرجل 
بالرجلء والفرج بالفرج» متفق عليه في أخبار كثيرة » وأجمعت الآمة على صحة العثق وحصول القربة به. 


٦٦ 


نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس حصتيههما معاً 
في زمان واحد أو وکلا وکیل فأعتق حصتھم| عتق كله وعليه) قيمة الشقص 
الباقي بينهها على قدر حصتھ| من العبد فيكون لكل واحد منہما من ولائه مثل 
ذلك مع قول الأئمة الثلاثة أن علیھم| قيمة حصة شريكهما بینہما بالسوية على كل 
واحد نصف قيمة حصة شريكه وهي رواية لمالك فالأول فيه تشديد على' 
السيدين بعتق العبد كله عليهم| ووزن قيمة الشقص الباقي والثاني فيه تخفیف 
على صاحب الثلث بالنسبة لمن له النصف وتشديد على صاحب السدس بوزنه 
لشريكه قدر قيمة النصف أو الثلث فلیتامل . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم 
ول يجز الورئة جميع العتق عتق من كل عبد ثلشه فقط ويستسعى في الباقي مع 
قول الأئمة الثلاثة أنه يعتق الثلث بالقرعة فالأول فيه رائحة التشديد بالسعاية في 
الباقي والثاني فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ولكل من القولين 
وجه( . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أنه لو أعتق عبداً من عبيده لا بعينه 
فله أن يخرج أيهم شاء مع قول مالك وأحد أنه بخرج أحدهم بالقرعة فالأول فيه 
تخفيف على السيد والثاني فيه تشديد عليه بالقرعة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ووجه الأول أن السيد محسن بالعتق فله التفضيل بين عبيده لعدم وجوب حق 
أحد منہم عليه ومعلوم أن القرعة إنما شرعت خوفاً من أن يأخذ الأغبط لنفسه 


)١(‏ الذين قالوا بالقرعة اعتمدوا على ما روى عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق سنة 
ملوکین في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم رسول اللہ ۔ يق ستة أجزاء فاعتق اثشین وأرق 
أربعة. وهذا نص في محل النزاع وهما جم ا حریة واستعمال القرعةء:وھو حديث صحيح ثابت 
رواه مسلم؛ وأبو داود وسائر أصحاب السئن ورواه عن عمران بن الحصين الحسن وابن سيرين _ 
وأبو المهلب ثلاثة أئمة . ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسى عن هشيم عن خالد الحذاء عن 
أي قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي - وك . 


٦۷ 


ويعطي أخحاه الأرداً ولا كذلك الحكم في حق السيد مع عبيده ومن هنا علم 
نوجيه القول الثاني. 


ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو أعتق عبداً في مرض موته ولا مال له غيره 
وعليه دين يستغرقه استسعى العبد في قيمته فإذا أداها صار حراًمع قول الأئمة 
الثلائة أنه لا ينفذ العتق فالأول مخفف على العبد الطالب للعتق والشانی مشدد 
عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي ا میزان ووجه الأول المبادرة من السيد إلى عتق نفسه 
وجمیع أعضائه من النار كما ورد" ووجه الثاني المبادرة إلى وفاء الدين الذي 
یعوق صاحبه عن دخول الجنة حتى يوفيه لأصحابه فإنه لیس في الآخرة أصعب 
على العبد من الدين وقد رأى رسول الله يل ليلة الإسراء أقواماً في صناديق من 
نار مطبقة عليهم فقال ديا أخي ياجبريل من هؤلاء» فقال هؤلاء أقوام ماتوا وفي 
أعناقهم أموال الناس لا يجدون ها وفاء فلكل من القولين وجه . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة لو قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا أنت والدي 
عتق ولا يثبت نسبه مع قول الأئمة الثلائة أنه لا يعتق بذلك فالأول مشدد 
بحصول؟) العتق والثاني خفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول 
تشوف الشارع إلى :حصول العتق من رق الخلق ورجوعه إلى رق الحق تعالى 
المالك الحقيقي ووجه الثاني حمل ذلك على أنه أراد بذلك ملاطفة العبد كما يقول 
الأب الشفيق أو الأم الشفيقة لولدها ما هو كذا يا أبي وأيضاً فإن کون العبد نی 
رق الخلق أقل مؤاخذة ممن كان في رق ا حق لأنه ما كل أحد يعرف آداب ` 
العبودية لله تعالى فكان سيده الآدمي كالحجاب عليه وهو من خلف ذلك 
الحجاب فكان له رائحة العذر بذلك فلكل من الأئمة في هذه المسألة مشهد. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه لو قال لرقيقه أنت لله ونوى بذلك العتق لم 
)١(‏ قال تعالی: فلا أقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة). سورة البلد الآيات ۱۱ء ۱۲ء 


۳ 
(۲) سقط من (ب) جملة (بحصول العتق). 


4۴۸ 


يعتق مع قول الأئمة الثلاثة أنه يعتق فالأول خفف على السيد بترك العتق والثاني 
عكسه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ولكل منہما وجه . 

ومن ذلك قول الأئمة الأربعة أنه لو قال لعبده الذي هو أصغر منه سنا يا 
ولدي لم يعتق إلا في قول للشافعي وصححه بعض ارات والمختار أنه إن 
قصد الكرامة لم يعتق والقول في هذه المسألة كالقول في مسألة ما إذا كان العبد 

أكبر منه سنا السابقة فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك قول مالك أن من ملك أبويه أو أولاده أو أحد أبويه أو أجداده 
أو جداته قربوا أم بعدوا وأعتقوا عليه بنفس الملك وكذلك القول عندہ فيا إذا 
ملك إخوته أو أخواته من قبل الأم أو الأب مع قول أبي حنيفة إن هؤلاء يعتقون 
عليه وکل ذي رحم محرم من جهة النسب ولو كانت امرأة لم يجز تزويجها من 
نفسه ومع قول الشافعي من ملك أصله من جهة الأب أو الأم أو فرعه وإن 
سفل ذكراً كان أو انثى عتق عليه سواء اتفق الولد والوالد أو اختلفا وسواء ملكه 
قهراً كالإرث أو اختیاراً كالشراء والهبة ومع قول داود أنه لا عتق في القرابة ولا 
يلزمه أعتاق من ذکر فالأول فيه تشديد والثاني مشدد لزيادته بعتق كل ذي رحم 
حرم وكذلك القول في الثالث هو مشدد ووجوه الأقوال كلها ظاهرة لما فيها من 
الإكرام للأصول والفروع والقرابات فكل من الأئمة متفقون على ]کرام من ذكر 
ولكنهم بين مؤكد كثيراً ومؤكد قليلاً في سعة الإكرام وضيقه فرجع الأمر إلى 

مرتبتي المیزان١١.‏ 

وأما وجه قول داود فلا یذکر إلا مشافهة لمن يفهم الأسرار. 
واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ بقول الله تعالی في سورة الإسراء: إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً سا يبلفن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لم قولا كريماه. فهل ہن 
الإحسان أن يسترق والده أو الله إن قول الإمام أي داود م الم ليس فيه شيء من وشائج 
القرى وتقطيع لصلة الرحم فضلاً عن الفته الصريحة لنص القرآن والله أعلم . 


۴۹ 


کتاب التديير() 


اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده أنت حرٌ بعد موتي صار العبد 
مدبراً يعتق بموت سيده هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 

وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك أنه لا يجوز بيع المدبر في حال 
الحياة ویجوز بيعه بعد الموت إذا كان على السيد دين وإن لم يكن عليه دين وكان 
يخرج من الثلث عتق جميعه وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله ولا فرق عندہ 
بين المطلق والمقيد مع قول الشافعي أنه يجوز بيعه على الإطلاق ومع قول أحمد في 
إحدى روايتيه أنه يجوز بيعه بشرط أن يكون على السيد دين وإن لم يكن عليه 
دين لم يجز فالأول مفصل وقول الشافعي حفف على السيد وقول أحمد مفصل 
فرجع الأمر إلى مرتبتيی الميزان ووجه الأول أن العتق من جملة الصدقات وهي لا 
تون إلا عن ظهر غني وني الحدیث يدا بنفسك ثم بمن تعول وني كلام عمر 
رضي الله عنه الأقربون أولى بالمعروف وقيل إنه حديث ولا أقرب إلى الإنسان 


)١(‏ ومعئی التدبير: تعليق عتق عبده بموته والوفاة دبر الحياة يقال: دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات 
فسعی للعتق بعد الموت تدبيراً لأنه إعتاق في دبر الحياة والأصل فيه السنة والإجماع .. 
أما السنة فا روى جابر رضي الله عنه أن رجا اعتق بملوكا له عن دبر منه فاحتاج فقال رسول 
لہ ل «من يشتريه مني». . ؟ ذباعه من نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم فدفعها إليه وقال: «أنت 
أحوج منه» . مثفق عليه. 
وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ول 
يرجع عن ذلك حتى مات والمدبر يخرج من ثلث ماله بغد قضاء دين إن كان عليه وإنفاذ وصاياه 
إن كان وصى وكان السيد بالغاً جائز الأمر أن الحرية تجب له أوها. 


3 


من نفسه ومن هنا عرف توجيه من قال يجوز بيعه على الإطلاق فضلاً عن کون 
ذلك بشرط. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن حكم ولد المدبر حكم والده إلا أنه يفرق بين 
المطلق والمقيد أي فإن كان التدبير مطلقاً لم يجز بيعه وإن كان مقيداً بشرط 
كرجوع من سفر وشفاء من: مرض فبيعه جائز وبذلك قال مالك وأحمد إلا أنهها 
الا ا فرق بين مطلق اتد ماع مع قول الشافعي في أحد قوليه أنه لا يتبع 
أمه ولا يكون مدبرا فالأول خفف على ولد المدبر في تبعيته لأمه في التدبير على 
حكم التفصيل الذي ذكره والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول أن الشارع متشوف إلى حصول العتق لكل من مسه إسم الرق سواء كان 
بشرط أم بغير شرط ووجه الثاني تحقيق مقام الإخلاص في معاملة العبد لربه عز 
وجل بتعيين الولد في التدبير فلا يكفي عندہ تدبيره بحكم التبعية فالعلاء ما بین 
مشدد وتخفف کا ترى على أن التدبیر لا يقع إلا تمن كان عنده بعض بخل وشح 
نفس ولولا ذلك لكان نجز عتقه وفاز بالتعجيل بعتق أعضائه من النار في الآخرة 
وبعتق جسده من الآفات التي تصيبه في الدنيا ما لا يخلوعنه بنوآدم١١.‏ 


والل تعالى أعلم . 


)١(‏ روي عن عمر وابن عمر وجابر - رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا ولد المدبرة بمنزلتها ول نعرف لم في 
الصحابة غالفاً فكان إجاعاًء ولأن الام استحقت ا حریة بموت سيدها فيتبعها ولدها كأم الولد. . 


4٤١ 


كتاب الكتابة(') 


اتفق الأئمة على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة ومندوب إليها 
خلافاً لأحمد في قوله في رواية له أنها واجبة إذا دعا العبد سيده إليها على قدر 
قيمته أو أكثر وصفتها أن يكاتب السيد عبده على مال معين يسعى فيه العبد 
ويؤديه إليه واتفقوا على كراهة كتابة الأمة شی حا كنا ر قوا على أن 
السيد إذا كاتب عبده على مال آتاه منه شيثاً عملا بقوله تعالى : بيده 
مال الله الذي آتاكم » هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 


)١(‏ الكتابة: إعتاق السيد عبدہ على مال في ذمته يؤدى مؤجلا. سميت كتابه لأن السيد يكتب بينه 
وبينه كتاباً ما اتفقا عليهء وقيل: سميت كتابة من الكتب وهو الضم؛ لأن المكاتب يضم بعض 
النجوم الى بعض» ومنه سمي الخرز کتاباً لأنه يضم أحد الطرفين إلى الآخر بخرزه وقال 


الحریري : 
وكاتبين ومسا خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا مسا حط في الكتب 


وفراء عرفته أنأى خوارزھا' مشلشل صنعتے بينها الكتب 
يصف قرية يسيل الماء من بين خرزهاء وسميت الكتيبة كتيبة لانضمام بعضها إلى بعض» والمكاتب 
يضم بعض نجومه إلى بعض والنجوم ههنا الأوقات المختلفة لأن الصرب كانت لا تصرف 
الحساب» وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم كيا قال بعضهم : 

إذا سهيل أول اللیسل طلع فابن اللبون الحق وا حق جذع 
فسميت الأوقات نجوماً والأصل فيه الكتابة والسنة والإجماع ما الكتاب فقول الله تعالى: ط«والذين 
يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» وأما السنة فا روى سعيد عن 
سفيان عن الزهري عن نبهان مول أم . 


وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه 
أنه لا يكره كتابة العبد الذي لا كسب له ومع قول أحمد في الرواية الأخرى أا 
تکرہ فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه 
الأول أن الله تعالى قد یسخر له من عباده من يعطيه ما يؤديه لسیدہ فيصير 
كالمكتسب ووجه الثاني أن من لا كسب له إذا كوتب طلبت نفشه الخروج من 
الرق وتحركت لذلك بعد أن كانت ساكنة وصار كل يوم عندها في الرق كأنه سنة 
فربما دعاه ذلك إلى السرقة والاختلاس من مال سيده أو غيره فافهم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أن الكتابة تصح حالة ومؤجلة ولو كان 
أصلها التأجيل مع قول الشافعي وأحمد أا لا تصح حالة ولا تجوز إلا منجمة 
وأقله نجمان فالأول فيه تخفيف على السيد دون العبد والشاني فيه تشديد عليه 
دون العبد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول طلب مكافأة السيد على 
كتابته له بتععجيل ا ال إن كان العبد من أهل المعروف ووجه الثاني طلب الشارع 
من السيد كمال الفضل والرحمة للمكاتب بتعداد النجوم فافهم . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة أن المكاتب لو امتنع من الأداء وبيده مال يفي با 
عليه أجبر على الأداء فإن لم يكن بيده مال لم يجبر على الاكتساب مع قول مالك 
ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الإكتساب فيجبر على الاكتساب حینشذ ومع 
قول الشافعي وأحمد أنه لا يجبر بل يكون للسيد الفسخ فالأول سفصل والثاني فيه 
تشديد على المكاتب والثالث مخفف عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ولكل من الأقوال وجه. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أن إيتاء السيد الکاتب شيئاً مستحب مع 
قول الشافعي وأحمد أن ذلك واجب للایة فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد 
على السيد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ووجه الأول أن ذلك من باب البر والإكرام واللائق بذلك الاستحباب لا 
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الوجوب ووجه الثاني زيادة الاعتیاء في أمر الله عز وجل للسيد أن يعطي المكاتب 
شيئاً واللائق بذلك الوجوب على قاعدة أهل الله عز وجل . 

ومن ذلك قول الشافعي أنه لا تقدير فيا يعطيه السيد للمكاتب مع قول 
أحمد أنه مقدر(١)‏ وهو أن يحط السيد عن المكاتب ربع مال الكتابة أو يعطيه ما 
قبضه منه زبعه ومع قول بعضهم أن الحاكم يقدر ذلك باجتهاده كالمتعة ومع قول 
بعضهم أن السيد يعطيه ما تطيب به نفسه فالأول فيه تخفيف والٹانی, فيه تشديد 
بوجوب الربع وما بعدہ فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه لا يجوز بيع رقبة الکاتب؟) إلا أن 
مالكاً أجاز بيع مال المكاتب وهو الدين المؤجل بثمن حال إن كان غنياً وهو 
الجديد من مذهب الشافعي مع قول أحمد يجوز بيع رقبة المكاتب ولا يكون البيع 
فسخاً للكتابة فيقول المشتري مقام السيد الأول فالأول فيه تشديد والثاني فيه 
تخفيف على السيد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ويصح حمل الأول على حال أهل الثروة والمال والثاني على أهل العدم 
e‏ 
فأداها عتق ولم يفتقر إلى أن 7 فإذا 00 2 و العتق مع قول 


)١(‏ في (ب) بزيادة لفظ (محدد). 

(۲) روى عروة عن عائشة أنها قالت: جاءت بريرة إِلّ فقالت يا عائشة إني كاتبت أھلی على تسم أواق 
في كل عام أوقية فأعينيني وم تكن قضت من كتابتها شيئاً فقالت لها عائشة: إرجعي إلى أهلك إن 
أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاً فعلت. فذهبت بريرة الى أهلها فعرضت عليهم ذلك فابوا وقالوا إن 
شاءت أن تحنسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله ل فقال: دلا 
يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي إنما الولاء لمن اعثق؛ راتا رسو الله ب في الناس فقال : وما بال 
ناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللہ من اشترط شرطأً لیس في كتاب اللہ فهو باطل؛ 
وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثقء وإنما الولاء لمن اعتق». متفق عليه . 


٤٤ 


الشافعي أنه لا بد من ذلك فالأول خاص بالأكابر الذين إذا عرضوا لأحد 
بإحسان لا يرجعون فيه والثاني خاص بمن كان بالضد من ذلك فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو كاتب أمته وشرط وطأها في عقد 
الكتابة لم يجز مع قول أ مد أن ذلك يجوز فالأول مشدد والثاني خحفف فرجع الأمر 
إلى مرتبتي المیزان(' . 

واللّہ تعالى أعلم . 


ج 

)١(‏ حجة الائمة الٹلاثة : قول النبي كه «المؤمنون عند شر وطهم» . ولأ ا مملوكة له شرط نفعها فصح 
كشرط استخدامها يحقق هذا أن منعه من وطبها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل وطٹھا 
إنما كان لیقھا فإذا شرطه عليها جاز كالخدمة , 


٤ 


كتاب أمهات الأولاد(١)‏ 


اتفق الأئمة الأربعة على أن أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن وهو مذهب 
السلف والخلف من فقهاء الأمصار وقال داود؟) يجوز بيع أمهات الأولاد وبه قال 
بعض الصحابة فالأول مشدد على السيد والثاني حفف عنه فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان ووجه الأول أن ذلك من مكارم الأخلاق فإن وضع النطفة في تلك 
الأمة وقضاء وطر سيدها بجماعها مع إتيانها منه بما يتبين فيه خلق الآدميين يصير 
ها فضا عظیاً على سيدها فكان من مکارم الأخلاق أن تكون معتقة من بعده 
ووجه الثاني أن السيد له أن يترك الإحسان المذكور إليها حت يأتيه شيء عن 
الشارع ينهاه عن بيعها فيحمل الأول على حال الأكابر من أهل الورع والثروة 
والدين ويحمل الثاني على من كان دون ذلك . 


)١(‏ أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه ولا حلاف في إباحة التسري ووطء الإماء لقول اللّه 
تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فام غير 
ملومين» . وقد كانت مارية القبطية آم ولد النبي ية وهي آم إبراهيم ابن النبي ية الي قال فيها 
«اعتقها ولدها» . وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سرية إبراهيم خلیل الرحمن عليه 
السلام» وكان لعمسر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منہن 
باربعمائةء وكان لعل رضي الله عنه أمهات اولاد ولكثير من الصحابة. 

(۲) حجة داود ما رواه جابر: قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يله وأ بكر فلما كان 
عمر رضي الله عنه نہانا فانتهينا. رواه أبو داود. وما كان جائزاً في عهد رسول الله لا وأبي بكر 
م جز نسخه بقول عمر ولا غيره. ومن منع البيع احتج ہا رواه عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ل: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» وقال ابن عباس ذكرت آم 
إبراهيم عند رسول الله اة فقال: «أعتقها ولدها». رواهما ابن ماجة . 


٦ 


ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو تزوج أمة غيره فأولدها ثم ملكها م 
اتصر أم ولد ویجوز بيعها ولا تعتق بموته مع قول أبي حنيفة أنها تصير أم ولد 
فالأول خفف على السيد والثاني مشدد عليه فرجع الأمر إلى مرتبتي ا ميزان . 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه أنه لو ابتاع أمة وهي 
حامل منه صارت أم ولد مع قول الشافعي وأحمد ومالك في الرواية الأخرى أنبا 
لا تصير أم ولد فیجوز بيعها ولا تعتق بموته فالأول مشدد والثاني خفف فرجع 
الأمر إلى مربي ا میزان . 

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لو استولد جارية ابنه صارت أم ولد مع 
قول الشافعي في أصح قوليه أنها لا تصیر أم ولد فالأول مشدد والثاني خفف 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه لو استولد جارية ابنه يلزمه قيمتها 
خاصة مع قول الشافعي في أحد قوليه أنه يلزمه قيمتها وقيمة ولدها ومهرها وثي 
القول الثاني لا يلزمه قيمة الولد ومع قول أحمد أنه لا يلزمه قيمتها ولا قيمة 
ولدها ولا مهرها فالأول فيه تخفیف والثاني فيه تشديد والثالث خحفف فرجع الأمر 

ومن ذلك قول الأئمة الٹلاثة أنه يجوز للسيد إجارة أم ولده مع قول مالك 
أنه لا يجوز له ذلك فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
وتوجيه القولين ظاهر والحمد لله رب العالین١.‏ ْ 

روليكن» ذلك آخر ما فتح الله به من إيضاح كتاب اليزان الشعرانية 
وا ت 
)١(‏ حجة.الإمام مالك أنه لا يلك بيعها فلا يلك تزوجها وإجارتها کا حرة . 
وحجة الأثمة الثلائة : ہا مملوكة ينتفع بها فيملك سيدها تزويجها وإجارتها كا مدبرة ولأا علوكة 
تعتق بموت سيدها فأشبهت المدبرة ونا منع بيعها لأا | ستحقت أن تعتق بموته وبيعها نع ذلك 
بخلاف التزويج والإجازة. 


الدخلة لجميع أقوال المجتهدين ومقلدیہم في الشريعة المحمدية وتوجيه أقوالهم 
وقد حاولت الجمع بين أقوال الأئمة ومقلديهم وتوجيه كل منها جهدي ليجمع 
الأخوان من مقلدي الأئمة الأربعة بين اعتقادهم بالجنان وقولهم 
باللسان أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ريم إاناً وتسليماً إن 
م يصلوا إلى ذلك نظراً واستدلالاً کما مر بيانه في ا خطبة ويفوزوا بأحذ 
الأئمة المجتهدين بيدهم في أهوال يوم القيامة فكل مجتهد راه هناك يتبسم 
في وجهه ويح بيده بخلاف من كان بالضد من ذلك فإنه ربا نظر الأئمة 
نظر الغضب لسوء أدبه معهم وتعصيه عليهم بضیر حق وإذا كانت الا ثمة. كلهم 
منادبین مع بعضهم بعضاً مع تفاوتہم في العلم فكيف جن هو عامي بالنظر إليهم 
وقد أرسل الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه سؤالاً للإمام مالك“ بالمدينة 
يسأله عن مسألة فأرسل يقول له أما بعد فإنك يا أخي إمام هدى وحكم الله 
تعالى في هذه المسألة ما قام عندك فيها انتهى فاعلموا ذلك أا الإخوان والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين. 


«ولنشرع» في ذكر الخائمة الموعود بذكرها في الخطبة فنقول وبالله تعالى 
التوفيق . 


)١(‏ هو الامام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ا حمیري: أبو عبد اللّه: إمام دار المجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة واليه تنسب الالکیة ولد عام ۹۳ بالمدينة. كان صلباً في دينه بعيداً 
عن الأمراء والملوك. وشي به الى جعفر عم المنصور العباسي فضربه سياطاً انخلعت له كتفه ووجه 
إليه الرشيد العباسي لياتيه فيحدثه فقال: العلم يؤق. سأله النصور أن یضع كتاباً للناس يحملهم 
على العمل به. فصنف الموطا وله رسالة في الوعظ توفي عام ۱۷۹ ه رحمه الله 

راجع الديباج المذهب ۱۷ ۔ ۰٠ء‏ والوفيات :١‏ 0478 وتهذيب التهذيب ٠:١‏ . 
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خاتمة 


في بيان نبذة صالحة تتعلق بأحكام أسرار الشريعة تناسب الیزان في 
النفاسة من كلام شيخنا العارف بالل تعالى سيدي علي ا خواص رضي الله عنه 
يطلع الناظر فيها على سبب مشروعية جميع التكاليف في سائر الأعصار وأنها كلها 
كالكفارة للأكلة التي أكلها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة فکما ردت 
الميزان جميع مذاهب المجتهدين ومقلديهم إلى مرتبتي الشريعة كا تقدم ذلك ردت 
هذه ا حاتمة جميع أبواب الفقه وما فيها من الأحكام إلى الأكلة التي أكلها أبونا آدم 
عليه الصلاة والسلام من الشجرة التي هي مظهر ما يقع من بنيه بعدہ بحكم 
القبضتين لا مظهر ما يقع منه أو من بنيه المعصومين من الذنوب فافهم(' . 


)١(‏ حرصنا أن يكون هذا الكتاب کیا وضعه صاحبه خاصاً بالفقه كا تكلم فيها الأئمة الأربعة 
وغيرهم . أما ما كتب بعد ذلك فهو أمور يتحدث عنہا رجال التصوف من يطلقون عليها علم 
الحقيقة وليست خاصة بعلم الشريعة لهذا آٹرنا أن نبعدها عن هذا الكتاب ونرجو أن تخرج 
مستقلة في كتاب آخر وعل الله قصد السبيل. 


۹ 


الفهارس 


سی ا 
١‏ ورس الأحاديث ال : 
۔ فهرس الأعلا 9 
ا 


٤ 


رقم الآية , السورة' الصفحة 
سورة البقرة رقمها (؟) 

۸ «إواتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً. . .4. ۳۹4۰ 
۹۸ ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل وميكال. . . 4. ۱" 
0-١‏ ... يُعَلْمُونَ الناسٌ السحرٌ وما أنزل على المَلَكيْنِ ببابل 

هاروتٌ وماروت. . فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرءِ 

وزوجه. 4 ٣۲۳‏ 
۷۳ (إِنما حرم عليكم المي والدمّ ولحمّ الخنزير وما أل به به لغير 

الله فَمَنِ اضطرٌ غير باغ ولا عاو فلا إِنْمَ عليه إن اله غفورٌ 

رحیم4. 0 
۸ . . كيب عليكم القِصّاصٌ في القتلى. . .4. ۸۱ 
۱۷۹ وَلَكُمٍ في القضاص غاد 4٠‏ ۸۱ 
۸۰ كب عليكم إذا ضر أحدكم الموت إن رك حيرأ الوصية. .€ ٦٤‏ 
۷ 8# . . تلك حدودٌ الله فلا تقربوها کذلك بين الله آيانه للناسِ 

لعلهغ يتقون : ۳۹ 
۸۸ «ؤولا ٹاکلوا مراكم بينكم بالباطلِ دلوا بها إلى الحكام 

لتأكلوا فریقاً من أموالر الئاس بالإثم, وأنتم تَعْلمون4. ١۲‏ 
۹ «ؤيسألونك عن الأهِلةٍ قلى هي مواقيثٌ للناس, والحج ...4 ۲۱۹ 
٥‏ ...ولا تلْقُوا يكم إلى التهلَكَةٍ. . . 4. ۲ 
٘.٦‏ ۰ کیب عليكم القتال وهو کُر لکم . ..4. ۸3 


فھرس الآيات القرانية 


for 
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۲۷ 


۲۲۲ 


۲۳٦1 


۲۲۸ 


۲۹ 


خرف 
۲۲۱ 


YY 
٤ 


۲۷۱ 


۲ 
TAY 


السورة 
«. . . وَمَنْ يرئِدُ منكم عن دين فَيَمُتٌ وفوكافرٌ فأولك حبطت 
أعمالُهُمْ في الدنيا والآخرة وأولشك أصحابٌ النارٍ هم فيها 
خالدون». جج 
٭.... فاعتزلوا النساءً في المحيض ولا تقربوهن حتى 
0 

«للذين يؤلون مِن نسائهم تربص أربعة اشهر. . . 4. 
«والمطلقات يَتَرَبْصْنَ بأنفْسِهِنٌ ثلاثةٌ قروء. . وبِعُوأتَهُنٌَ ان 
بِرَدْهِنّ في ذلك إِنْ أرادوا إصلاحاً وَلَهُنّ مثل الذي عليهن 
بالمعروف. . . # 

«الطلاقٌ مرتان فإمساك بمعروفب أو تسريحٌ بإحسانٍ. . . إن 
حَفْتم ألا يُقيما دود الله قلا جُنَاحَ عليهما فیما اقْتَدَتْ به. . . 4 
«. . . حتى تنكم روجا غَيرة. . . 4 . 

«وإذا طلقم النساة فَيَلْفْنَ أجَلَهُنٌ فَأمْسِكُوُمُنُ 
بمعروقي...#. ‏ , 

«.. . وعلى الوارث مثل ذلك. . . » . 

«والذين يترون منكم ویَذَرُون أزواجا ربصن اهن اربع 
أشهر وعَشراً. . .). 

وإ یڈرا الصدقات فيا هي وا وما نوها الفقرء فهو 
«... ورم الربا.'. .٭. 

«يا أيها الذين آمنوا إذا تَدَايتُم بِنَيْنِ إلى أجل مُسَمَى 
فاكتبوه. . . واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يکونا 
رجلين فَرَجُلُ وامرأتانٍ مِمّنْ تَرْضَوْنَ من الشهدءٍ أن تَضِلُ 
إحداهما قَتَذِكُرَ إحداهما الأخرى. .. وَأٹُھڈوا إذا 


٥٤ 


الصفحة 


۲٢٦٢۔۲۲١۱ ۔‎ ٥ 


۷ ۔ ۰٢۲۔۲۷۰‏ 


۷۲ 


۲۱ 
۷۲ 


لگ 


اھ 


رقم الآية 


. السورة الصفحة 
YAY‏ وك كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً رمان مقبوضة فإن َس 
بعضكم بعضاً قلود الذي أؤيمنَ أمالتة. ےگ ۱۹-۷۱ 
سورة آل عمران رقمها )٢(‏ 
۸۱ وإ أخذ الله ميثاق اين . . قال أأقررتم وأخذتم على ذلك 
إصري؟ قالوا: اقررنا. . . #. ۱۹۱ 
۸۹ ا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) . Yor‏ 
۱ سورة النساء رقمها )٤(‏ 
۳ «وإن حفتم أل تقْسِطوا في الیتامی فانكحُوا ما طاب لكم من 
النساء. . . #. |۷۸ 
٤‏ وراو التبا درون جس ...¢ ۱۸ 
5 «ولا ؤتوا السّفهاءً ة أموالكم التي جعلّ الله لكم قياماً. . . ۷۔ ۸۰ 
1 «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الیکاح فإن 9 
رُشتا... ٭. ۰۔۸۱ 
۸ وذ خم القع ارو القرين جک ۳ 
۱ «... بن بعد وصية يُوصى بها أو دين. . .). ٤‏ 
۱۲ <. .. فَهُمْ شُرکاۂ في الثلث. . . 4. ۹۲ 
٥‏ %.. . فاستشهدوا عليهن أربعةٌ منكم فإن ا فأمسكوهنٌ 
ل ۳1۸ 
1 «. . . ولاتَعضِلُونٌ لتذهبوا ببعض ما آنيتموهنّ إلا أن يتين 
ِفَاحِشَّةِ. . . وعاشرومُنْ بالمعروف. . .) . ۲۰۷۴-٥‏ 
٢‏ «وإن ارتم استبدال زوج مكان ذوجر وآتيتم إحداهنٌ قنطاراً 
فلا تأخذوا منه شيقا. .. 4. ٣۔ ۲١۷‏ 
.. .سے ٹل ۷۲ 
۲۳٣‏ .. وأمهاتكم اللاتي أَرْضْعْتَكم وأخواتكم من الرضاعة. . 
0 بين اين . .€ ۰- ۲٦۷‏ 


٥ 


رقم الآية 


السورة الصفحة 


۲٤ 


Yo 


۲۹ 


۸۰ 


۹۲ 


۹۳ 
۹0 


۲۸ 


«والميصات من الشاء لما تلكت اماک :ب واحل لک 

اورت ذلك أن تما برای مین فر سافن 

فاتؤهنّ أجورهنٌ فريضة. . . 4 . 

ه.. ‏ فإذا أحصِيٌ فان أثَيْنَ بفاحشة فعليهن نصف ما على 

المحصّناتِ من العذاب . . .4 . ۳۱٣-۵٥‏ 

میا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إن تكون 

تجارة عن تراض منكم . . . ). 1۱۲ 

إن الله مركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ..4, ` ٦‏ ۔ ١۱۱۔۷١۲‏ 

یا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 

منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوہ إلى الله والرسول. . . ©. #١‏ 

(فلا وَرَبّكَ لآ يُؤسون حتى يُحَكُمُوِكَ فيما شر بینهم ثم لا 

یجدوا في أنفسهم حَرَجّا مما قَضَيْتَ ويُسَلْمُوا تمنليماً» . ۳4۸ 

من يُطع الرسول فقد أطاعَ الله . . . ). 4٤‏ 

لاوما كان لمؤمن أن يَقَثّلَ مؤمناً إل خطاً ومن قتل مؤمناً خطاً 

فتحريرٌ رقبة مؤمنة وديّة مُسلَمةٌ إلى أهله إلا أن يَصّدّهُوا. . . وإن 

كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فَِيّة مُسَلّمَةٌ إلى أهله وتحرير 

رقبة مؤمنة. . . # . ٦۔‏ ۲۸۸ ۔٢۲۸۔‏ 
٦٤-۸‏ 


ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاوه جهنم . . . . ۷۹ 
لا يُستوي القاعدون من المؤمنین غير أولي الضرَرٍ 

والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء فصل اللہ 

المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكُلاً وَعَدَ 

الله الحسنى . . . ٭. کس 
«وإنٍ امرأة حافت ين بَعْلها نُشُوزاً أو إعراضاً فلا جاح عليهما ٠‏ | 

أن يُضْلِسَا بينهما صلحاً والصُلْمُ خيرٌ. . . 4. ۸۲ 


- ۲ ۱-۱۹۸4-۱ 


ہے 
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السورة الصفحة 
٥١‏ ... فلا تميلوا كل الميل قَنَذَّرُوها كالمُعلْقَة. . . ». 000 
-_٣٥‏ ط... کونوا قَوَامِين بالقِسْطٍ شهداة لله ولو على أَنقُيِكُمْ أو 
ٴ الوالدین والأقربين. . .). رود 
سورة المائدة رقمها (ه) 
1 . وإذا حَكَلْتَمْ فاصطادوا... وتعاونوا على البر 
00 .گ4 ۷۔ ۱٥١‏ 
٤‏ «يسألونك ماذا أل لهم قل أل لكم اليا ومالك من 
الجوارح ملين وهن مما عَلمَكُمُ ال فكلوا مما أسَكنَ 
عليكم واذكروا اسم الله عليه. . . 4. ۷-1٥‏ 
۳ اتا و الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضٍ 
فبيادا أن بد وا أو لبوا أو ُقَطمٌ أيديهم وأرِجُلّهم من جلاف أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم زي في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذابٌ عظیم4. ۷۔ ۳٣٣‏ 
۳۸ «والسارقٌ والسارقة فاقطعوا أيديهما زاء ہما كسبًا. 2# ۳۳۱-٣۳۲‏ 
۰۹ «إفمن تابّ من بعد ظُلِْهِ وأصلَحَ فإن الله يعوب عليه إن الله 
۱ غفورٌ رحيم 4 . o‏ 
1 ركتبا عليهم أذ النفس اسر والعينٌ بالعین . . .4 . (۱۔ ۲۸۹ 
۹ وون احَكُمْ بینهم ہما أنزل الله. ...4 ۱ 
۸۹ ولا اجکی لله باللغوفي ایانم ولكن يُواخذكم بما عقدتم 
لمان ن فُكَمَارتهُ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام 1740-7 ۔ 
و 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. . .). Yoo fo‏ 
۹۰ 5 أيها الذين آمو إنما الخمرٌ والمَبْسِرٌ والأنصابٌ والأزلام 
rot‏ 


رجس من عَمّل الشيطانٍ فاجتئبوه. . *. 


ك۷ 


رقم الآية السورة الصفحة 


۹۱ «... فهل أنتم منتَهُون)4. rot‏ 
٦‏ أجل لكم صَيْدُ البح وطعامّة مََاعاً لكم وللسيارة وحْرْمٌ 
عليكم صَيْد البر ما دمتم خرماً. . . ). ۱۷-۱۱ 
سورة الأنعام رقمها )٦(‏ 
٥۹‏ .. إلا ما اضطررتم إليه. . 4. ۳ 
١‏ 8.. . ولا تقتلوا أولادكم بن إِملاق. . .4. ۸۷ 
سورة الأعراف رقمها (۷) 


۸۰۔۸۱ «ولُوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من 
العالمين . إنكم لتأتون الرجال ير من دون النساءٍ بل أنتم 


قوم مُسرفون». فد 
٤‏ لطر الك رركيو هالرايلن کا ل 
۶۹ شط العفو ومر بالمعروف. . . 4. YY‏ 
سورة الأنفال رقمها (۸) 
١‏ ويسألونك عن الأنفالر» قل الأنفال لله والرسول. . . » . ۳۷4 
٦‏ «وأَعِدُوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رِبَاطٍ الخيل. م 1 
٦‏ «وإن جَنحُوا لِليلم فاجَْم لھا. . . 4. ٢‏ ۔ ۳۱۸ ۔۸٦۳‏ 
سورة التوبة رقمها (۹) 
۹ (قاتلوا الدین لا يؤمنون بالل ولا باليى م باليوم الآخر ولا يسَرْمُون 
ما حرم الله ورسوله ولا یُدینون دين الحقٌّ ون الذين ووا الكتابَ 
حتی يُعْطوا الچزیَةً عن يَلٍ وهم صاغرون4. ۳۹۰ 
۳۹ (إلا تنفروا يُعَذَّبْكُم عَذَاباً أليماً. . . 4. ۳ 
4١‏ «إانفروا خِفَافاً وثقالً وجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في سبيل, 
اللہ ...4۴ . 3٦‏ 
٦‏ «إنما الصَدَقَاتٌ للفقراءِ والمساكين والعاملين عليها. . .4. ۹۰۰ 


۸ 


رقم الآية ۱ السورة الصفحة 
4١‏ «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا 

يجدون ما يُنففقون حَرَجٌ إذا نُصَحُوا لله ورسوله . . 4. ۴۱۷ 
۹۲ «ولاً على الذين إذا ما وك لتحملهم قلت لا أجدُ ما أحملكم 


عليه تولوْا وأعمُهم تَفِيضٌ من الدمع حزناً أن لا يَچدُوا ما 


ينفقون 4 . ۳۲۷ 
۲ «وآخرون اعترفوا بذنبوهم . . . ). يل 


۲۲ طوما كان المؤمنون لِينفِروا كافة فلولا نر کل فرقة منهم طائفة 
ِيتقَقهُوا . . . 4. ۰س 


سورة يونس رقمها )١١‏ 
۳۲ . . . فماذا بعد الحقٍ إلا الضلال. ..4. ۷ 


م گم رو8 ھ 2 3 کے 1 
o‏ إويستنبشونك احق هو قل إي وربي إنه لَحَقٌ وما أنتم 
بمعجزین؟4. ۲۹ 
سورة یوسف رقمها (۱۲) 
a‏ 5 ع 
٢‏ «وشروه شمن بخس . . ). 3 
۷۲ ٭۱... وَلِمَنْ جاۃ به حمل پمیر وأنا به زُعیم 4. ۸۷ 
سورة الرعد رقمها (۱۳؟ 


۲ الله ببِسٌط الرزقٌ لمن يشاءً ويَقَدِر. 4.۰ ۲۹ 
سورة الحجر رقمھا )١8(‏ 

۷۲ مرك إِنْهم لَفِي سكرتهم يَعْمَهُون4. ۲ 
سورة النحل رقمها )١١(‏ 


11 ٭... ولا تلقُضوا الأيْمَانَ بعد توكيدها. . .). ۲۳۹ 

۹۲ <. . . أن ٹکو امه هي أَربَى من أمة. . .4. 5 
سورة الإسراء رقمها (۱۷) 

er .). . ولا تر وَاذِرَة وزْرَ أخرى.‎ . . .« 1٥ 


£0۹4 


رقم الآية الس ۱ الصفحة 
٣۳‏ طوَقَضَى رَبك أل تَعبدواإلاً إياه وبالوالدیٔن إحساناً إما یل 

عندك الكبرٌ أحدهما ار كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تَنْهَرهُما 

وَل لھما قول كريماً» . ۹ 
۳۱ ول تفتلوا أولآدكمْ ية إثلاق. . . 4. YAY‏ 
۳۲ ولا تفر بوا الڑّنی إنه كان فاحشة وساءً سبيلا» . ۲ 
۴ رل تقتلوا النفسس التي حَرّم الله إلا بالحت وَمَنْ ِل مَظلوماً فقد 

جَعَلْنا وليه سُلطاناً فلا سرف في القتل . . . 4. ٦۔‏ ۲۸۱ 


سورة الكهف رقمها (۱۸) 
1 «.. . فَابْعَهُوا أَحَدَكُم بوَرقَكُمْ هذه إلى المدينة فَلیْطرْ يها 
اُرکی طعاماً فلكم برق منه. . . 4. 40 
۷ ... فَوَجَدَا فيها جڌاراً یرید ان یَنقَض فَأَقَامَهُ قال لو شِفْتَ 
لّخدت عليه اج ر4 . 7 


سورة ظه رقمها (۲۰) 
a‏ 0 ع 6-5 م 
۷٦‏ «. .. یخیل إليه من سحرهم انها تسعى © . "Y۲‏ 


سورة الحج رقمها (۲۲) 
۴ 0 0 
0 . . فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت ورَبّت. . 4. 3 
۱۹ #هذَانٍ خصَمَانٍ اخحتصموا في ربهم. . . ). ۷Y‏ 
سورة المؤمنون رقمها )۲٢(‏ 
8 «والذين هم لفروجهم حافظون». اچ 
0 ۴ رمم ٩‏ گی لم ر رال 2 
5 . #إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمّانهم فإنهم غير مَلْومِينَ 4. ٦٤٤-1۱‏ 
۲٢‏ ٭... وصبغ للاكلين) . Yor‏ 
سورة النور رقمها (4؟) 
٢‏ [الزانية والزاني فَاجَلِدُوا کل واحدٍ منهما مائةً جُلْدةٍ. . . 4 . ۸٦‏ 


٠٣ 


رقم الآية السورة الصفحة 
س لاسي 
«والذين يرمون المحصّنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء 

فَاجِلِدُوهُم ثمانين جَلْدَة ولا نوا لهم شهادة آبداً أولئك هم 

الفاسقون٭ . ۷۔ ٦٤٤‏ 
0 إل الذين تابوا ون بعد ذلك وأْلَحُوا. 7ت 33 
٦‏ (والذین وت أزواجهُم ولم يكن لَهُمْ شُهَدَاُ إل ١‏ اسم 

فَسَهَادَةٌ َحَدِهِمْ . ےگ ۲٣۔۳۳٢۲‏ 
۳ «لولا جَاءُوا عليه بأَزبَعَة شُهَدَاۃ, ٠٤‏ ۳1۸ 
۲۳ إن الذين يُرمؤن المحصَّنَاتِ الغافلاتِ المؤمنات لوا في 

الدنیا والآخرة ولهم عذابٌ عظيم». ۷ 
٣‏ «وَلْيسْتَعْفِفِ الذين لا يجدون نكاحاً. . . والنذين يعون 

الکتاب مما ملكت أَيْمَانكُمْ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خیراً' 

وآتوهم من مال الله الذي أتاكم : ..4. ۲ ۔ EY‏ 
۸ «وإذا دعُوا | إلى الله ورسوله ليحكم بیٹھم . . .). ۳4۸ 
٦‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا سو پر ہے 

جامع, له یراع سان #0 YY‏ 

سورة الفرقان رقمها )٠٠(‏ 

۲ #... ويقولون ججرا محجورا) . ۸۰ 
14-۸ طوالذين لا يدعون مع الله إِلَهاآخر ولا يقتلون النفسٌ التي حرم 

ا 2 o‏ تا رف گر ول 

الله إلا بالحق ولا يرون » ومن يفعلٌ ذلك يَلْقَ اناما . يُضَاعَفْ له 

العذابٔ يوم القیامة ويَحْلُدُ فيه مُهَانًچ. ۲ 

سورة الئمل رقمها (۲۷) 
of‏ 5 3 

۳٠-۹‏ ... إني الْقَىَ إلىّ كتابٌ كريم . إنه من سليمان وإنه بسم 

5 ."یئ مھ کے 


4١ 


رقم الآية 


السورة 
سورة القصص رقمها (۲۸) 


. گے ع مع # جوم م 3 5 ک0 
٦۔‏ ۲۷ #قالت إحداهما يا ابت استاجره إن خير من استاجرت القوي 


و 


۷۲ 


لاه 


الأمين . قال إني أريدُ أن اكك إحدى ابنتیٗ هاتين على أن 
سورة الأحزاب رقمها )۳٣(‏ 
«... وسا جَمسل أزواجَكُمْ اللائي تظاهرون منهم 
أمهاتكم . ..4. ۱ 
«. . . ولیس عليكم جُتاح فِيما أخطام به. . . 4. 
ورن في بیوتكنٌ. . . 4 . 
وو وم 


جنا بها الذين آتنوا إا َم المؤمنات كم لوم بن 


ر سر مھ ر مومع مر مرك 
قبل أن تَمَسُومنٌ قَمَا لَكُم عَلَيْهِنّ مِن عِذَةِ تعتدونها فَمَتعُوهُن 


a 2م‎ 


سروه سَرَاحاً جميلا» . 


«.. . قد عَلِمَْا ما رضنا عَلَيْهِم في أَزْوَاجِهم وَمَا مَلَكتْ 

يمانم . . .4 

«. . . لا تذخلوا بِيُوتَ النبيٌّ . . .). 

إا عَرَضْنًا الأمَانةَ على السُمّواتِ والأرض والجبال, أبن أن 
سورة سبأ رقمها )۳٤(‏ 

«... فل بلی وري تاِينكم...4. 
سورة يلس رقمها )٦٣(‏ 

و ولهم ما يَدّعون». 


سورة الصافات رقمها (FY)‏ 


١٤١ -‏ وإ يُونْسَ لمن المرسلين . إذ ابق إلى الفلكِ المشحون». 


1۲ 


الصفحة 


۶۰۲۰ 


۲۳ 


کش 


۹ 
<Y 


۲۷ 


۹ 


t1٥ 


۳٣ 


رقم الآية , السورة کے 


سورة ص رقمها (۳۸): 
٠ ..$ ۲٤‏ وإن كثيراً ِن الخلَطء لبي بعضَهُمْ على بعض إلا 
الذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات وقليلٌ ما ہم . . .4. ۹۲ 
عو تہ یا داو إنا لتا خلیفة في الأرض فَاحكُم بین الناس بالحت 
ولا تشع . الهَوَى فيضلك عن سہیلِ اللہ . . .4 . ۳۹۸ 
سورة غافر رقمها )1٠(‏ 
٦‏ «النارٌ يُْرَصونَ عليها عُدُوا وعَشِياً ويوم تقوم الساعة خلا آل 
فرعو أَشذٌ العذاب 4 . ۳٣٣‏ 
سورة الفتح رقمھا )٤۸(‏ 
5 إِن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . . . 4. ٤‏ 
سورة الحجرات رقمها (49) 
۹ (وإِن طَائِلتَانِ من المؤمنين انوا أَْلِحُوا بينهما فإِنْ بَعْثتْ 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبجي حتی تفِيء إلى أمر 
الله . . .4 ۲۔ ۳٣٣‏ 
۳ <. . .إن أكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُم . . .). ۲۹-۱ 
سورة الطور رقمها )٠۲(‏ 
۱ ... کل امریء ہما کب رهین). ۷ 
سورة القمر رقمها (4 ه) 
۸ لوبهم أنّ الماۃ فِسمَة ينهم کل شرب مُحتضر4. 07 
سورة الرحمن رقمها )٥٥(‏ 
1۸ #وفيهما فاكهة ول ورُمَان. خی 
سورة المجادلة رقمها ))٦۸(‏ 
: وقد سم الله قَوْلَ التي جاگ في زْچھا وتشتكي إلى الله). ۲۲۸ 
۲ «الذين قرو بنكم ين انهم ما عن مهم . .٠‏ وإنهم 
۲۸ 


ليقولون مُنکراً مِنَ القولر وَرُوداً»- 


۳ 


قم الآية السورة الصفحة 


٢‏ طلا جد قَوْماً يُؤمِنونَ بالل واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ اد الله 
ورسولة . .¥ ۸۰ 
سورة الممتحنة رقمها )٦٦(‏ 
١‏ «. . . ولا برقن ولا نين ولا لن أُولآدَهُن . .€ YAY‏ 
سورة التغاين رقمها )٦٤٦(‏ 
١‏ «. . . فل بَلی لتبْعشنٌ . ... ٭. ۲۹ 
سورة الطلاق رقمها )٦٦(‏ 


یا أَيّها الب إذا طُلَتمْ النساءَ فَطْلْقُومُنَ ِعِذَتِهِنَ. . . لآ 


تخرجوهنٌ من بیوتهن. . . » الكل شري 
١‏ «. . . وَأَشْهِدُوا دوي عَذل منکم... » 7 


«واللائي يسن ين المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
ثلاث َه أشْهُرِ واللائي لم يعسن الات الأحمال, ا 


TE,‏ ...¢ 1 لش كركف 
. فإن ازن لك فاون جورم ...¢ ۳° 
۱ ایق ذو سَعَة م نون یر علي رز لین سا اه 
لآ يكلف الله تَفْسَاً إلا ما آتاها. . . » . ۹ 
سورةالمدثر رقمها )۷٤(‏ 
۳٣‏ لکل نفس بما كُسَبَتَ رهيئة». 7 
سورة الفجر زقمھا (۸۹) 
: «هل في ذلك فَسَمٌ لِذِي ججر» . ۸'۰ 
سورة اليلد رقمها (۹۰) 
۰٠۔۱۳‏ طقلا اقَْحَمْ العقبة. وما أدراك ما العقَبَة. فك رةه . ٦‏ ۔ ٣٣۸‏ 


٤ 


رقم الآية السورة الصفحة 


سورة الماعون رقمها (۱۰۷) 
۷ فوَیَمْنَمُون المَاعون). ۱۹ 
سورة الفلق رقمها (۱۱۳) 
٤-١‏ فل اعود برب الفلَق من شر ما خْلَق ومن شر غات إِذَا 
قب ومن شر النفاَاتِ في العقد4. ۲ 


10 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


أ 
ائندموا بالزيت وادّهئوابه فإنه من شجرة مباركة 01 یپپپیپَٰھ 
شر يا هلال فقد جعل الله لك فَرَجَاً ومخرجاً تی ۷۳۴ 
أتؤمن بالله ورسوله . . . فارجع فلن استعين بمشرك ا ااا A‏ 
أتدزون من المفلس؟ VM O OEE SS‏ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة کی ھچ سیتی سی ES OOO ODI‏ 
اتقوا الله في النساء فإنهن عَوَانُ علدكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 

فروجهن بكلمة الله ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف A... ° dct‏ 
اتقي الله فإنه ابن عمك شی یی ا و ہے IAS‏ 


اجتنبوا السبع الموبقات . و الشرك ہاللء والسحر» وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء 


وقذف المحصنات الغافلات E A ES‏ 
أحسنوا إليها فإذا وضعت فاتوني بها ۲9۳٢ OOO a‏ 
أذ الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك ری ا ا ا 182010 
ادرأوا الحدود بالشبهات Î‏ مط ا ۹۔٣٤٤۳‏ 
أذُوا العلائق . . ما یتراخی به الأهلون 1000 بت E‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصحاب فله آجر ان وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره . . . . ۳۹۸ 
بت سمش تس اھ تھا ۹“ 
إذا أذيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ik O Se‏ 

إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى 

إذا أمضى قضاءہ وقدرہ فيهم رد عليهم عقولهم لیعتبردا : ۳۳ 
3 استهلٌ المولود ورث e‏ شاو و سو رش N‏ 


إدا تبايع الرجلاى فكل واحد منھما بالخیار ما لم يتفرقا م چو ا 
إذا تقاضی إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك 
تدري بما تقضي لون ا ER‏ و و از ال ور و و کو و دجو SO‏ یا لا ںا و و 
إذا وت 8 أحدكم فتيقن زناها فليجلدها ولا يثرب بها. . . فإن عادت 
الرابعة فليجلدها ولیبعھا ولو بضفير عق ےی و ا ا 
إذا زنت فاجلدوها. . . ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث 

خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل عنهم وكفٌ عنهم 5 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریةقء 
أو علم ينتفع به من بعدهأ| أو ولد صالح يدعو له ONE:‏ 
إذا وجدتم الرجل قد عل فاحرقوا متاعه واضربوه 04 72000 
إذا وَلَمْ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهنّ بالتراب ۳0ہ 
أرسلوا إليها وس OOO‏ 
أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ا لا مج ل ھت ا 


اعتدّي في بيت ابن أم كلثوم طني ابي ب وا ارلا مكو مود ال قح وات ا ري ما 
أعتقها ولدها بد او و روہ اوک ماع چو وا ا کت ا و ا با و او وا ال 


عندك ا ان ند ار ASS OR‏ ا ار کم کٹ 


أعطه فان خير الناس أحسنهم قضاءً 0 1 سس 
أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ا SES‏ 
أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر . 

دع يده من فيك تقضمها قضم الفحل؟ 0ی۰۰ 
أقيموا الحدود على ما ملكت أَيمَانكم الحاو ع م مو ا 
ألا أرا تكلمني في حلٍ من حدود الله رو ا 


أل إن الله ورسوله رما بیع الخمر والميتة والخزیر والأصنام فان رن کن 


ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً 0 


{A 


o 


۷ 


۳۲٤ 
1٥ 


۸۹۔ ۳۹۰ 


لاالاافضل نار على جعي ولا اتد على مز ولا لاجر على اوو 


إلا بالتقوى O LINN LT‏ 
- الم 
البکر بالبكر جلد مائة وتخریب عام 77 سے نت ٤‏ 
البيعان بالخيار ما لم پتفرقا 9٦‏ و 
البيّنة على المدعي واليمين على المدعي عليه .... O Mees‏ 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ع اي ا لكا 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له سس و ا یف RON‏ 
التوبة ت تچب ما قبلها oY recs SS‏ 
تمن ولز اما مين عدب و ا ۴ظ 
الثلث والٹلٹ كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
یتکففون الناس اتن ص امت او لماو نف مطامطو MM OO‏ 
الجار احق فة 108 151100 نیس تی سم ۸ 
الجار أربعون دارا ا رت ہت دش ست ۱۸ 
الخالة أم ae‏ وو یٹ YO O‏ 
الخديعة في النار ees‏ 
الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وہ t1۳‏ 
الصلاة وما ملكت أيمانكم SRN SSE Se ss‏ ۲۹۹2۷۳۰۶۰ 
الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاحَرمَ حلالا أو حل حراماً . الل ألم 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً 
'وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ee‏ زا رت کے VES‏ 
العارية مهاد وألدَيْنُ مُقضى والمنحة مردودة والزعیم غارم لل و ۱۷۹۸۷ الا 
العجماء جرحھا جار ایر ری یا سی ہی رپ و" NE‏ 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : - ا گا وسنة قائمة» وة 
عاملة OOS Se‏ ۔ N‏ 
العَمدُ قور إلى أن يعفووليّ المقتول SRS‏ حو الس . .۸ 
القضاء ثلاثة : اثنان في الناروواحد في الجنة AEE‏ 31۳۹ 
لك بَیتة. . . فلك يمين پر ور تہ پٹ OPE‏ +8۴ 


اللهم بارك له في صفقة يمينه عا سباق مضہ الو الت ا ھت وت ا 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك RRS‏ ايف E a‏ 
اللھم هذا فَسمي فيما املك فلا تَلْمْنِي فيما لا أملك سی رت 
المؤمنون عند شروطهم چھ أن لخب ا لوقك لما وها مسج 6 16 لو زو ام 
المسلمون تتکافا دماؤهم ويسعى بِِمُتهم أدناهم ولا يتل مؤمن بکافر 4 
المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام 0 ہہ 
الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار ا A‏ 
الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط E ae‏ 
الولد للفراش yT‏ 
اما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صِدت بقوسك وذکرت اسم الله عليه 
فکلء وما صِدْتَ بكلبك المعلم وذکرتَ اسم الله عليه فكل E‏ 
أمرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها 1 eee‏ 
أمرتٌ أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى al‏ 
أمك وأباك» أختك وأخاكء ثم أدناك أدناك ومولاك الذي يلي ااا 
وربا مرش مارلا واف قابطا الوا و ب پا ای 


نا احق من وف بذمته E TT E‏ 
إن الرضاعة تحرّم ما تحرم الولادة E PTE‏ 
إن اله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها N OR‏ 
إن الله تعالى يقول من يقرض المليء غير العدم گنی 221001111 
إن اله تعالى ينطق على لسان عمر ول کے اراح سام ا می 
إن اله قد أعطى كل ذي حت حقّه فلا وصية رار e‏ 
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق؛ إني لأرْجُوأنْ اَی ربي ولیس أحد 
يطلبني بمظلمة في دم ولا مال AS‏ و دا ںی RE A O‏ 
إن الله وضع الحقٌّ على لسان عمر يقول به 00 11101 
إن المؤمنين يتعاونون على الفتان SASS‏ امك ا ا 
إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارۃء حتى بين المرأة زوجها 
على التجارۃء وقطع الأرحامء وظهور شهادة الزور؛ وكتمان الحق . 


۷/۰ 


۹۲ 
۲۰ 
۰٥ 
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۲۷۷ 
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۲۳۰۸ 
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۲۷۱۲ 

۲۷۷ 
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هاما فاه مم مو هد هد soo‏ واو ود مد قدا .د مد م قاع فاه .انام وا مد ها مام 


۶ ©» ا‎ of 

ان تجعل لله نذا وهو خلقك a‏ جع جو بی وا سج اکب ا کن 
م 

أن تزني بحليلة جارك 


أن تقتل ولدك مََاقَةَ أن يطعم معك RES‏ 


إن جاءت به أصهيب. . . فهو لهلال. وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً 

خذلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رمیت لہ کا وی ا کا 
إن جاء يطلب ثمن الکلب فاملا كفة ترابا یی و سوا 
إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا 

يوهب ولا یورٹ بتاع فك ور كاد ا اط عه حي جرع رام جو لكي ع لا ا 
انصرٌ أحاك ظالماً أو مظلوماً رر O OS RE‏ 


إن على أهل لأموال حفظها بالتهار وما أفسدت بالليل فهو مضمرن عليهم 
0الواج و » ولعلّ بعضکم أن يكون أَلْحَنّ بحجته 
من بعض فأقضي له على نحوما؟ سمع منه 00 تی 
إنما البیع عن تراض ورضی خفي 0000 
إنما هلك من كان قبلکم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه» والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 


بل عارية مضمونة وق ا سا واو ا مولا ممت ونوا ل رر ہہ ہہ 
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تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ینسی » وهو أول شي ء ينتزع 


من أمتي نا کو E EERE‏ 
تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض 
حتى یختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما 0 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً AE RR‏ 
اذو اا می نف مت سی شر سی E‏ 
د - 
ثلاث لا یمنعن : الماء والکلڈ والنار تسس ےت 
لس لکلب عسي ےن نت 
e‏ 
جوا مساجدكم صبيانكم ومجانینکم A eê GA ERS ES‏ 
لح 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 1 RSS‏ 
حَرْرْ رقبة. . صم شهرين متتابعين فاطْعِمْ وسا ِن تمر بين ستين 
مسکیناً ا O‏ جا ہت 
خذها فإنما هي لك أو لأخيك أوللذئب. رفک صا سب 
خذي مایکفیبِ وولدك بالمعروف . . . . . . . . . رم مت 


0 
حمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله والفرار من الزحف» وبهت 
المؤمن» وقتل المسلم بغير حق › والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها 
مال امرىء مسلم ا ل ااا 0 


كير لهال مک ماو وك لط انا مولا جس تی NGOS‏ 
2 ۱ 
ذكاة الجنین إذا أشعر ذكاة أمه ادا ا ا کا ا 
> ري م 
o‏ ۰2 4 8 
رأيت ليلة اسرِيّ بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض 
بثمانية عشر ٹا ںہ ا کر ما ون 


١ لان‎ 


١ /ان‎ 
۳۱ 
Ea 


١ 


0 


ے مھ 
ر E‏ مرق ہے 3 
ستكون هنات وهنات . . . الا ومن خرج على آمتي وهم جميع فاضر بوا عنقه 


بالسيف کاثناً من كان ASAS‏ عاك 
سيد إدامكم الملح TOSS‏ یک مو ڑا oe‏ 
سید الأدم اللحم سید ہو ا اا OOM‏ تھا 
نے 
شاهداك أويمينه » لیس لك منه إل ذاك جس سس رر یں یئ 
شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله لهما النار سن سر ہے ب وٹ 
شهادة امرأتین بشهادة رجل وال ولط ات ار اي السو و 2508-0220 
۔ط۔ 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب 1 
دہ 
غُلبتِ امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها 
تاکل من خشاش الأرض وریہ سو سس یش لالہ _ .ج۷۴ 
عَفى لأمتى عن الخطاً والنسیانء وما استكرهوا عليه امسا رص رز ۴۸۶۴۰۸ 
-فا۔ 
فتبرثكمُ يهود بأيمان خمسين منهم ہم پہ رت تہ نات 
فله الخیار إذا رأى کی ا در کے OD O‏ نہ 
فمن فيل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خیرتین : أن يأخذوا الدّية أو يقتلوا ١‏ ۸۱ 
فنکاحھا باطلء باطلء باطل ODS‏ کت 
في السن حمس من الإبل e‏ یتیک سو و ہہ O‏ اہ 
عقه 


قال الله عزوجل: ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع حراً فاکل ثمنه» ورجل استأجر أجيرأ فاستوفى منه ولم يوه 


ا ےشن ليرد 
جره واد هط قو اطاط ا وھ ھا راواه و ا 
قد أحسنت» اذهبي فأطعمي عنه ستين مسکیناً وارجعي إلى ابن عمك 7 ۲۲۸ 
قد استتحللتم فروجهن يكلمة الله تی سا سس پیک و یی 1۹8۶ 
قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب قات بها و ءا ۰.۹٠۱٠٢‏ ۴۴ 


VY 


قد خرجا من نكاح إلى سفاح سس اعد ود عام :10111118 2 
کت 
خخ . ارم بهاء ّا علمت أا لا ناكل الصدقة RE‏ 
کل عمل, ليس عليه أمرنا فھورد e ESER ESAS‏ 
کل قرض جر نفعاً فهوربا enan nnn‏ پ1 وا فانم م رام مام امهم 
كل کر خرام وا اکر الترف قملة الت بس خرام و وو 
كل مُسکر خمر وکل خمر حرام کر و ہر ہر ںہ 
ل 
لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً يمين الله تعالى وهو عنه مُعْرِض E‏ 
لام إل أن نوع شين داه وتوا مسا کس وت ا عدوا ساسع الاي أ وكاو حم کا 
لا أوبّى برجل يقول إن اة ليست من قریش إلا جلدته وو او و م مس 
لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها و الي 


لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زا ولا زانية ولاذي غمر على أخيه . 

لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من 
الرضاعة کسی شی سڈ بی مم رہ سی کلم سم 
لاتقطع الأيدي في الغراة ......... واج ہی تی اہ امت 
لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حا 


لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجوهنٌ إلا من الأولياء ا و 
لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض 


لاميراث لقاتل د و ا سی ای ا کو ۱ او اک کے و 
کے اک مل بيع اسر رس مل خی ان چس سواہ 


لا يتبع مدبرهم ولا يحاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يُقسم فيؤهم 


لا يتم بعد الاحتلام و الو نا من لی ا و اق و و و وت ٹوو و SR SE‏ سے 
لا يتوارث آهل ملتين EE N O‏ 
لا یجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حَلٍ من حدود' اله 

تعالی AR Saks‏ ھی سی سی 


لا يحل دم امریٴ مسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأني 

رسول الله » إلا بإحدى ثلاث: اليب الزاني» والنفس . 

بالنفس» والتارك لديئه المفارق للجماعة 0 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على 
ذبج أربعة أشهر وعشراً وک یک ا ین و ا ا E‏ 
حل ا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إل مع 

محرم کی فا و شی ود دو کا ا اج 
لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه وإن باعه ولم يؤذنه فهو احق به . . . 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه Ea‏ 
لا يزني الزاني حين يُزئي وهو مؤمنء ولا يسرق السارق خين يسرق وهو 
مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن .. ٹچ بت 
OEY‏ فلت E ESTAS‏ 
لا یقتل مسلم بكافر SBS EER AE‏ 
لا یقتل والد بولدہ شس ل مس 
لا یکمل إیمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تسس یت 
لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي إنما الولاء لمن أعتق ا 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه گساو OR‏ الو م ا وا 
لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده 7 
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لعن الله من عمل عمل قوم لوط ees‏ 
لقد تابت توبة لوقسمت على سبعين من أهل المدينة لَوْسعتهم FI‏ 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة ea SRSA‏ 
لو أعطي الناس بدعواهم لادُعى قومٌ دماء قوم وأموالهم ولكن الیمین على 
المدعى عليه ای مر رر ئن مہ ف ا ا و ا 
لوأن امراً الع عليك بغیر إذنفَحَذَفْتَ بحصاة ففتات به يكن عك 


7 أعطى امرأة صداقاً ملء يده طعاماً كانت له حلالاً ا 
لوعلمت أنك تنظرين ن لطعنتٌ بها في عينكِ حاف رو اک فا ظا ا 
لولا الإيمان لكان لي ولها شأن E‏ 
ليس السابق من سبق يعيره وإنما السابق من غفر له اوت ا ا ا كه 
ليس الشدید بالصرعة ولکن الشدید الذي يغلب نفسه عند الغضب : 

ليس الغنى عن كثرة العرض› إنما الغنى غنی النفس دی ون ا و 
ويأتى وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأحذ هذا من حسناته وهذا من 


لي لن المستعيو غير المت شاف رص ا 
ليس في المال حق سوى الزكاة ہف رع رر مو فاه واو هد دع فامف ه.ا م 4 هو 
ليس لك منه إلا ذلك ESER Ra‏ 


و 
ماأبرم قوم قط أمراً فصدروا إليه عن رأي امرأة إلا تبروا Se‏ 
ما أسكر كثيره حرم قليله هه هاه دج عم واه عم قاع واو راع وع و واو ما وار مام 
ےت لدو ان اوقا ا اويل ات لوي رک کیا المي ان 


کتاب مم بجوم کسوروای ہم ہمہ NOS EES‏ 
ما تنفعه صلاتى وذمته مرهونة وھ سا مہوت سیکا ما سوج وکا وٹ 


5 7 7 1 
ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليليتين إلا ووصيته مكتوبة عندہ . 
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مالّك ولَهًا. . دعها. . فإن معها حذاءَمًا وسْمَاهاء ترد الملل وتأكل الشجر 
حتی يجدها ربها RSE ETE‏ 
ما من صاحب إبل يؤدي حقها. . . إعارةدلوهاء وإطراق فحلهاء ومنحة 
لبنها يوم وردها : OEE‏ و انی ا ا کے 
مامن مسلم يقرض مسلماً مرتين إلا كان كصدقة مرة ES‏ 
مره َيْرَاجِعْها ٹم ليتركها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء اسک 
بعل وان اه طلق قبل ان ي فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلْقَ لها 
مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع .. . ا 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ ES‏ 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له ولیس لعرق ظالم حق کت 

من انحل شہراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين RS‏ 
من أخل شيئاً فهو له ا ا ا لج و ہر ا ل 
من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد فلس فهو احق به اه 

مُن أسلات في شيء فيلغت في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 

من أصابٌ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبرته فلا شيء عليه ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه 


الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع امامو RES‏ 
من أعتق رقبة مؤمنة اعثق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار» حتى إنه اليد 
بالی والرجل والرجل والفرج پالٹرچ ٭××٭ یم ہے 
مَنْ أعطى إماماً صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعمه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الآخر SS AAS‏ 
مَنْ الکبائر الإشراك باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس واليمين الغموس. . 
من بدّل دینە فاقتلوه . Os ENS‏ 
من بلغ حلا في غير حا فهوين المعتدين لو ا مض امسا و 
من تزوج امرأة وفي يته أن لا يوافيها صداقها لقي الله يوم القيامة وهوزانٍ . 
من خلف بالأمانة فليس منا ا ا ار تی و ا RS‏ 
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ہو" ماق يي 


مَنْ سَنْ سنه حسنة فله أجرها وأجرمَن عمل بها في حياته وبعد مماته؛ حتی 
تترك. ومن سن سُنة سیئة فعليه إثمها وإثم مَن عمل بها حتى تترك. . ومن 
مات مرابطاً في سبيل الله جری عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى یبعث 


يوم القيامة ..... یس ا e‏ 
من سن سنه سيئةٌ فعليه ِژڑھا َو زْرُمَنْ عمل بها ." کسر شش می 31 
مَنْ ظلم ذمياً كنت حججيه يوم القيامة وٹ ساو ئا AEA.‏ 
من فرق بين.والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته جيه يوم القيامة 020 ع8 
من قتل عامدا فهو قود یہی یی NMDA‏ جع 
من قل له قتیل فهو پیر النظرين : : إما أن يقتل وإما أن يفدي as‏ ۲۸۶۳۲۰۰ 
من تل له قتیل فاهله بین خیرتین: : إن أحبوا قتلواء وإن أحبؤا أخذوا العقل YAY‏ 
مُن كانت عنده جارية فعلّمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجھا فذلك له 
آجران weiss EE SS EE‏ ۱۷۹۸ 
من كانت له امرأتان فمال إلى [حداهما جاء يوم القيامة وشرفه مائل ' ہے ۳٣۵٣٠٣٠‏ 
مُن کان حالفاً فليحلف بالله أوليصمت . . . .. RAE‏ ۳ 
مُن لعب بالنردشير فقد عصی الله ورسوله ... . . . سن ا WW O‏ 
مّن لعب بالنردشير فكأنما عمس يده في لحم الخنزير ودمه . .. . یں نہ 
مُن مات ولم يَغْرُولم یُحِدّث نفسه بالغزومات على شُعبة من النفاق ٭... ٦۔.‏ 
من وجدتموه على بهيمة فاقتلوة واقتلوا البهيمة 0 ار تم 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ۹ 
من يشتريه مني . .. أن أحوج منه بہت ةريرم 01 23 
8 
نِعُمَ إدام الخل RUNES OS‏ تا Bl:‏ 
ے ھے۔ 
هذه إدام هذه RACIAL‏ ' ه٢‏ 
هل عليه دين. .. هل ترك لهما وقاء oan‏ تع و ا وو و 00000000000 AV‏ 
ہل عندك من شيء 212101111 00000 is es‏ ۲۰۱ 
هلكت الرجال حين أطاعت النساء E OO EOS RS‏ 


هوعليها صدقة ولتاهدّية :نت 
وأتبع السيثة الحسنة تمحها 


دق 
1 
واغدٌ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 0000 
والذي نفسي بيده لأقضين بینکما بكتاب الله عر وجل على ابنكِ جَلْدَ مائة 
وتغریب عام و ل موا و ا ع وا او ا مو دو وک وا وس تی aaa‏ للد ل A‏ 


7 العينين دية ا ل AAA‏ رہ RAR ES E‏ 
ولدت من نكاح لا مِنْ سِفاح 0ص" 
ومصرف القلوب ومقلب القلوب اكد ا RS‏ ا جاو ا مام کک ا 
رن ل یلاک یمو وا تعد علق الله a‏ 


يا أبن آم عبد ما حكم من بن على أمني . . .. لا يتبع مدبرهم ولا يحاز 
على جريحهم ولا يُقتل أسيرهم ولا يقسم فيؤهم ET‏ 
يا أخي جبريل من هؤلاء 0 ااا 
يجزؤفي الرضاع شهادة امرأة واحدة لود مه رر ل 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وت aE‏ ور 
يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا E‏ 
يعثق رقبة . . فيصوم شهرين متتابعين . .. کلم ستين مسكيئا. . . فإني 
أُعِينّهُ بعرق من تمر ای ا تی ا کی ا 1 ٹک و 


يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إا ENRON‏ 
يقول الله أنا ثالث ا رت فإذا خان أحدهما 


صاحبه خرجت من بيئهما ..... 00 e‏ 


4 


هل 
or‏ 


ابن أبي الحقيق 

ابن أبي زید: 
القيرواني 

ابن أبي ليلى 

ابن أبي هريرة 

ابن الحداد 

ابن الدمباغ (أبو نص . 

ابن القاسم 

ابن القيم الجوزية 

ابن المنذر 

ابن حنبل (الإمام أحمد) 


۳۹٦ 


ء۹٦‎ 

۱۸۰ ۔۸۸۔-٥٥۔-‎ ٣۹۔٣٤۔۳٣ ۲۔‎ 
e 

۷۳۷۳ 

. 

۹ ۔ ٢۲۹۔‏ 4 . 

.؛١‎ 


:.۰۳ 
۔٢٢۔۲٢٢۔٢٢۔٢٢۔۱۹۔۱٦١۔-١٤۔-١٣٣۔۱١-٠۔۹‎ -٦ 


٢٤۔‏ ٢۲۔۲۷۔۲۸‏ ۔ ۲۹۔٣۳۔٣٣۔٣٣‏ ۔٣۳۔٣۳-۔۳۷۔‏ 
م ۳۹۔١٦ EN EY‏ ۔۸٣‏ 11-04-0-00 - 
٢۷۔ ٦۸-٦١۷ - ٦٦-٦٦-٦٦‏ - ۹٦۔۷۱۔‏ ۷۷۔۷۳۔۱٢‏ ۷۔ 
0 ۷۷۹۔۷۷۔۷۸۔ ۷۹۔ ۸۸ ۔ ۸۳۔١٤۸‏ -٦۸۸-۸-۔۹۰۔‏ 
۲ ۹۳۔ ١۹۔‏ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ 1١17“ ١١7‏ - ۱۰۷۔ 
۹۔ ۱۱۰۔ ١۱۱۔-‏ ۱۱۳۔ ١١١۔١١۱‏ ١١۱۔‏ ۱۱۷۔ 
۹۔ ١٢۱۔‏ ١۱۲۔‏ ۱۲۲۔ ١٢۱۔‏ ۵١٢۱۔‏ ١٢۱۔‏ ۱۲۷۔ 
۸۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ “ELT NY‏ ١٣۱۔‏ ٣١۱۳۔‏ 
۷۔ ۱۳۹۔ :غ١‏ ١١٤۱۔‏ ١٤۱۔‏ ٤٤١۔١٤١۔‏ ١٤٦٢۱۔‏ 


۸۱ 


٠۔‏ ۱0 ۱0۲ - ۳١٥۱۔ ۱٥١‏ ۔ ۱٥١‏ 10۸ - 105 
٠۔ ١٦٦١-٦٦۳ -٦٦٢١ -۱٦١١‏ ۔ ۷ - 14 - وكام 
۰-۔ ۱۷۱۔ ۱۷۳۔ ¥0 - ۱۷۷- ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۸۔ 


۱ ۔ ۱۸۲ - ۱۸۳ - £ - ۱۸۵ - كم 1 - 1848 - ۱۸۹۔ 
7۲۔ ۱۹۳ - ۱۹١‏ ۔- ۱۹۵- ۱۹١‏ ۔- ۱۹۸ - ۱۹۹۔- ۲° 


۔۲٢١٢۔۲٢۹ ۔/۲۸۔-‎ ٣٢٢ ۔ ٢٢٣۔٤٢٣ ۔‎ ۲٦٢ ۔‎ ١ 
۔۲٦۹ ۔ ٢٥٢۲۔٦٢۲ ۔ ۲۱۷ ۔۲۱۸-‎ ۲٢٢٢ - ۲٢۳ -۔7٣۲٢‎ 


٠۔٢٢۲‏ ۔ ۲۲٢‏ ۔ ٢٢۲۔٢٢۲‏ ۔ ۲۲۹ ۳۰٢۔۱‏ ۲۳۱۔ 
٣۔‏ ۲۳۳ ۲۳٣‏ ۔ YT‏ ۔ ۲۳۷۔ TET YEY TEI‏ 


_Yot YoY ٦٥٢ ۲٤۹ ۔۲٢٤۸‎ ۔٢٢٤۷‎ YEO ۔٤٤٢‎ 
۔‎ ٢٣ ۔٢٢۳‎ TITY ° ۔۲٦۷ ۔‎ ۲٥٢۹ ۔-۔‎ ٥ 


٥۸۔ ۲٦۷‏ - ۸٦۲۔‏ الاك الاك ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ Vo‏ _ 
۷۔ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ ۔ YAY‏ ۔ ۲۸۳- YAT‏ _ 


۷ ۔ ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۹۱ - ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ 1560 
71۔ 4۷ - ۲۹۹ ۔ ۳۰۱۔ ۳۰۳٣ lT‏ ٣٣۳۔‏ ۳۰۷۔ 


۹-۔ ٣۳۱۱۔ ۳۱٣-١۱٣‏ ۔ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ T°‏ 
۱۔ ۳٣۲٣‏ ۔ ۳۲۳۔ للا “PA Yo‏ ۳۲۹۔ ۳۳۲۔ 


YEY TEN FE TT CFT Fo “E ۔٣‎ 
_Fo\ Yo FE ۳٣٤۸۔٤٣٦٣‎ ٣٥٣۔۳٣٤‎ ۔٣۳‎ 


TT F04 ۔۳٣۸‎ oV ۔‎ ۳٥٣ ۳٣٣ “O - ۲ 
۳۷۲۰۔ ۳۷۳۔ ۳۷۶۰۔‎ “Y1 “A - "1° ۔‎ ١۳٦٣ - 1 


٥-۔‏ ۳۷۱ ۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۸۔ ۳۸۱۔ ALTAY‏ 
۳٣-۔ A‏ - ۳۸۲۰ ۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔۳۹۱۔ 
7۲۔ ۳۹۳ ۔ ۳۹٣‏ ۔ ۳۹۵۔٣۳۹‏ ۔ ۳۹۷۔ ۳۹۹۔٤٤٥‏ ۔ 
ONA OA OVI EOE‏ 
(١‏ ۔ ٦١٤ - ٦١۸ - ٦١٤٤ - ٦١٦-١٤٤ - ٦١٤‏ ۔ ٤٤٦۔‏ 
٦٤٤ - ٣۳‏ ۔ ٤٤٣٦۔٤٤٣٦‏ ۔ ۲۷ ۔- ٦٤۸‏ ۔ EF EYA‏ 
١‏ ۔ ٣٣٤‏ ۔ ٣٤٤‏ ۔ ٣٤٤‏ ۔ ٣٣٤‏ ۔ 44٠ EV‏ 441 
ET‏ -44-450-455. 


AY 


ابن خزيمة 
ابن سريح 
أبن سيرين (محمد) 
ابن شبرمة 
ابن عباس (عبدالله) 


ابن عبد البر (یوسف) 
ابن عربي (الشيخ محيي 
الدين) 
ابن عمر (عبدالله) 
ابن عمرو (عبداللہ 
بن عمرو بن العاص) 
ابن قدامة (الحنبلي) 
ابن مسعود (عبدالله) 
ابن هبيرة (یحبی) 
أبو إسحاق المروزي 
أبو الحسن 
أبو بكر الصديق (رضي 
الله عنه) 
أبوثور(إبراهيم بن خالد) 


أبو جعفر الاستراباذي 
أبوحنيفة (الإمام 
النعمان بن ثابت: 


. ۹ 

ء۲٦٢۷‎ -۔٦‎ 

٥۸۔‏ ۳۳۰۔۳۷۲. 

۸۸ 

< ٣۳۔‏ ۸٥۔۸٥۱‏ ۔ ۱٥۹‏ - ١٦٦۔٢٦۱‏ -۱۸۔ ٢۲۷۔‏ 
٥(۔‏ ل 

۳4 


۸ء 
۸۔٢۲‏ ۔ ٣۳۔۸١۔٢٦٦۲‏ ۔۳۷۸۔. 


o 

.۰۷۲ 

.۲۳٣۔‎ ۱٦١ ۔‎ ۱٥۹ ۸ 

٦٥٤ ١ا۔‎ ٠٤٠٤-۳۹۹-۳۹۰ لا ال م‎ YY. € 
. ° - ۳۹1-1 

۹ 


TIE ۔۱٥۸ ۷۔‎ 

۷٦ 

۔۲٦۷ ۔ ۱۸۷۔۲۷‎ ۱۷٦-۱۷۵-۱۳۲ ۸۸-٦٦ ۔١‎ 
۳۷۔۳٣‎ ۔٤ػ٤‎ 


۲ػ 


۔٢۳۔-‎ ٦٢۔٦٢۔۱۹‎ ۔۱۸۔۱٥١٢٢١‎ ۔١١-‎ ۶:۹٦ 
۔۳۷۔۳٣۔۳٣۔‎ ۳۲۔۳۱۔٠٣۔۲۹ ۔‎ ۲۸۔۲۷۔٢٢۔٤٢‎ 
۔٥۔٦۹-۔)۸۔؛۷۔٢٤٦٤۔٤٤۔‎ ٤٣۔٤١۔٠٤۔۳۹ ۸۔‎ 
۔-۔٦٦-٦٦-٦٦-٦٦-٦٦-۔٦۹-٦‎ ٥٥-٤٥-٦٥٢ 


AY 


۷۔ TA‏ ۹٦۔۷۱۔‏ ۷۲۔ ۷۳۔ ٣۷۶۔‏ ا نا ۷۷۔۷۸۔ 
۹۔ ۸۳-۸۱-۸۰ ۔ ۸٤١‏ -٥۸۔٦۸-‏ ۸۸ - ۸۹ -۹۲-۹۰۔ 
۳۔ كةو ۹۷۔- ۹۸۔- ۹۹۔- ١١١۱۔٣٢‏ °- ١١۱١۔١‏ °- 
۷-۔- ۱۹۹۔- ١۱۔ -۱١١- ۱١٠١-١١١ -۱١۱۳‏ ۱۱۷۔- 
۹ ۔ ۱° - ١١٢۱۔‏ ١۲٢۱١۔- -\Y ١۱٢١۔١٢١١ ١75:‏ 
۸۔۱۳۱ ۔ ١۱۳۔‏ ۱۳۳ ٣‏ ۱۳١۔‏ 0 - ۳7 - ۱۳۷۔ 
م ۱۳۹۔ ١٤١۔١٤٢١۔ ١515 -١١٤٤١‏ ١٤١۔‏ ١٤١٤۱۔‏ 
٥٣۔‏ ١٥۱۔‏ ١٥۱۔ -۱٥۸ - 107 00 1١6١“‏ ۹٥۱۔‏ 
-۱٦٦۷ ١55-1564 ١179-5٠‏ ۹٦۱۔‏ ۱۷۰۸- ۱۷۱۔-۔ 
۳ ۔ ١/54‏ س ۱۷٦۸ -۱۷١‏ ۱۷۷- ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ 186 
۱۔ ۱۸۲ ۱۸۳۔ ١ 80 ۱۸١‏ - كلم أ - AA‏ - ۱۸۹_- 
۹ ۔ ۱۹۱ - ۱۹۲۔- ۱۹۳ - ١198-1١95-١960‏ ۱۹۹ - 
٣٥٠٣۔۹٢٢۲‏ ۔ ار ٣۳٢۲۔‏ ا ل ار رت الك 
۹ ۔ 35١5-5356 75١5 ۲٢۳٢۔۲٢٢١ - ۲۱۱1 #٠١‏ 
۷۔- ۲۱۸ ۔- 7575171575١55١ -۲٢۹‏ 775-550 - 
۹ ۔-۔ ۲٣٢٣‏ ۔ ۲۳۱ ۔ ۲۳٢‏ ۔ YT - FE - TY‏ - ۲۳۷۔ 
۸ ۲۳۹ ۔ ٢٤٢٢۔٢١٤٢‏ ٢۔ YEE YET‏ ٢٤٤۔٢٢٤٢۔‏ 
۷ہ ۲٢٤۹ “EA‏ ۔ 0° “YoYo YoY Yol‏ 
٥۔ ۲٥٢٢‏ ۔ ۲٥۸-۲٥٢۷‏ ۔ 04 “TTY -۔٦٢ - 55١‏ 
٣+۔ ٢٢٢‏ ۔- ۲٦۹٢‏ ۔ ۲٦۷‏ ۸٦۲۔‏ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۷۔ 
٣۳٣‏ ۔ ۲۷٢‏ ۔ ۲۷۷۔ VY‏ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹۹۔ ۲۸۸ ۔ ۲۸۱۔ 
YAY - YA - ۲۸۵ - ۲۸۳ - ۲‏ ۔ ۲۸۸۔ AQ‏ - ۲۹۰۔ 
۱ ۔- ۲۹۳ - ۲۹٦۹-۲۹٢‏ - ۲۹۷۔۲۹۸ ۔ ۲۹۹۔-٣۳۔‏ 
۱١۔‏ ۳٣۳۰۔ ۳٣۰۷ ۳٣٣ ۳٣ ٣‏ ۳۰۸۔ امشو لفك 
٣۔‏ ٣٣۳۱۔‏ ٣٣۳۱۔‏ ٣۳۱۔‏ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹ ٣٣۳۔‏ 
۱(١‏ ۔ ٣۲٣٣۳۲۔‏ ۳ - “Yo CE‏ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ 
۳۳٣۳ ۔۳۳٣۲٣ _-۰٣‏ ۔ ۳٣٣‏ ۔ ۳٣٣ o‏ ۔ ۳۳۹ - 
۱۔ ٣٣۔٣٣٣۳‏ ٣٤٣٤۔٥٣‏ 1-۳٦٣۳۔۸٤۳۔‏ ۹٣۔‏ 


{A4 


o “0-۹‏ ٣٣۳۔‏ مهال 1م" ۔ _ToV‏ ۸٣۔‏ 


۹۔ ال ٣٣۳۔‏ ل ٦٦۹ “TA‏ ۔ 
° ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ TV ۳۷۵ PVE‏ ۳۷۷۔ PVA‏ 


۹٣۔‏ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ “TA TAY‏ ۳۸۵۔۳۸۔؟ 
۷۔ “PAA‏ ۳۸۹۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳۔ E‏ ۳۹۹۵۱۔ 


TEE T° ۔‎ ٥٤٤ 1۹۔ ۳۹۷۔ ۳۹۹۔‎ 
سے‎ 1٤٤-٦٤١ 4١٤٤-٦٤٤١ ۔٤٤٤‎ OA OAV 


۔٤٤٤‎ ۔٤٤٤ ۔‎ ٤٤٤ ۔‎ ٦١۹ ۔‎ ٦١۸ ۔‎ ٦١٤ ۔‎ ١١٤٤ ۵٥ 
۔ ٤٤٢۔٤٤٦ ۔‎ ٣٣٤ ۔‎ ٣٣٤٤ ۔ 1595 ۔‎ ٢٤۸ ۔‎ ٦٤-٦ 
- E-I ٦۳۹ - ٣۳۸۔٣۳۷ ۔‎ ٦٤٣ ۔‎ ٦٣٤٤٣٤ Et 


EV ٤٤ 
.۷ أبو علي ابن أبي هريرة‎ 
١171-1١74-١١6١. أبو يوسف كال :1" ٣۳۔ ۸۸۔‎ 


۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۳۔ ١۱۳۔‏ ۱۳۷۔ EE‏ حول ۱۷۵۔ 
٦۔‏ ۱۷۸۔ ۱۸۱۔ ۱۸۹۔ E‏ ۲۷۹۔ “VTE‏ 
۷_-۔ ~A‏ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ٦٤٤-٦١٤ - ٦٦٤‏ 


آدم (عليه السلام) 4 . 
إسحاق بن راهويه 0۸ . 
إسماعيل بن علية ۰ء 
آسیة (امرأة فرعون) ۲ 
أشهت ٤۔‏ ۲۹۵. 
ال 
أحمد) 0 1-0 - ۳V‏ 
الأوزاعى (عبد الرحمن) ۲۳٢٣ ۔۱٥۸- ۱۰۹٣۸-٦۹۰٤‏ ۔ ۳۲۷ ۔ VY VT ۳٦۷‏ 
البيهقي A-٥‏ . 
الترمذي (أبو عبدالله) فر 
الحسن البصري Lol‏ ۱۰۹۔ ۱۸۷۔۷٣٣‏ ۔٤٤۳.‏ 


Ao 


الحسن ٣٤-٦‏ ۔ ¥0 ۔ ٦٦٢ - 1° - 110 ۱٥۸۔۱۳ ٦‏ مل 


٦ 
.۳٥٣۔٣٣٣ ۔‎ ٦٦٢۔۲۲۹‎ - ۲١۱٢-٠١ الخرقي (عمر بن الحسین)‎ 
.۳۹۰ الرافعي ٣۔ ۲۲۲۔‎ 
.۲۳٣۵ الزهري (ابن شهاب) ۸۔ ١٦۱۔۲۰۷ ۔‎ 
.۱۳٣-۸ السبكي (تقي الڌين)‎ 
الشافعي (الإمام أحمد‎ 
۔۱۹۔۱۸۔۱٦١-٥٥١ہ١٢١۔‎ ٣٣۔۱١۔٦١۔٠١ ۹۔‎ ۸-٦ بن إدريس):‎ 


١۔‏ ٢٢۔۳٢۔٢٢‏ ۔٢٢۔‏ ۲۷۔۲۸۔۲۹ ۔ FET‏ 
٣٦۔۳۷۔۳۸‏ ۔ )۸-٦۷-٤٤- ١٤-٤٤-۳۹‏ 00-0 
٩۹ ٦۸٦۷ - 1 - 10 - ٤-1 1° 0۹ -‏ - ۷1 
-VA-VV-V1-V0 VE V۴‏ ۷۹۔ ۸۰۔-۸۲۔۸۳۔ 
Af‏ - ۸۵۔٦۸۔۸۷۔-۔۸۸۔۹۰۔۹۳۰۹۲-٤۹-٦۹۷-۹۔‏ 
۸۔ ۹۹۔ ل ا ل 071 
ل ل ١١٦۔‏ ۱۱۷۔ ا ل 0 
۲٣۔‏ ۱£ - 1۲° - ۱-۷-۱1 - ۱4-1۳°- 
E ۱۳۲-۱‏ 0 وول ۱۳۷۔ ۱1۳۹~ 
٠۔ NEE VET ۔۱٤٤١ 1E‏ ٤٤٢۱۔‏ 01-10 
1Y «171° - 10٩4 10۸ - 107 00 - ۱٥۳١ - ۲‏ 
٣٦١١ ٥‏ - ۷٦۱۔‏ 17۸ - 1714 - لاط ۱۷۱۔- الا 
۳۔ ۱۷۵۔ ۱۷۵۔ 0۷ = ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ 
۹۱۔ ۱۸۲ - ۱۸۳۔ ۱۸١‏ - ۱۸۵۔ 1A۸ - ۱۸١‏ - ۱۸۹۔ 
۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۰۔١۱۹‏ - ۱۹۸- ۱۹۹۔ ٢٠٣۔۱٠۲۰۔‏ 
۲۔ Y0 ° E‏ ٢٠۔‏ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ 
۱۔ ٢۲۱۔‏ ۲۱۳۔ ٢٢۲۔‏ ٢٦۲۔-‏ ٢٦۲۔‏ ۲۱۷۔ ۸٢٦۲۔‏ 
۹۔ ٢٢۲۔‏ ۲۲۱۔ ٢۲٢۲۔‏ ٢٢۲۔‏ ٢٢۲۔‏ ۲۲۹۔ ٢۲۳۔‏ 
۱۔ ۲۳۳ ۔ ۲۳٣‏ ۔ ۲۳٢‏ ۔ YT‏ ۔ ۲۳۷۔ YEN‏ ٢٤٤۔‏ 
٣۔ YoY ۔۲٤۸ ۔۲٢۷ 745-746 TEE‏ 


EA 


75 ۔۲٥۸۔‎ ۲٥۵۷ 7057306 Yo ۔‎ ٥٥۵٢ ۔‎ ٢۲ 
۲۷۰۔-‎ ۔۲٦۸۔۲٦۷‎ ۔٦٦٢‎ E IT ۔‎ ٦٦٢ ۔۱١(١‎ 
_ YA* ملا ۲۷۷۔ ۲۷۹۔‎ “VE ۱۔ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳۔‎ 
- 4° ۲۸۷۔۲۸۸۔ ۲۸۹۔‎ - YAT ۱(۱۔ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳۔‎ 
1۱۔ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۵۔ ٦۲۹۔ ۲۹۷۔ ۲۹۹ إل‎ 
۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔٣۳۱۱۔٣۳۱۳۔ ۳۱۔‎ ۳٣ ٣ ۔٣۳‎ 
۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ٣٣۳۔٣۳۲۔۳۲۲۔ ۳۲۳۔‎ ۳۱۷ ۔٦‎ 
۔۳۳٣‎ LTTE TTY “T° ۔ ۳۲۹۔‎ ۳۲۸ ۳۲٣ ۔٤٣‎ 
YoY TET TEY “E1 ۳۳۹۔ الاك‎ ۔-٦‎ 
- 01_00 ۔۳٣٣‎ oY “۳0۱-۳4 -۳ ۸4-1 
- TAT ۔ °“ وت" ]مث‎ ۳٥٣۹ “OA لاه"‎ 
۳۷۸۔‎ “FV ۔۳۷٣۱(‎ “PVE ۹۔۳۷۱ ۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔‎ 
“TAT ۳۸۵۔‎ “PAE ۹۔ ۳۸۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔‎ 
۷-۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ٣۳۹۔ ۳۹۵۔‎ 
۔1٦٥۸‎ ٦١٤۷ ۔)٤٤٢٤‎ 1٠015: ۔‎ ٣٤٤۔۳۹۹‎ ۔٦‎ 
۔٦١٤٤۔٦١٤٤ ۔‎ ٦١٤١٤-١٦٤٤ ۔٤١٤٤ 8غ ٤٤١٦۔٤٤١٦ ۔‎ 
۔٦٢٤٤‎ ٤٢٢۔٢٤٤٤‎ ۔٤٤٤‎ ۔٤٤٤‎ ETI ۔‎ ٤٤٤ ۔‎ ۹ 
o ETE ٣٤٤ ۔‎ ٣٣٣٤ ۔‎ ٣٤٤ ۔‎ ٦٤٤ ۔‎ ٦۶٢۹ - ۸ 

CVO EEE EET ٤٤١٤-١٥٤٤ ۔‎ ٣۳۹ ۷۔‎ 


الشعے Vo‏ 
الشعبي (عامر بن شراحیل) ٠١١‏ . 


۱ والامام البخاري) ۷ . 

الصفدي ۲.. 

۷٦ الضحاك‎ 

الطبري (محمد بن جریر) ٦٦۔٤٥٣ .٦٢٤٤-‏ 
الطحاوي A_۷‏ . 
العباس ۷. 


۷ 


الغزالي (الإمام أبو حامد)»  ۱۷١‏ ۔۳٢۲۔.‏ 


القرطبى ۲ 

الکرخی 1 

.٦٥۸ -٦ الت ية‎ 

المزني (إسماعيل بن يحبى) ٠٠٤١‏ . 

المزنى ٥٦‏ ۔ ۲۱۳۔ ۲۱۷۔ 


النخعي (إبراهيم بن يزيد) ‏ 0٤۔۱۰۹۹‏ - ۲٣٣-۱٦۲-۱٦۱-۱۹۸‏ . 
النووي (يحبى بن شريف)  ۲۱۳-۱۷٤-۱۲۸-۲۸‏ ۔ ۳۹۰. 


الهروي 0 . 
أم عبد الرحمن .٦‏ 
أيوب (عليه السلام) ۷۰. 

یبا 
بكر بن عبدالله المزني 8¥ 
بني المطلب . 
بني عبد شمس 9٥‏ . 
بني نوفل ۵٥‏ 
بني هاشم ۵۷۵. 

دت۔ 
تاج الدين الفزاري 4" . 

دج - 
جبريل (عليه السلام) 6 
جلال الدين السيوطي ا 

دح۔ 
حسین القاضي ۵ء 

~= 
داود (عليه السلام) ۲ .۳٦۸‏ 


AA 


۱١۔‏ ٣۳۔‏ ۱۔ ۸۵۔ ۸۸۔ TIVE‏ ۸٥۱۔‏ 
۸٥٠‏ ۔ ۱۷۳ ۔ ۱۷۷۔ ۱۷۔ ۱۷۷۔ AF‏ - ۱۸۷۔ ۱۸۹۔ 
۷۔-۔ ٢٢٢ ° _-١٠‏ ۔ ٦٦۷‏ ۔ PTV Plo‏ ٣٥۳۔‏ 


ET E 
کت‎ 
۲ رابعة العدوية‎ 
.۷ ربیعة‎ 
کات‎ 
زفر (ابن الهذيل) ۰٠۔ ۱۸۸۔۱۹۲‎ 


زكريا الأنصاري (شيخ 


الاسلام) °° ۳۲۹ ۔٣٣۳۔‏ 
زيد ۸ء 
زيد بن ثابت ۷ Y~‏ . 
کہ 
سحنون ۹ء 
'سعيد بن المسيب ۷۔ ۱٥۸‏ ۔ ٣٣۳۔٣٦۳‏ 
سعید ہن جبير Ton. ۵٥‏ 
سفیان الثوري EF‏ ۰۹٠٥۔‏ ٣٢۳٢۔۵٢٢٢‏ ۔٣٣۳۰۔۳۰۸۔۳۷۱:‏ 
اشن 
شريح (القاضي) ٥ػ۔ ١11‏ 
۔ط“۔ 
طاووس ٦۲۔ ٣٦١‏ ۔-۔٣۳۱.‏ 
-ع- 
عائشة (رضي الله عنها) LY‏ 


عبد القادر الدشطوطي ۰ 
عبد الوهاب (القاضي) ۷۔ OAV‏ ٢۱۷۔٢٢۲‏ -٣۳۱۔‏ ۳۷۵. 


۹ 


كسرى (الملك) 
بن مالك : 


۸ ۔ 371١5 10 - 10۹٩4‏ . 
۵م لي رت ۲۳٢٣‏ ۔-۷٣٣۳۔٣۳۱.۔‏ 


۷۔ 
1-۴ . 
٦٤-۳۳۸ ١‏ 


Vo ۔۳۱٣ ۔‎ ۲۳٢ AY ۔۱٥۹‎ ۔۱٥۸ ۸۷۔‎ -۷ 


-۳۸۱۔۳۷٣‎ ۳۲۸۔۳٢٣٣‎ - ۳١۱٣۔٦٣٢٢‎ ° ۔‎ ۸ 
. 4-۲ 
۔۳۷-۔۱٤۸‎ -/٤ 


UT. 


٦ 


۷ء 


ء٣۷‎ 


EY 


۔۲٢۔۲٢۔٣٢۔-۱۹۔۱۸-١١-۱۳۔١۱١۔٠۔۹۔۷-٢۰.‎ 


۳ ۔ ٢٢۔٢۲۔۲۷۔۲۹‏ ۔٣۳۔٣۳۔‏ ۳۸۔۳۹۔١٦‏ ۔٣٤٣٢‏ ۔ 
۷۔- ۸) -۔٥٦٢-٠٦۔٥٦٥۔٥۲٦-٥٥-۱۹۔ TY T°‏ 
-٦۸ ٦۷-٦٦-٦٦-٤٦‏ ۹٦۔۷۱۔۔۷۲۷۔۷۳۔‏ ٢۷۶۔‏ ۷۷۰۔ 
۷۹۔ ۷۷۔۷۸ ۔۷۹۔ ۸۰۔۸۳-٤۸۔-۸۸۔۹۰۔-۹۲۔۹۳۔‏ 
٦-۔‏ ۹۷۔۹۸ ۹۹۔ ١٠۱۔٢‏ ۱۰۔ ۱۰۳-١٦۱۰۔‏ ۱۰۷۔ 


٠ 


۹۔ لولس لل IVT E-I‏ 
۹۔ ل ا ل ١٤۱۔‏ 1 ال ۱۲۷۔ 
۶۸۔ ° ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ “E‏ ۳1-10 2 
۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ -١1:5-1١1- 1١48-1١55-1١5١‏ 
۷۔ 1١544‏ ١١٥۱۔‏ ١٥۱۔‏ ١٥۱۔‏ ۱01-100 ۸٥۱۔‏ 
۹ ۔ ١٦۱۔‏ ري ير 11-10 - ۱٦۹۷‏ ۸٦۱۔‏ 
۹۔ “لال ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۵١۱۷۔‏ الاو ۱۷۷ ۱۷۸۔ 
۹۔ ۱۸۱-۱۸۰ - ۱۸۲ ۱۸۳۔ ۱۸١‏ - ۱۸۵ - 1471 - 
۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹° - ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳ ۔ ۱۹۰ -١۱۹۔‏ 
۸۔ ۱۹۹۔ ٣٠٢‏ ۔ °° ٢۶۳٢۔٢٢٣‏ ٢٤۔‏ 
۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ٢٢۲۔ II‏ ٢٢۲۔٢٢۲‏ ۔-۔٢٢۲۔‏ 
٥۔ ۲٢٢‏ ۔ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸۔- ۲۱۹۔ ٦٢٢‏ ۔٢٢۲۔٢٢۲۔‏ 
٣۔‏ ٢۲۲۔‏ اف ۲۲۷۔ ۹٢۲۔٢۲۳۔‏ ۳۱۔ ۲۳۲ ۔ 
YT Yo EF‏ ۔۳۷٣۔٢٤٢۔٢٤٤۔٢٤٢۔٤٤٤۔‏ 
٥۔ YEY C16)‏ ۸٤۲۔‏ ۹٤۲۔‏ ٢٥٥٦۔۱٥٢‏ ۔٢٢٥۲۔‏ 
٣۳‏ ۔ ٢٢٢‏ ۔ ٢٥٢‏ ۔ Yo‏ ۵۷٥۲۔۵۸٥۲‏ ۔ “TUN YT‏ 
٢٦۔ ٢٢۳‏ ۔ ٣٢٦۔‏ ٢٢٦۲۔ ۲٦٦۷‏ ۔ ۲٦۸‏ ۔ ۲۷۰۱ ۔۲۷۱۔ 
YY‏ ۲۷۳۔ ٢‏ ۲۷۔ ۰٢۲۷۔‏ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹- 185 - 
۸۱۔ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳ ۔ ۲۸۵ ۔ ۲۸٢‏ ۔ ۲۸۷ ۔ YAA‏ - ۲۸۹۔ 
۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ٢۲۹۔ ۲۹٦-۲۹۰۵‏ ۔ ۲۹۷۔ 
۸۔ ۲۹۹۔ لل ۳٣٣٠۔‏ ٣٣۳۔‏ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔۹٣۳۔‏ 
PITEPIT‏ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ TY‏ 
CTY Po YE _۔٣٣۳ _۳٣ _١‏ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ 
۹ م_  “E “4 ۔۳٣٣ Fo ۔٣٣٣ _٣٣۲ “PF‏ 
۱۔ PEELE PEY‏ ٣٣٦۔‏ ٣٣۳۔۷٣۳‏ ۔ ۸٤۳۔‏ 
۹۔ )0 Tor YoY‏ دوم أو" د ۳٣۸‏ ۔ ۹٥۳۔‏ 
ململ ۳٦۸ ۔٦٦۷ ۔٦٣٣ CY YT “FY‏ ۔ ۹٦۳۔‏ 
۷۲ - ۳۷۳۔ ٣۳۷۔ Vo‏ ۳۷۷۷۔ “FA “V4 “VA‏ 


۶۹۱ 


AA ۳۸۷۔‎ “PAT ۳۸۵۔‎ “PAE ۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔‎ 
_ ۹۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ٣۳۹۔ وو ٣۳۹۔ ووم‎ 
۔٦١٤٤‎ ٦٤٤ ACOA ٦٤٤۔٦٤٤‎ ۔٥٤٤ ۔-۔‎ ٣ 
۔٣٤٤۔‎ ٣٤٤ ۔‎ ٦١٤ ۔‎ ٦١٤٤ ۔‎ ٦١٤ ۔‎ ٦١٤١-٦٤٤ ۳ 
۔‎ ٦۶۳٤ ۔‎ ۶٤٤ ۔‎ ٦٢۹ ۔‎ ٦٢۸ - ٦٢٤ ۔‎ ٦٤٤ ۔‎ ٦٢٤٤ ۔‎ ٤ 
f ۔‎ ٦۳۹ ۔‎ ٦١۷ ۔‎ ٦٣ EYO ۔‎ ٣٤٤ ۔‎ ٣۳٤ ۔‎ ۲ 
CEA ٢١۷-٤٤٤-٤٤٤ -1١ 


0ے 
مالك بن دینار . 
مجاهد ۱ (۸۔ ٣٢‏ ۔ .۳۱٣- ٣٦١‏ 
محمد رسول الله (6لن) : ٦٥۔‏ ۲۸ ۔-۳۷۔ ٣)٤‏ "لا ”7خ خخ 5ت ۸۰٤-۸٤۱۔‏ 


۷- ۱۸۵۔ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰ - ۲۳۸ - ٢٢٢‏ ۔ ٣٢٥٢‏ - 4۸ - 
۹ ۔ ۳۰۸۔ -۳٣٣ ۔۳٥٣٣ ۳٣٣ ۔۳۳٣ ۳٣٣‏ ۳۷۔-۔ 
٤‏ - (۳۷۔ ۳۷۸ - ۳۸۹ - ٣۳۹۔-‏ ۳۹۹- ٤٤٥۔٤٥٣‏ ۔ 


.٦۳۸-۹ 

ATT ۱۲۹ے‎ “A ۱Y محمد : ٦ہ ۲“ ٣۳ہ ۸۸- ۹۸۔‎ 
كلا؟.‎ 141-۱7۹ ١5:5 ۔٣۱۳۷۔‎ ٥ 

محمد بن الحسن : ۱١١-۸‏ ۔ ۹۰۔٤‏ لسه١ -TAT«TVI-IA°*‏ 
۷- ۳۸۸۔. 00 

محمد بن قلاوون TY‏ 

مريم بنت عمران 

(عليها السلام) EY‏ 

الإمام مسلم 50١‏ 

معاذ ١‏ ۸ء 

مكحول (ابن أبي مسلم) 2 ۳۷۷. 

کے 
هاروت وماروت نکش 
هارون الرشيد ۸۲ 


۲ 


كتاب الأطعمة O‏ 
كتاب الصيد والذيائح الف و لس ESE‏ 
كتاب البيوع و اا شاد SASS‏ وا 
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز SARS NOS‏ 
باب تفريق الصفقة وما يفسد البيع فم وما ا سم 
باب الربا 
باب بيع الثمار والأصول ام ا ا اف و ون طم اماد ا 
باب بيع المصراة والرد بالعيب SARS eS‏ 
باب البيوع المنهى عنها Rae‏ کن 
باب بيع المرابحة A‏ 
باب اختلاف المتابعين وهلال المبيع ese‏ ام 
باب السلم والقرض 111 1 00 
كتاب الرهن ... ری مم سی یما کس یی ESS‏ 


كتاب القراض 000070 
كتاب المساقاة . . . . . . . EN‏ 


كتاب الإجارة onom‏ کت و9 وت قم 
كتاب إحياء الموات و RD‏ ا و DR E‏ وو EE‏ 


باب ما یحرم من النکاح و e SRE‏ 
باب الخیار في النكاح والرد بالعيب 0090200 
كتاب الصداق 90 e aa‏ 
باب القسم والنشوز وعشرة النساء . . . . . م7 


مع مہ وم دو يو وي ي و عام وو وهاه و مهاه هد یم اھ 


کتاب الأیمان 


كتاب اللیات 
كتاس القسامة 


كتاب حكم السحر والساحر ER‏ 


كتاب الحدود السبعة المترتبة على الجنايات 


باب التعزير یسور ا 
باب الصيال وضمان الولاة وإتلاف البهائم . 
gS‏ ہیس یتپ کت نات اح کی سرت 
كتاب قسم الفيء والغنيمة RSS‏ انا وف و ما 
باب الجزية SEA ase Aa‏ لوه 


كتاب الرضاع ا Sa E‏ و SR‏ ا کو Se‏ 


ous adm ® 


emo 


داع وع و عم یہی ود وه فد فداه وام 


amano‏ دواع ود مد مده 


.ارام وام اماه ماقام وا م66 م مه 


خاتمة RES aE‏ ا كاد 


فھرس الآيات القرانية جامس مسا 
فهرس الأحاديث النبوية EE‏ 


1 


